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إِنَّا افيد لله < تحيده وتتعفيه و ولغود باللةشن شرو أله نفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من يَهْده الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلِلْ فلا هادي 
له :وأَشْهدَ أن ل أله إلا الله وتحده للا شَرَيك لوغ وأشهّد ان مَحَيدًا عبذة 


ورسوله. 


أمّا بَحْكُ: 


فإن للصلاة في الإسلام موضعا لا يخفى على المسلمين» فإن الله تعالى 
لم (يفترض عليهم بعد توحيده» والتصديق برسله» وما جاء من عنده فريضة 
أول من الصلاة» وأخبر أن ذلك أمره لهم. وللأنبياء والأمم قبل أن يبعث 
محمدًا يَكِ. آيات دالة على أن الصلاةً كانت فريضة على الأ نبياء : فقال وك : 
ولد بكي ال كران فل ألكتب والشذركي تك حل أن ينه () مول 
نَأ يتا مُصمًا مر © ديا كُنبٌ ميد © وم ترق ان أوثوأ الكتب 
لاع يدم جز الي © ونا زا ]له إنتذوا أ ماين له الزن ختناة ومقنقوا 


رم 60 


5 
م موحيرة 2 
١‏ 3-- 


لصَلَوة ويُؤْنوأ ركو ودَلِكَ دين الْمَيَمَقَ ©) > (البينة: :)05-١‏ فجعل أول فريضة 
نصها بالتسمية بعد الإخلاص بالعبادة لله الصلاة)17' , 


000( تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي /١(‏ 88). 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديئية مقارنة 








وكما أن للصلاة منزلة خاصة فلها لذة خاصة عند المؤمنين» كما قال ابن 
القيم: (فاعلم أنه لا ريب أن الصلاة قرة عُيونَ المحبين» ولذة أرواح 
الموحدين. وبستان العابدين» ولذة نفوس الخاشعين» ومحك أحوال 
الصادقين» وميزان أحوال السالكين» وهى رحمةٌ الله المهداة إلى عباده 


الموية )0 
فلما كانت الصلاة بهذه المنزلة في الشرع صارت معرفة أحكامها والتفقه 
فيها من أعظم القربات. 


ولهذا عزمت على تصنيف كتاب يجمع أشتات أحكام الصلاة» وخصصته 
بصفتها ؛ لأهميتها من جهة؛» ولكثرة الخلاف فيه من جهة أخرى. 

وقد بذلت جهدًا في تحرير أحكامها -حسب الطاقة والوسع-» فذكرت 
الأقوال الفقهية» والأدلة من القرآن والسنة والتعليل» وقارنت بين هذه 
الأقوال وأدلتها ؛ متلمسًا مقاصد الشرع وأسراره. ما أمكنني ذلك . 

كما نظرت في الأدلة من حيث الصحة والضعف؛ مستفيدًا من تقريرات 
الأئمة الحفاظ. وقد كان لهذا النظر أثره البيّن على الترجيح في المسائل 
الفقهية -كونها تنبني على الأدلة من السنة-» ولثبوتها أو عدمه أثر بالغ 
في صحة القول أو ضعفه. كما لا يخفى إن شاء الله. 


.)١ أسرار الصلاة (ص:‎ )١( 





وقد جاءت خطة البحث كما يلي : 

- مقدمة: 

- مبحث تمهيديء. وفيه مطلبان. 

- الفصل الأول: تكبيرة الإحرام . 

المبحث الأول: قبل التكبير» وفيه ثلاثة مطالب. 

المبحث الثاني: تكبيرة الإحرام (الله أكبر)؛ وفيه ستة مطالب. 

- الفصل الثاني : القيام في الصلاة. 

المبحث الأول: حكم القيام» وفيه ثلاثة مطالب. 

المبحث الثاني: وضع اليمنى على اليسرى» وفيه أربعة مطالب. 

المبحث الثالث: دعاء الاستفتاح» وفيه أربعة مطالب. 

المبحث الرابع: الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة» وفيه خمسة 
بتطالسه. 

المبحث الخامس: قراءة الفاتحة في الصلاة» وفيه سبعة مطالب. 

المبحث السادس: قراءة سورة بعد الفاتحة» وفيه سبعة مطالب . 

- الفصل الثالث: الركوع والاعتدال. 

المبحث الأول: في الركوع؛ وفيه خمسة مطالب. 

المبحث الثاني : الاعتدال من الركوع, وفيه أربعة مطالب. 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنه 


- الفصل الرابع : السجود والتشهد. 

المبحث الأول : في السجود.ء وفيه مطلبان. 

المبحث الثاني : كيفية السجودء وفيه خمسة مطالب. 

المبحث الثالث : الاعتدال عن السجود. وفيه أربعة مطالب. 

المبحث الرابع : الركعة الثانية» وفيه ثمانية مطالب. 

المبحث الخامس: التشهد الأخيرء وفيه خمسة مطالب. 

المبحث السادس : التسليم؛ وفيه أربعة مطالب. 

- الفصل الخامس : مباحث متممة. 

المبحث الأول : من أركان الصلاة» وفيه أربعة مطالب. 

المبحث الثاني : أحكام السترة» وفيه أربعة مطالب. 

وأسأل الله َي أن أكون وفقت في إصابة الحق فيما درسته من المسائل» 
كما أسأله بلطفه وكرمه أن يقبل هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم» 
ويغفر ما فيه من خطأ أو زللء» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ل كتبه الفقير لربه 


أحمد بن محمد الخليل 


000 ا اجي 0 يي 





المطلب الأول: أهمية باب صفة الصلاة : 


النبي عَكل أمرنا أن نُصلي كما صلى؛ ففي صحيح البخاري عن مالك بن 
الحويرث أنه يَكلْةٍ قال لصوا كنا را شوق 1 

وكذلك لما صلى على المنبر قال: (إِنَّمَا فَعَلْثٌ هَذًا لِتَأَتَمُوا بِيء وَلتَعْلَمُوا 
صَلَاتَى)”" . 

ونحن لا نستطيع أن نصلي كما صلى النبي كَل إلا إذا تفقهنا في النصوص 
التي نقلت لنا كيفية صلاته ؛ (فإنه يَليِهِ قد بِيّن كل ما يقرب إلى الله. لا سيما 
الصلاة التي لا تؤخذ صفتها إلا عنه)”” . 

وصفة الصلاة من الأحكام التي يكثر الجهل بهاء بل قد تخفى 
بعض أحكامها على بعض الناس في عصر الصحابة» فكيف بوقتنا؟ 
ولهذا لما صلى عليٌ ؤَييِهِ بالبصرة قال عمران: ١لْقَدُ‏ أَدْكَرَنِى هَذَا صَلَاةٌ 
رَسُولٍ الله عكلقِ7؟' . 


)0( أخرجه البخاري: (71721: 0797477008 ومسلم: (774) من حديث مالك بن 
الحويرث. 

(؟) أخرجه البخاري برقم (4117). ومسلم برقم (045)» من حديث سهل بن سعد. 

(*) مجموع الفتاوى (778/55). (5) أخرجه البخاري برقم (0781. 


صفة الصلاة: دراسة فقهيهة حديثيه مقارنه 








ومن هنا كانت لمباحث صفة الصلاة أهمية بالغة تقتضي بحثها وجمع 

شتاتها والتفقه فيهاء نسأل الله الإعانة والتوفيق. 
# عر عر 

المطلب الثاني: التعريف: 

أولاء تعريف الصفة : 

الصفة هي: الهيئة» وصِمّة الشيء أي هيئته التي هو عليهاء ومقصود 
الفقهاء بصفة الصلاة: أي الكيفية التي تَصَلَى بها الصلاةٌ على جهة 
التفصيل . لا الإجمال. 

والعُمْدَة في معرفة صفة الصلاة قول النبي يَلِ: ١صَلُوا‏ كما رَأَيْثُمُونِي : 
أصَلٌّى 27 فَأمَرَ أ أمرًا عامًا بالاقتداء به افتداءً خاصًا. 

ثانيًا: تعريف الصلاة : 

الصلاة في اللغة : الدعاء؛ وقيل : الدعاء بخير» ومنه قوله تعالى : 
وصلٍ لهم 6 [التوية: »]٠05‏ أي ادع لهم. وقال النبي مَك : «إذًا دُعِيَ أَحَدُكُمْ 
إلى طَعَام َي فَلَيِحِبُء فَإن كَانَ مَفْطرًا فَليَظَعَمْ؛ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فيصل" . 

وفي الشرع: عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة 


)١(‏ تقدم تخريجه. (1) تقدم تخريجه. 


مبحث تمهيدي 





وقال الزركشي : هي عبارة عن هيئة مخصوصة. مشتملة على ركوع 
وسجود وذكر('2. 

(فإذا ورد في الشرع أمر بصلاة» أو حكم معلق عليهاء انصرف بظاهره 
إلى الصلاة الشرعية)7"' . 

وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. قال المرداوي: (وهذا هو 
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء . وأهل العربية وغيرهم)”". 

وقيل : لأنها ثانية لشهادة التوحيدء كالمصلي في السابق من الخيل . 

وقيل غير ذلك . 

قال الزركشي : (ولهم في اشتقاقها أقوال كثيرة» أشهرها : أنها مشتقة من 
الصلوين» واحدهما (صَلَى) كعصىء وهما عِرقان من جانبي الذنب» 
وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود)”؟». 

وقال السهيلي : (معنى اللفظة حيث تصرفت ترجع إلى الحنو والعطف. 
من قولهم: صليت. أي حنيت صلاك وعطفته)20 . 

امك الدع لالد سس 

.)15٠١ /١( شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 
.)0 (؟) المغني لابن قدامة (؟/‎ 
.)788/١( زفرف الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ 
.)55١ /١( شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )8( 
.)17١ /١( شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )5( 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنه 





1 الفصل الأول: تكبيرة الإحرام 1 
١‏ المبحث الأو ل: قيل التكبير. 6 


المطلب الأول: متى يُسَنٌ القيامُ للصلاة؟ 

الوقك:الذي يُسْتَحَتُ أنْ يقوم فيه المضلي إذا أقيمت الضلاة ينقسم إلى 
قسمين : 

القسم الأول : أن يُقِيمَ المؤذنُ الصلاةً والإمامُ لا يُرَى في المسجدء أي 
ليس موجودًا في المسجد. 

0 رأى الإماء؛ اي 
ا ل بي قتادة ونه أن النبي يك قال : (إذًا أُقِيمَتٍ 


(3 222 


القسم الثاني : أن يكون الإمام موجوكًا ير وفي هذا القِسْم اخْتَلف 


الفقهاء على أقوال: 
القوال الأول" أن التضلت يفره إذا فال لمق :“قد قافت الع 
9 يَ يقوم | م . 


)3غ( أخرجه البخاري: (/25379 4 ومسلم: ,)65١05(‏ من حديث أبي قتادة. 
(0؟) ينظر: المغني لابن قدامة : قورف 6 ”5 وشرح منتهى الإرادات: 89/1١١‏ 1). 


الفصل الأول: تكبيرة الإحرام 





* القول الثاني: أن المصلي يقُومُ إذا قال: حي على الصلاة» وهذا 
لع 0 
الصففٌ؟ قال : إذا كان الإمام معهم في المسجد فإني أُحِبُ لهم أن يَقُومُوا في 
الصف إذا قال المؤذن: حي على الفلاح» وإذا قال: قد قامتٍ الصلاة؛ كَبْرَ 
الإمام وكبْر القوم معه. 

وأما إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد؛ فإنني أكره لهم أن يقوموا في 
الصف والإمام غائب عنهم. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 

وأما في قول أبي يوسف فإنه لا يُكَبْرٌ حتى يَفْرُعٌ المؤذن من الإقامة. قلتٌ: 
أرأيتَ إن أَخََرَ الإمامُ ذلك حتى يَمْرُعَ المؤذن من الإقامة ثم كَبّرَ ودخل في 
الصلاة» قال: لا بأسنَ بذلك)”"'. 

* القول الثالث: أن المُصَلَىَ ليس لقيامه حدٌ محدودٌ شرعًاء وإنما 
يختلف ذلك بالمصلي. فإن كان ضعيمًا شُرِعَ له أن يَقُومَ مُبَكُرًا ؛ ليَتَمَكُرَ 
من تحصيل تكبيرة الإحرام» وإن كان قويّا فلا بأمنّ بتأخُرِه؛ لأنه يستطيع 
أن يقوم ويّدْرِكَ تكبيرة الإحرامء وهذا هو مذهب الإمام مالك ". 


.)1١8/1١( وتبيين الحقائق:‎ »)١8/١( ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني:‎ )١( 

(؟) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني: .)١9 218/1١(‏ 

(*) ينظر: مواهب الجليل: »)١777/7(‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد: 
(150/1). 


صفة الصلاة: دراسة فقّهيهة حديثية مقارنة 

0 

الترحجيح: القول الثالث» هو أَعْدَلُ الأقوال. وأرجحها إن شاء الله 

لأنه ليس في السنة حديث خاص بهذه المسألة يرجع إليه» والنظر يقتضي 
قوة ما ذهب إليه المالكية. 





وهذا الخلاف والتفصيل إنما يكون إذا كان الإمام يرّىء أما إذا كان الإمام 
د عو 
الممطلب الثاني: تسويهة الصفوف : 
تسوية الصفوف سّنة بإجماع الفقهاء؛ ولكن اختلفوا؛ هل هي واجبة» 
أم ليست بواجبة؟ على قولين : 
* القول الأول: أنها سّنة» وهو قول الجمهور”' . 
* القول الثاني : أنها واجبة» وهو مذهب الإمام البخاري كلل واختاره 


شيخ الإسلام ابن تيمية كانه 


20 8 متاق كان كه 
واستدلوا على الوجوب بالنصوص الآمِرَةٍ؛ كقوله يك : «سَووا صفوفكم. 
فَإِنَ تَسْوِيَة | لصُّقُون مِنْ إِقَامَةِ الصّلّاق!". وكقوله يك الَمُسَونَ صفُوفَكُمْ 


)١(‏ ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع : /١(‏ 59١).؛‏ وتبيين الحقائق: ,.)175/١(‏ والفواكه 
الدواني: .)5١١/1١(‏ وأسنى المطالب: .)5197/١(‏ والإنصاف: (597/5). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: (8/ 771). 

() أخرجه البخاري: (1/77). ومسلم: (877)؛ من حديث أنس بن مالك نه . 


الفصل الأول: تكبيرة الإحرام 











أو لَبْحَالِمَنَ الله بَبْنَ وُجُومِكُمْ"''. وهذه النصوص صريحة بالأمر 
والإيجاب, وهذا القول هو المتوافق مع ظواهر النصوص. 

وعلى القول بوجوب تسوية الصفوف يَرِدُ سؤالٌ: هل تَبْظلَ صلاة مَنْ ترك 
التسويةء أو لا تبطل؟ 

فنقول : هذه مسألة مهمة جدًا ؛ لكثرة من يترك تسوية الصفوف من أئمة 
المساجد في عَضرنا » وقد اختلف فيها الفقهاء. ونكتفي فيه بالقول الراجح » 
وهو أن الصلاة لا تبطل بترك التسوية. 

يدل لذلك دليلان: 

الدليل الأول: أن أنس بن مالك ؤِيِكِنه دخل المدينة بعد غياب طويل» 
ووجد الناس لا يعتنون بتسوية الصفوف, فأنكر عليهم» ولم يحكم ببطلان 
الصلاة. 

الدليل الثاني : أن تسوية الصفوف واجبة للصلاة؛ وليست واجبة في 
الصلاة.» فتَرْكُها لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. 

ومع كون هذا القول هو الراجح» وهو عدم البطلان؛ إلا أن طالب العلم 
يَعْرفُ من خلال هذا الخلافٍ خطورةً تَرْكٍ تسوية الصفوف. 

إذن الخلاصة أن القول الراجح : 

أن تسوية الصفوف واجبة؛ ولكن تَرْكُها لا يُبْطِلَ الصلاة. 


)000( أخرجه البخاري: (/1/11)» ومسلم: (2). من حديث النعمان بن بشير ضلكه . 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثيةه مقارنة 





المقدار الواجب في تسوية الصفوف: 
تَحْصْلّ تسوية الصفوف بتطبيق ضابطين ذكرهما الفقهاء : 
الضابط الأول: اعتدال الصف على سَّمْتِ واحد. 
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فهذان ضابطان إذا تحقَّقًا تحققتٍ التسوية» وإذا اخْتَلُ أي منهما اخُتَلتِ 
التسوية: 

المطلب الثالث: النية : 

يشترط لصحة الصلاة المكتوبة أن ينوي بها المكتوبة» يعني عند التكبيرة. 

قال ابن قدامة: (ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة» وأن 
الصلاة لا تنعقد إلا بها)”'2. 

والأصل فيه قول الله تعالى: وما ردأ إلا لمْبْدُوا مه مخِْصِينَ لهُ لين 
[البينة : 6]» والإخلاص عمل القلب. وهو النية» وإرادة الله وحده دون غيره. 
وقول النبي يكيِ: «إِنَمَا الأعْمَالُ الات وَلِكلَّ امرِئ مَا نوَى»”". 

ومعنى النية القصد. ومحلها القلب. 

والنة لآ تتقط بصال» لأ الفدق نولا لغير عكر لأنه لا أخل يفجز عن 
النية؛ حتى لو كان مريضًّاء أو مسافرّاء أو لأي عُذْر من الأعذار فإنه يَسْتَطيع 
أن يأتي بالنية» فهي لهذا السبب لا تَسْقط بحال من الأحوال. 


)000( المغني لابن قدامة (؟/ .)1١7‏ (؟) تقدم تخريجه. 


الفصل الأول؛ تكبيرة الإحرام 








وهل يجب أن أن ينوي عينَ صلاة معينة» بأن ينوي أنها الظهر مثلاء 
أو يكفي أن ينوي أنها فرض الوقت. ولو لم يعينها؟ 

فيه خلاف» والأقرب أن الواجب أن ينوي أنه يصلي فرض الوقت» 
فتصح وإن غفل عن تحديدها بعينها . 


صفة الصلاة: دراسة فقهيهة حديثية مقارنة 





+ 1 
الوفدود 
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م الت 


1 المبعت الثانى. تكبيرة الإحرام زالله أكبس.. |) 











المطلب الأول: حكمها : 

تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة عند جمهور الفقهاء. والدليل من 
القرآن قوله تعالى : #ورَيّكَ كير 9 © [المدثر: 17 وقد أجممٌ المفسرون على 
أن هذه الآية فى الصلاة . 

ولقوله يك : ١تَخريمُهَا‏ التَكْبِيرٌ'2» ولقوله يَكِةِ للمسىء صلاته : اث 
اسْتَقْبل القِبْلَةَ فكي" . 

فدلٌ هذا على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة» لا تسقط 
لا سهواولا جهلاء ولا عمدًا؛ لأنه إذا لم يُكَبّرُ لم يَدْحْلَْ في الصلاة 
أصلا . 


خ* # و 


)١(‏ أخرجه أبو داود: (31. ».)5١8‏ والترمذي: (”7). وابن ماجه: (770). وأحمد: 
(كعدء ل االو )ل والدارمى: (7/15و). من حديث على ونه ١‏ وأخرجه الترمذي: 
(778)» وابن ماجه: (77/7). من حديث أبي سعيد الخدري ونه . 

(؟) أخرجهالبخاري: (0دلاء 197. 757361). ومسلم: (791). من حديث 


أبي هريرة ضيه . 


الفصل الأول: تكبيرة الإحرام 





المطلب الثاني: مسائل تتعلق بلفظ التكبير (الله أكبر) : 

تعلق بهذا اللفظ (الله أكبر) عدةٌ مسائل : 

المسألة الأولى: هل تنعقد الصلاة بغير هذا اللفظة 

لا خلاف بين الفقهاء في انعقاد الصلاة بقول المصلي «الله أكبر)؛ ثم 
اخذلفوا قزم عدا هغل أقزال"؟: 

* القول الأول: أن الصلاة لا تنعقد إلا بقول (الله أكبر)» ولا يجزئ غير 
هذه الكلمة» وهو مذهب المالكية والحنابلة» واستدلوا بما يلي : 

١‏ - قول النبي ككل : «١تَحْرِيِمَهَا‏ اي 

-١‏ قوله وَل للمسيء صلاته : (إِذَا قُمْتّ إِلَى الصَّلَاةٍ فكَبْر)”". 

*- أن النبي يَكِ كان يفتتح الصلاة بقوله: «الله أكبر». ولم يُنقل عنه 
العدول عن ذلك حتى فارق الدنياء وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه . 

* القول الثاني: كالأولء إلا أنه يجوز (الله الأكبر)ء وهو مذهب 
الشافعي. وعللوه بأن الألف واللام لم تغيره عن بنيته ومعناه» وإنما أفادت 
التعريف . 

ولأنها زيادةٌ مبالغةٍ في التعظيم» وهو الإشعار بالتخصيصء فصار 
كقوله : (الله أكبر). 
)١(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين : .)58٠ /١(‏ التاج والإكليل : ».)3١7/7(‏ وتحفة المحتاج: 


2*7 وشرح منتهى الإرادات: )ل اختلاف الفقهاء .)١١6/١(‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهيهة حديثيه مقارنة 





* القول الثالث: يجوز بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم» كقوله : 
الله عظيم» أو كبير»ء أو جليل» وسبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا اللى 
ونحوه. 

وأصحاب هذا القول عللوه بأنه ذكر لله تعالى على وجه التعظيم» فأشبه 
قوله : (الله أكبر) . 

الراجح: 

الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلته» فإن النصوص تدل على افتتاح 
الصلاة بهذا اللفظ» وليس بكل لفظ فيه تعظيم» وهذا القول منسوب 
للجمهورء قال ابن قدامة: (وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم 
والعرييف)0: 

المسألة الثانية: معنى (الله أكبر) : 

اختلفوا في معناها على قولين : 

* القول الأول : أن (الله أكبر) تُمَسَّرٌ بتقدير محذوفء وهو: الله أكبر : 
أي من كل شيء. وحُذف (من كل شيء) لوضوح المعنى» وطلبًا للتخفيف. 
وعلى هذا القول يكون (أَكْبَرٌ) اسم تفضيل» وإلى هذا ذهب سيبويه. 

فقد ذكر سيبويه أن العربّ تحذف بعض الجمل (استخفافاء كما تقول: 
أنت أفضل»ء ولا تقول من أحد. وكما تقول : الله أكبر» ومعناه الله أكبر 


. 777 /١( المغني لابن قدامة‎ )١( 


الفصل الأول؛ تكبيرة الإحرام 





من كل شيء. وكما تقول: لا مال» ولا تقول: لك» وما يشبهه » ومثل هذا 
ا 

* القول الثاني: أن معنى (الله أكبر) أي : مِنْ أن يُذْكَرَ بغير التحميد 
والتمجيد والتعظيم. 

والصواب أن التكبير يشمل المعنيين. 

المسألة الثالثة: هل ينعقد التكبير من قاعد في الفريضة” 

التكبيرٌ لا ينعقد في الفريضة إلا من قائم ؛ فإن قال التكبير أو قال بعضّه قبل 
أن يَسْتَيمّ قائمًا ؛ انقلبت الفريضةٌ إلى نافلة إن انَّسَعَ الوقت. وإن لم يَنّسِعْ لَزِمَه 
نَم الأولّى. واستئنافٌ الفريضة . 

ودليل ذلك قوله كِِ: «صَلَّ قَائِمَاء فَِنْ لَمْ تسْتَطعْ فَقَاعِدّاء فَإِنْ لَمْ تَستطغ 
فُعَلَى جَنْب0”" . 

#6 عور 

المطلب الثالث: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام : 

يُسَنّ لمن أرادَ أنْ يُكَبّر تكبيرة الإحرام أن يَرْفَع يدَيْهه ورفع اليدين لتكبيرة 
الإحرام سنة ثابتة بإجماع الفقهاء» ورواها عددٌ كبيرٌ من الصحابة» منهم 
العشرة المُبَشَّرون بالجنة» رحمهم الله ورضي الله عنهم وأرضاهم, وقد نقل 
ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك . 


. 0# الكتاب لسيبويه (؟/‎ )١( 
. من حديث عمران بن الحصين طكه‎ »)١1117/( (؟) أخرجه البخاري‎ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنهة 











مسألة: متى تُرْفْعٌ اليدان لتكبيرة الإحرام؟ 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على أقوال: 

* القول الأول: التكبير يَقتَرِنُ برَفْع اليدين» وهو مذهب المالكية", 
والشافعية”"» والحنابلة”' واختيار البخاري 4 فيَرْفُعُ ويُكُبّرٌ في وقت 
واحد» واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر أن النبي ول كبّرَ ورَقمَ يَدَيْه'* 
وبحديث مالك بن الحويرث حسب رواية البخاري وفيها : (كبر ورفع)”'. 

55 1 5 م07 5 50 

بخلاف رواية مسلم ففيها (كبر ثم رفع)”"'» ورجح البيهقي رواية البخاري 
1 42 

على رواية مسلم . 

* القول الثاني: أن الرفع يكون قبل التكبير فيرفع يديه ثم يكبرء وهو 
مذهب الح ووجه ل 0 ومذهب إسحاق» واستدلٌ 
أصحاب هذا القول برواية لحديث ابن عمر وفيه : (رفع يديه ثم 006 
)١(‏ الفواكه الدواني .)7١8/1١(‏ وحاشية العدوي »)771١/١(‏ وجواهر الإكليل .)548/١(‏ 
قف المجموع للؤمام النووي (7/ /11 .)5١١ ٠»‏ 
() ينظر الإنصاف: (7/ 55). والمغني لابن قدامة: (178//7). 

)2( أخرجه البخاري: (774) ولفظه : «إذا صلى كبر ورفع يديه . ومسلم : (791) ولفظه : 


«إذا صلى كبر. ثم رفع يديها. 
)١(‏ أخرجه البخاري .07١5(‏ (1) أخرجه مسلم (07941. 
(4) السئن الكبرى للبيهقي (777/7) . (9) البناية شرح الهداية (5/ .)١59‏ 


.)107/1( البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )٠١( 
. حذو منكبيه؛ ثم كبرء فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك‎ 


الفصل الأول: تكبيرة الإحرام 





وحديث أبي حميد الساعدي بلفظ : (رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم 
قال: الله أكبر)''' . 

* القول الثالث : أن التكبير يَسْبِقُ الرفعَ؛ لما جاء في حديث مالك بن 

0 توي > 2702 2 

الحويرث في مسلم أنه كَبّرَ ثم رَقَمَ ''» ولحديث ابن عمر وَققاء ولفظه في 
مسلم: «إذا صلى كبر ثم رفع يديه»" . 

* القول الرابع: أن السّنة التنويع» واختار هذا القولّ من العلماء 

57 7 و وه 1 5 )ع2 
المحققين الشيخ ابن مفلِح في الفروع 1 

مناقشة وترجيح : 

أمّا حديثٌ ابن عمر الذي سَبَقَ في مسلمء فلَمْظْه في البخاري: (رأيت 
النبي يَلْةِ افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو 
منكبيه)” » وهذا اللفظ صريح أن التكبير والرَّفْعَ وُجِدَا معًا لقوله: (حين 
يكبر)؛ ولهذا ذَمَبَ الإمام البخاريٌ وأحمدٌ والشافعئٌ وعلئٌ بن المدينئ 
وغيرهم من أئمة أهل الحديث إلى الأخذ بالأحاديث التى فيها مشروعية 
الرفع مع التكبير في وقت واحدء. وهذا هو الصواب إن شاء الله. وَيؤٌيْده 


.)8517( وابن ماجة‎ )١1876( أخرجه ابن حبان‎ )١( 

0( أخرجه مسلم (0741. عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث : «إذا صلى كبرء ثم رفع 
يديه. وإذا أراد أن يركع رفع يديه. وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه». وحديث: 
«أن رسول الله كان يفعل هكذا». 

() أخرجه مسلم: (591). (4) الفروع .)١517//5(‏ 

(6) أخرجه البخاري .07١0(‏ 


صفة الصلاة: دراسة فققهية حديثية مقارنة 








ويقويه لفظ البخاري السابق(حين يكبر) . 
ومن الأشياء التي تُوَيدُه أيضًا : أن هؤلاء اجتمعوا على اختياره» واجتماع 
2 5 035 5 وه 2 م 
ثلَةِ من المحققين على اختيار قول من الأقوال يُعْطِيه يُقَلّا وقوةً» ولهذا يقول 
من من فو يقو 
إسحاق بن راهويه كدَنهُ : (إذا اجتمع الثوري, والأوزاعيء, ومالك على أمر 





5200 

ونحن لا نقول: إن ذهاب بعض الأئمة المحققين إلى قَوْلٍ يعني أنه راجح 
وأنه يوافق السنة بكل حال ودائمّاء ولا أظن أن إسحاق يريد هذاء فإن الأدلة 
الشرعية معلومة وليس منها قول هؤلاء؛ لكن المعنى: أن اجتماع هؤلاء 
وأمثالهم على قول من الأقوال يعتبر من المُقَّوْيات والمُرَجَحات؛ لأنهم من 
الأئمة الكبار الححفاظ الذين رَوَوًا السَّنةَ على أوجه مختلفة» وعرفوها 
وفهموهاء لا سيما إذا كانت المسألة تنبنى على التحقيق فى ألفاظ الأحاديث 
كما فى مسألتنا . 

وبهذا يُعلم رجحان القول بأن المشروع هو: أن يَرْفُعَ مع التكبير» لا قبل 
وعد 
إذن؛ إذا أردنا أن تُلَخصٌ هذه الأقوال فإنَّ صُوَّرَها تَتَلَخَصٌ فيما يلى : 
الصورة الأولى : كَبّرَ ورَفْمَ في وقتٍ واحد. 
الصورة الثانية : رَفْعَ ثم كَبَّرّهِ وهو في حديث ابن عمر. 
الصورة الثالثة : كُبْرَ ثم رَهْعَ» وهو في حديث مالك بن الحويرث . 


.)179 الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد (ص:‎ )١( 


الفصل الأول: تكبيرة الإحرام 

الصورة الرابعة : أن ينَوّعَ المصلي بين هذه الصّوّر جميعًا . 

وأَعْرَبُ هذه الصفات الصفةٌ التى جاءت فى حديث مالك بن الحويرث ؛ 
ولذلك لا تكاد تجد أحذا من الفقهاء يقول بهذه الصفة. 

قال الحافظ : (لم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع)”"' . 

خا ا عر 

المطلب الرابع: صفة الأصابع عند رَفّْع اليدين لتكبيرة 
الإحرام: 

في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 

* القول الأول: يُسَنٌُ لمن أراد أن يَرْفَمَ يديه عند تكبيرة الإحرام أن يَضُمّ 
أصابعهء وهو مذهب الحنايلة”" . 

دليلهم: حديث أب هريرة أن النبى يك كان يُكبْرٌ رافعًا يديه م1 
ووّجَه الاستدلال في هذا الحديث أن المصلى إذا مدَّ يديه فإن هذا يؤدي 
في الغالب إلى ضَمّ الأصابع . 

* القول الشاني: أن السّنة نَشْرٌ الأصابع لا الضٌَّّء وهو مذهب 
)١(‏ فتح الباري (518/5). 


(؟) ينظر الإنصاف: (1/ 54)., والمغني لابن قدامة: (؟/178). 
(9) أخرجه أبو داود: (67/), والترمذي: (710)., وأحمد: (هلامةء 2))٠١591١‏ 


وإسناده صححع ٠.‏ 


صفة الصلاة: دراسة فمَهيةَ حديثية مقارنة 

الشافعية”'". والحنفية» قال الزيلعي : (وسُئنها رَفْع اليدين للتحريمة» ونْشْر 

أصابعه؛ لما روي أنه عَنِةِ : «كان إِذا كَبّرَ رَفْعَ يَذَيْهِ نَاشِرًا 37 
لك 1ت 0 م َ« 5 ره ءام 

وكيفيته : إلا يَضْمّ كل الضمٌ. ولا يَمَرّجَّ كل التفريج ؛ بل يَتْركُها على حالها 


8 لي 





وهذا الحديثٌ الذي ساقّه الزيلعي حديتٌ ضعيف. 

كما أن النشر قسر بالضم : 

(قال صالح: سألت أبي عن رفع اليدين في التكبيرة الأولى؟ فقال: 
يا بني! كنت أذهب إلى حديث أبي هريرة: «كَانَ النَبِيُ يك إِذَا كبر نَشَرَ 
أَصَابعَهُ» فظننت أنه التفريق» فكنت أفرق أصابعي» فسألت أهل العربية 
فقالوا: هو الضمء وهذا النشر - ومد أبي أصابعه مدّا مضمومة -. وهذا 
التفريق وفرق بين أصابعه)”*. 

ولو قيل: إن مسألة ضَمٌ أو تفريق الأصابع الأمر فيها فيه سّعَةُه وليس في 
هذا تحديدٌ؛ لكان قولا حسنًا جدًا؛ لأنه ليس في السّنة ما يُْبتُ الضمّ 
أو التفريقٌ بلفظ صريح . 

لكنْ هذا القول الثالتٌ لم أجدْ مَن قال به» ولو قيل به لكان قولا مُنَّجِهًا 
جدّاء فإن كان قيل بهذا القول فهو الراجحٌ» وإن كان العلماء اختلفوا على 
)١(‏ ينظر المجموع: (2707/7. ونهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين: 

00 /0( 


(؟) أخرجه الترمذي: (714)» من حديث أبي هريرة ضيه . 
(*) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي : (7/1 22.01١‏ (4) بدائع الفوائد (4/ 18). 


الفصل الأول: تكبيرة الإحرام 








قولين فقط -وهما الضم والتفريق- فالضّمٌ هو الصواب. 

والسّنة مع ضَمٌّ الأصابع المدٌّء ودليل المدٌ الحديث السابق كما هو 
ظاهر. زعو ديت أبى هريزة أن الى كله : «إِذًا دَخَلَ في الصَّلَاةٍ رَفَعٌ 
يَدَيْهِ مَنَّا2'3» ففي هذا دليلٌ على أن الأصابع في أثناء التكبير تُضَم وتُمَدُ. 

وامقدلرا علق ذلك أيضا بانالضة انمد أقوث للبسموع من التشر 
والطؤي . 

* #6 عر 

المطلب الخامس: مقدار رَفْع اليدين عند التكبير. 

وفيها أقوالٌ: 

* القول الأول : أن السّنة أن يكون الرَّفُم بحيث تكون اليدٌ حَذْوَ المَبكب» 
وهذه الهيئة جاءت في حديئْيّن صحيحين . 

الحديث الأول : حديث أبي حُمَيْدٍ الساعدي " . 

الحديث الثاني : حديث ابن عمرا” . 

ففي كل من الحديئَيْن أن النبي يك كان يرفع إلى أن يُحَاذِيَ بيديه مَنْكِبَيْه 
يلِء وإلى هذا ذَمَبَ جماعة من أئمة الحديث. فَذَّهَبَ إليه البخاري» 


2 


2 


ومالك والشافعى» وإ سا ف وأحود -فى إخدى روايسيه- ومعهم أ كُثْرٌ 


.)8378( تقدم تخريجه. (؟) أخرجه البخاري:‎ )١( 
.09940( إفرة أخرجه البخاري: (7/757), ومسلم:‎ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثيه مقارنهة 





السلف: كلهم ذهبوا إلى ترجيح أحاديث الرفع إلى المَنْكْبَيْنِ؛ لِعَدَم 
الاختلاف فيهاء ولصِحَتِهاء وقال ابن القَطان: وعلى رَفْع اليدين حَذُوَ 
الفكين فَقَهَاء الأمضاد* 1 

قال ابن رجب: (وقد اختلف العلماء في الترجيح : 

فمنهم : من رجح رواية من روى: الرفع إلى المنكبين ؛ لصحة الروايات 
بذلك» واختلاف ألفاظ روايات الرفع إلى الأذنين. 

وهذه طريقة البخاري» وهى -أيضًا- ظاهر مذهب مالك والشافعى 
لحن وإسحاق» عملا بحديث ابن عمرء فإنه أصح أحاديث الباب» 
وهو -أيضًا- قول أكثر السلف. وروي عن عمر بن الخطاب. 

قالابن عبد البر: عليه جمهور التابعين» وفقهاء الأمصارء وأهل 
الحقيك) 7 . 

* القول الثاني: أن الرَّفُمَ إلى محاذاة الأَذْنَيْن؛ وهو مذهب الحنفية 
ورواية لأحمد اختارها الخلال. 

دليل هذا القول: حديث وائل بن حُجْرٍ أن النبي يك كان يرفع يَدَيْهِ إلى 
تيه و0 . 
)001( ينظر : الإقناع في مسائل الإجماع »)١71 /١(‏ والتاج والإكليل: (119/7): والأم: 

(// 7511 وتحفة المحتاج: (0/ بفة والمجموع: 6لا وشرح منتهى 

الإرادات: .)57١ /١(‏ 
(؟) فتح الباري لابن رجب (774/5). 
(5) أخرجه مسلم: (501)» بلفظ : «رأى النبي يَكِ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر» - 


الفصل الأول: تكبيرة الإحرام 

ولحديث مالك بن الحُوَيْرٍث ونه وأنه رَقَمّ إلى رول ا رهن 
الحديثُ في مسلم. ورُوِيَ عن مالكِ خلاف ذلك» وهو أنه يَرْمَعُ إلى 
الملعا نك لكنَّ الرواية الأولّى في مسلم . 

* القول الثالث: أن المصلي مُحَيرٌ ؛ فأحيانا يَرْفَعُ إلى المَنْكبَيْنِ» وأحيانًا 
إلى الأَدُيْنِء وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه» وهو اختيار ابن 
المنذر. 

قال ابن رجب : (ومنهم : من قال: هما سواء لصحة الأحاديث بهماء 
وهو رواية أخرى عن أحمد. اختارها الخرقي وأبو حفص العكبري 
وغيرهما. وقال ابن المنذر: هو قول بعض أهل الحديث؛ وهو حسن)0" . 

* القول الرابع: أنه لا يُوَجَدٌ أصلًا اختلافٌ بين هذه الأحاديث, فالنبي 
كل رَفْمَ يدَيُهِ فصارتٍ الأصابع بِحِذَاءِ أَسْمَلٍ الأذنين» وراحةٌ اليد بِحِذَاءِ 


3 -وصف همام حيال أذنيه- ثم التحف بثوبه. ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. فلما أراد 
أن يركع أخرج يديه من الثوب. ثم رفعهماء ثم كبر فركع. فلما قال: سمع الله لمن 
حمده. رفع يديه. فلما سجد سجد بين كفيه». وأخرجه أبو داود: (5 الاء. 8الاء 
>» /ا"ا/ا). بلفظ : (وحاذى بإبهاميه أذنيه» ثم كبر)ء والنسائي: (94/ال4. 2»)847 
وابن ماجه: (/8717)»: بلفظ : (فقام فاستقبل القبلة» فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه)؛ 
وأحمد: (188549)., بلفظ : (حتى حاذت إبهامه شحمة أذنيه) . 

)١(‏ أخرجه مسلم: (591) بلفظ : «أن رسول الله يك كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي 
بهما أذنيه. وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه». 

(؟) أخرجه البخاري: (75). بلفظ : «أن رسول الله يكو كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا 
افتتح الصلاة. ..2. 

(*) فتح الباري لابن رجب (/ 774). 


صفة الصلاة: دراسة ققهية حديثية مقارنة 





المَْكِبيْنِ . وهو قول بعض الشافعية ونسب للشافعي . 
في هذاء بأنه يرفعهما حتى تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه» وإبهاماه 
شحمتي أذنيه» وراحتاه متكي 

وأرححٌ الأقوال : إِمّا القولٌ الأولء أو القولٌ الثالثُ» يعني إِمّا أن نقول: 
إن الراجح الرفعٌ إلى المَنْكِبَيْنِء أو نقول: الراجح أنه يَصْنَعٌ هذا تارم وهذا 
كار 

ا 4 .مكاسع 5ه عناع كع نام له عشرة ريد ب* 
وإذا قلنا: إن الراجح أنه يصنع هذا تارة وهذا تارة؛ فإنه لا يَشْك الإنسان 
الناظرٌ في الأحاديث أن الغالب مِنْ حاله يك الرّفْعْ إلى المَنْكِبَيْنَء فهو الأكثر 
في الأحاديث» ولهذا كان الإمام أحمدٌ في رواية”'' يقول بالتخبير بين الرفع 
إلى الأذنين» أو إلى المنْكِبينِ؛ ولكثه يِل ويْحِبٌ أن يكون الرفعٌ إلى 
لكين اكتره رمال دك : بأن أحاديث الرَفْع ع إلى المنكبين أكثرٌ وأْصَحٌ 
وأَشْهَرُء مع صِحََةٍ حديث الرفع إلى الأدُنَيْنِ. 

قال ابن قدامة: (قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إلى أين يبلغ بالرفع؟ 
قال : أما أنا فأذهب إلى المنكبين ؛ لحديث ابن عمر» ومن ذهب إلى أن يرفع 


.)74٠/5( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
.)58 /7( والإنصاف:‎ 0779 /١( (؟) ينظر: المغني لابن قدامة:‎ 


الفصل الأول: تكبيرة الإحرام 





يديه إلى حذو أذنيه فحسن . 

وذلك لأن رواة الأول أكثر وأقرب إلى النبي يك وجوز الآخر لأن صحة 
روايته تدل على أنه كان يفعل هذا مرة وهذا مرة)7" . 

مسألة: هل ترفع المرأة يديها في الصلاة؟ 

قال ابن رجب: (واختلفوا في المرأة: كيف ترفع يديها في الصلاة؟ 

فقالت طائفة : ترفع كما يرفع الرجل إلى المنكبين. 

روي عن أم الدرداء» أنها كانت تفعله وهو قول الأوزاعي والشافعي. 

وقالت طائفة: ترفع إلى ثدييهاء ولا تزيد على ذلك» وهو قول حماد 
وإسحاق. 

وروي نحوه عن حفصة بنت سيرين» أنها كانت تفعله . 

وقال أحمد -في رواية عنه- : ترفع يديها في الصلاة» ولا ترفع كما يرفع 
الرجل» دون ذلك . 

ونقل عنه جماعة. أنه قال: ما سمعنا في المرأة؛ فإن فعلت فلا بأس . 

قال القاضي أبو يعلى : ظاهر هذا : أنه رآه فعلّا جائرّاء ولم يره مسنونًا . 

وقال عطاء : ترفع دون رفع الرجل» وإن تركته فلا بأس)”"). 

8# #ر عو 


)١(‏ ينظر: المغني (؟778/5). 
(5) فتح الباري لابن رجب .)71٠/5(‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 








المطلب السادس: رَفْعُ الإمام صَوْتَه بالتكبير: 

وفي هذه المسألة قولان: 

* القول الأول: يُسَنٌ أن يُسْمِعَ الإمامُ المأمومين التكبيرَء وهذا مذهب 
الجماهير 0 لِمَوْلِ النبي كل : «فَإِذَا كُبَرَ فَكَبّرو 00 . وليتمك: المأموم من 
متابعته . 

* القول الثاني: أن الجَهْرٌ بالتكبير واجبٌء والتعليل أن اقتداءً المأموم 
بالإمام لا يَيمُّ إلا بذلك. وهذا القول اختاره شحنا ينه وغفر له الشيخ 

العس :20 

ولكِنْ يُشْكلَ على هذا القَوْلٍ أن الفقهاء يذكرون الاستحبابء فإذا لم 
ينْيْتِ الإجماع. وصار في المسألة خلافٌ؛ فإن الراجح ما قاله شيحُنا من 
المطلوب إلا بالجهر بالتكبير وإسماع المُصَلَّين. 

واستدّلٌ شيحُنا على الوجوب بدليل آخَرَء وهو أن أبا بكر الصديق ويه 
كان يُبْلِْغُ المأمومينَ تكبيراتٍ النبي يك *'. ولو لم يَكْنْ تبليغُ المأمومين 





.)5784 /4( ينظر: المجموع للنووي:‎ )١( 

)2( أخرجه البخاري : (77/4: ”17/7): ومسلم: (511): من حديث أنس بن مالك ونه » 
وأخرجه البخاري: (775): ومسلم: (515). من حديث أبي هريرة ضَنه؛ وأخرجه 
مسلم : (405)؛ من حديث أبي موسى الأشعري وَهنه . 


(9) الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 377) . 
(5) أخرجه البخاري: »07١7(‏ بلفظ : عن عائشة ويا قالت: لما مرض النبي يل مرضه - 


الفصل الأول: تعكبيرة الإحرام 


وفي حقيقة الأمر أن الأدلة التي ذُكَرّها شيخنا كن قويةٌ جدًّا وواضحة؛ 
لكِنْ فقط يُشْكلٌ عليه أني لم أقف على من سبقه كما أسْلَفْنا القول. 


هال اتعهق دهان 


- الذي مات فيهء أتاه بلال يؤذنه بالصلاةء فقال: «مروا أبا بكر فليصل» قلت: إن أبا بكر 
رجل أسيف» إن يقم مقامك يبكيء فلا يقدر على القراءة» فقال: «مروا أبا بكر 
فليصل». فقلت: مثلهء فقال في الثالثة أو الرابعة: «إنكن صواحب يوسف. مروا 
أبا بكر فليصل». فصلىء وخرج النبي يل يهادى بين رجلين» كأني أنظر إليه يخط 
برجليه الأرض» فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخرء فأشار إليه أن صلء فتأخر أبو بكر وليه » 
وقعد النبي كَلِ إلى جنبه» وأبو بكر يسمع الناس التكبير. والحديث أصله متفق عليه . 


صفة الصلاة: دراسة فققهية حديثية مقارنة 





1 الفصل الماني: القيام في الصلاة 1 
5 النبيعف الأول حك القيات: 0 


المطلب الأول: حكم القيام: 

القِيامُ رُكنّ في صلاة الفريضة. بالنصٌ والإجماع . 

أمّا ال لنص فَقَوْله تعالى: « وَفُومُوأ له فَنْتِينَ » [البقرة: 1748]» فنص على 
القيام . وأعريق وأيضًا قوله يله : «صَل قَائْمَاء َِنْ لَمْ تَسْنَطِمْ فقَاعِدًا...70") 
الحديث. 

أما الإجماعٌ فقد أَجْمَعَ الفقهاء”" على أن القيامَ رُكُنُ مِن أركان صلاةٍ 
الفريضة, لا يَسْقَظ بحالٍ. 

وفَرْضِيّة القيام في المَّرِيضَّة؛ وأمّا في النافلة فهو جائرٌ أَنْ يأتي به. أو أن 
ييْرُكّه ؛ لما صَحَّ في مسلم عن عائشة وِوْينا أنها قالت: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يك 
يُصَلَي لَبْلُا ويلا قَاعِدًاء! ". فالقيامُ في النافلةٍ ليس ركنا إِنْ شاء أتى به وإن 
شاء ركه ولوبيلة عدن 
)١(‏ أخرجه البخاري: .)١1١11/(‏ من حديث عمران بن حصين ذه . 

(1417/17)», وشرح منتهى الإرادات: .»>»8/١(‏ وينظر أيضًا : الموسوعة الفقهية 


الكويتية: .)٠١57/75(‏ 
(5) أخرجه مسلم: (0770. 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 





قال ا قدامة: (لا نعلم خلافًا فى إباحة التطوع جالسّاء وأنه فى القيا 

بن في 4 في القيام 

أفضل » وقد قال النبي يل : ١مَنْ‏ صَلَّى قَائِما فهو أمْضَلُ» وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا كله 
نضْف أَجْرٍ القَائم ل تلق عل 





وفي لفظ مسلم : 'صَلَاةٌ الرّجُلِ قَاعِدًا نِضِفٌ نِضِفٌ الصّلَاةٍ!"' » وقالت عائشة : 
إن الي يك لَمْيَمْتْ حَنَّى كَانَ كِيرٌ مِنْ صَلَايه وَهْوَ جَالِسٌ 0" . 

وروي نحو ذلك عن حفصة. وعبد الله بن عمروء وجابر بن سمرة» 
أخر جهن مسلو”*' . 

ولأن كثيرًا من الناس يشق عليه طول القيام» فلو وجب في التطوع لثّرك 
أكثره؛ فسامح الشارع في ترك القيام فيه ترغيبًا في تكثيره» كما سامح في فعله 
على الراحلة في السفرء وسامح في نية صوم التطوع من النهار)؟” . 

88 و» 

المطلب الثاني: حكم من لا يستطيع القيام : 

إذا كان المصلي لا يَقَرَى على القيام في الفريضة؛ فإن هذا الركن يَسْفَظ 
عنه لِعَجَزِه العزله تعالى : #ذائقوا أله ما أَسْسَطعم 6 [التغاين: 17]» وقوله عَللِةِ : 
«إذَا أَمَركُمْ يأر كَأنُوا ِنْهُ مَا اسْتَطعتُم)"" . 


.0776( أخرجه مسلم‎ )7( .)١١١6( أخرجه البخاري‎ )١( 


(*) أخرجه مسلم (07737. (5) أخرجهن مسلم (0-1/77 07/7 . 
(6) المغني لابن قدامة (0517//5). 
(7) أخرجه البخاري: (7784), ومسلم: (/1777). من حديث أبي هريرة وله . 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 





وفي المسألة نص خاصنٌ وهو قوله كَو: «صَل قَائِمَاء فَإِنْ لم تَسْتَو تستطع 
فَمَاعِدّاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب)2”0. فنصّ النبئ يكليِ على أن القيامَ 

فى هذا أقوالٌ للفقهاء. لخّصها ابنٌ قدامة فقال: 

(وإن أمكنه القيام» إلا أنه يخشى زيادةً مرضه به» أو تباطوٌ برئه» أو يشق 
عليه مشقة شديدة» فله أن يصلى قاعذا . 

ونحو هذا قال مالك وإسحاق. 

وقال ميمون بن مهران: إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه» فليصل جالسًا . 

5 رس سس سر سه سر سس سس 1109 .ىه مس 6 

ولنا قول الله تعالى : «ومًا جَعَلٌ عَلتَكْ في لين من حرج © [الحج: 8/8 . 

وتكليف القيام في هذه الحال حرج» ولأن النبي يَكيِ صلى جالسًا لما 
لما شق عليه القيام سقط عنهء فكذلك تسقط عن غيره)”" . 

وقال النووي كن : (أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة 
صلاها قاعدًا ولا إعادةً عليه» قال أصحابنا: ولا ينقص ثوابّه عن ثوابه في 
حال القيام؛ لأنه معذورٌء وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله كلل 


.)901/١ تقدم تخريجه. (؟) المغني لابن قدامة (؟”/‎ )١( 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 





قال: «إذًا مَرِض العَبْدُ أَوْ سَافََ كيب لَهُ مِثْلَ ما كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا 
صَحِيِحًا”''. قال أصحابنا: ولا يشترط في العجز أن لايتاق القيام؛ 
ولا يكفي أدنى مشقة» بل المعتبر المشقة الظاهرة» فإذا خاف مشقةً 
شديدةً أو زيادةً مرض أو نحو ذلك. أوخاف راكب السفينة الغرقٌ» أو دورانٌ 
الرأس ؟؛ افيد ولا إعادة» وقال إمام الحرمين في باب التيمم : الذي 
أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقةٌ تُذهب خشوعّه ؛ لأن الخشوع 
مقصودٌ الصلاة» والمذهب الأول)”"' . 

َأَقْرَبُ هذه الأقوال -إن شاء الله- ما ذكره إمام الحرمين: أنه إذا كان 
القيام يُذهِبٌ خشوعَ المصلي؛ بسبب المرض أو نحوهء بحيث لا يستطيع 
أن يَخْسَعَ كما ينبغي ؛ جاز له حينئذٍ أن يُصَلّيَ جالسًا . 


أي : ليس كما يَمْهُمْ بعض الناس أنه لا يجوز أن يصلي قاعدًا إلا إذا كان 
حاله أنه إن صلى قائمًا سَقَطَء فهذا المّهُمُ غير واردٍء ولا يجب على الإنسان 
أن يَبْقَى قائمًا إلى حَدٌ السقوطء وإنما قولّه : «قَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ) يُحْمَلُ على 
الركن الهامٌ في الصلاة» وهو الخشوع . 

أمّا القَدْرُ المجزئٌ من القيام فحدّه ما لم يصر راكعًاء أي إِلّا يَصِلَ إلى 
القَذْرٍ المجزئ من الركوع» فإذا انحنى انحناءً يسيرًا لم يبطل قيامه . 

التعليل: عَلَّنُوا هذا بأن من انحنى انحناءً يسيرًا لم يَخْرُجْ عن مُسَمّى 
القيام» فقد أتى بالركن . 
)١(‏ أخرجه البخاري (7995). 
(5) المجموع شرح المهذب (5/ .)71١‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنهة 





مسألة: في حكم الاستقلال في القيام : 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة» وهو قول عند الشافعية إلى اشتراط 
الاستقلال في القيام أثناء الصلاة للقادر عليه في الفرائض» فمّن اتكأ على 
عصاه؛ أو على حائط ونحوه -بدون عذر-» بحيث يسقط لو زال لم تصح 
صلاته . 

أما القول الثاني عند الشافعيةٍ فلم يشترطوا الاستقلالَ في القيام» فلو 
استند المصلي إلى شيء بحيث لو رفع السناد لسقط؛ أجزأه مع الكراهة. 
لوجود اسم القيام . 

# #د كور 

المطلب الثالث: رَفعُ الإمام صوتّه بالقراءة في الصلوات الجهرية : 

المسألة الأولى: حكم جهر الإمام بالقراءة : 

يْسَنُّ للإمام أن يُسْمِعَ المأمومين القراءةً في صلاة العشاءء والمغرب» 
والفجرء والجَهْرٌ في الصلوات بالقراءة سُنَهُ ؛ لدليليْنِ : 

الأول : الإجماعٌ؛ فقد أَجْمَعَْ الفقهاء أن الجَهْرَ فيها سَنَها'" . 

الثاني : فِعْلّهِ يل فقد كان يَجْهَرُ بالقراءة في هذه الصلوات. 

ومّع الاتفاق على أنه سنة اختلفوا في حكمه على قولين: 

* القول الأول : أنه يُسن للإمام أن يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية 


.)١١ /١( واختلاف الأئمة العلماء:‎ .)5١/١( : ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 





كالصبح» والجمعةء والأولَيين من المغرب والعشاءء وهو مذهب المالكية 
والشافعية والسايلة 7 

* القول الثاني: أنه يجب على الإمام مراعاة الجهر فيما يجهر به.) وهو 
الفجرء والمغرب والعشاء في الأوليين» وكذا كل صلاة من شرطها 
الجماعة. كالجمعة. والعيدين» والتراويح. ويجب عليه المخافتة فيما 
يخافت به» وهو قول ابن القاسم من المالكية ومذهب الحنفية”"). 

دليلهم: أن النبئ يك واظب على الجهر فيما يجهر به» والمخافتة فيما 
يخافت به. وهذا يدل على الوجوب. 

واستدلوا كذلك بأن عمل الأمة على هذا . 

الراجح: القول الثاني أقوى. 

وقال ابن قدامة: (الجهر في مواضع الجهرء. والإسرار في مواضع 
الإسرارء لا خلاف في استحبابه» والأصل فيه فعل النبي كَل وقد ثبت 
ذلك بنقل الخلف عن السلف,. فإن جهر في موضع الإسرار»ء أو أسر في 
موضع الجهرء ترك السنةء وصحت صلاته . . ان" 

فيفهم من كلامه أنه لا يجب اتفاقًاء والواقع أن مذهب الحنفية الوجوب 
كما تقدم. 

)0( المجموع (؟/2)589 وكشاف القناع /١(‏ 0777 والشرح الصغير 2)١55/1١(‏ 


والدسوقي .75547/١(‏ 547). 
(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)١5١ /١(‏ (1) المغني لابن قدامة (؟/ .)117٠‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهيهة حديثيه مقارنه 





له 

المسألة الثانية: إِسْمَاعٌ المصلي نَمْسَه في القراءة السرية: 

المقصود: هل يجب على المصلي أن يَجهَرَ بالقراءة في صلاة السرّء 
وفي التكبير وما في معناه. بِقَّدْرِ ما يُسْمِعُ نَفْسّهِ أو لا يجب؟ 

فيها قولان لأهل العلم : 

* القول الأول: يجب عليه أن يُسْمِع نفسه. وهو مذهب الشافعية 
والحنايلة' . 

ودليلهم: أنه لا يُسَمّى الكلامٌ كلامًا إلا إذا كان مع الصوتٍء والصوتٌ 
هو ما يتأنّى سَمَاعُه بلا عُذْرِه ويناء على هذا ؛ إذا لم يُسْمِع المنفرد والمأموم 
َفْسّه في أثناء القراءة فكأنّه لم يَقْرَأَ فإذا كان منفردًا وقَرَاً الفاتحة بلا صَوْتٍ 
بَطلَّتِ الصلاةٌ . 

* القول الثاني : أنه لا يُمْتَرَط أن يُسْمِعَ نفسّه ؛ بل يكتفى بِالنْظقٍ بالحرف 
بتحريك اللسان؛ لأنَّ الصوت أمْرٌ زائد على النطق» ولا دليل على إيجابه . 

وذ مدق لساك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كلل 
والمرداوي. ش 

قال ابن تيمية كذ : (يجب تحريك لسانه بِالذَّكْرٍ الواجب في الصلاة من 


القراءة وغيرها مع القدرة. ومن قال: إنها تَصِح بدونه يُستّتابء ويُستَحَبُ 


)١(‏ ينظر: شرح كتاب غاية البيان (189/1)» والمغني (5/ ,)١00‏ كشاف القناع: 
(6) ينظر: التاج والإكليل .)018/1١(‏ 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 








ذلك في الذّكْر المُسْتَحَبٌّ. والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن يكون 
بحيث يُسْمِعُ نفسّه إذا لم يكن مانعٌ» وفيه وَجَهُ أن تكون الحركة بِالْحَرْفِ)"" . 

وقال المرداوي: (وبالقراءة بِقَدْرِ ما يُسْمِعٌ نَمْسَهء يعني أنه يَجِبّ على 
المصلي أن يَجَهَرَ بالقراءة في صلاة السرٌ وفي التكبير وما في معناه» بِقَذْرٍ ما 
يُسْمِعٌ نَفْسَه وهذا المذهبء وعليه الأصحاب . وقَطَمٌ به أكثرّهم» واختار 
الشيخ تق الدين الاكتفاءً بالإتيان بالحروف, وإن لم يَسْمَعْهاء وَذْكَرَهُ وَجْهَا 
فى المتهي كلك :بالف تون البفدية )1 , 

والقول الثاني هو الراجح إن شاء الله» لما تقدم من أنه لا يوجد دليل 
واضح على اشتراط الصوت مع عموم الحاجة لهذه المسألة. 

والقول الأول مع كَوْنِه مَرْجُوحًا من حيتٌ الدليل؛ فهو مع ذلك يُسَبِبُ 
التشويش على الناس» فإن المأموم إذا صار يَفْرَأُ بصوت يُسْمِعُ نفسَه 
شوّش على مَنْ بِجَانِبه كما هو مُسْاهَدٌ مِنْ بعض الناس الذين يَرْفْعُون 
أصواتهم إذا أرادوا أن يَقْرَؤُوا . 

فائدة مهمة : 

هذا البختٌ يَتَعَلّق بكل ما يُشْتَرَطْ له النطقٌ» كالطلاق والأذكار» وغيرها 
مما يُشْتَرَطُ له النطق فالخلاف فيه كالخلاف في هذه المسألة» فهي مسألة 
مُهمّةَ لكثرة فروعها . 


ا تا لبا ا يا ينان سا 


000( ينظر: مختصر الفتاوى المصرية (ص: ”57). زفق ينظر : الإنصاف: (؟7/ 55). 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 





| المبحت الاني: وضع اليمنى على اليسرى 
المطلب الأول: قَبْضْ المصلي يَدَيْهِ في الصلاة : 


هل يشرع للمصلي أن يقبض يديه في الصلاة؟ 
في هذه المسألة قولان للفقهاء : 


* القول الأول: ذَمَبَ الجماهي”'' مِنَ السلّفٍ والحَلّفٍ إلى أن السّنة 
للمصلى أن عبض ء فإن أَرْسَل يديِْ فقد حالّت ال . 

واستدَلُوا على هذا الحَُكُم بنصوص كثيرة؛ أَصَحُحها ما أُخرّجَه البخا 8 
عن سهل بن سعد الساعدي 5 ؤيكْنهِ قال: (كان الناس يِؤْ مَرُونَ أن يَضْعٌ 
الرجل يده البُمئَى على ذراعه المُسرَى فى الصلاة)؟؟" . 

واستدَّلُوا بما أخرجه الإمامٌ مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر ونه أن 
النبي يك كان يَضَعٌ يده الِيمنٍ على اليسرى في الصلاة " . 

ولا يَصِحُ في مسألة أَحْذٍ اليد اليسرى باليمنى إلا هذان الحديثان فَقَظ . 

* القول الثاني : أن السّنة الإرسالٌ لا القبضء وإلى هذا ذَهَبَ الإمام 
)0( ينظر: بدائع الصنائع: :»)7١١/١(‏ وأسنى المطالب: :)١50/١(‏ وكشاف القناع: 


(7”7/1). وينظر أيضًا : الموسوعة الفقهية الكويتية: (1؟7/ 85). 
0-0 أخرية اشاس : (:9/5). زفرف أخرجه مسلم : (١؟١٠5).‏ 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 








مالك بن أنس”'» والإمام الليث بن سعد”" -رحمهما الله-. 

واستدلوا على هذا القول بأن النبي يكلم يَأمُرِ المسيء صلاته بالقبض”". 

والجواب على دليلهم من وجهين : 

الوجه الأول: أن النبي تكِهِ لم يذكر في هذا الحديث إلا الواجبات فقطء 
أما السنئن فتؤخذ من النصوص الأخرى. 

الوجه الثاني: قاعدة تقدمت معنا كثيراء وهي من القواعد التي تساعد 
في الترجيح ومعرفة الحق من الأقوال: أن الخاص مقدَّم على العام. 

فأحاديث الجمهور خاصة بالقبض» وحديث المسيء عام في صفة 
الصلاة. 

الراجح في هذه المسألة: 

الذي ينبغي المصير إليه -كما لا يَحْمَى- أن السّنة القَبْضُء وأن الإرسال 
لاف السّنة» ومما يُوَيَدُ ذلك أن هناك رواياتٍ أُخْرَّى عن الإمام مالك يُوَافِقُ 
فيها قول الجمهورء ففي التاج : (وفي رواية أَشْهبَ عن مالك : إِنَّ وَضْعٌ اليد 


)١(‏ ينظر: التاج والإكليل: (7/ .)758٠‏ تنبيه: في مذهب مالك خلاف في هذه المسألة» 
فقيل: يستحب. وقيل: يكره» وقيل : يباح» وقيل: يمنعء والذي أثبته هو الذي في 
متن خليل وشروحه. وقال ابن قدامة: (أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» فمن 
سنتها في قول كثير من أهل العلم . وحكاه ابن المنذر عن مالك . وظاهر مذهبه الذي عليه 
أصحابه إرسال اليدين) المغني لابن قدامة (؟/ .)١59‏ 

(؟) ينظر: المجموع: .)"1١/(‏ (') تقدم تخريجه . 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 


لك 


على الأخرى مُسْتَحَبٌ فى الفريضة والنافلة. ابن رشد: وهذا هو الأظَهرٌ ؛ 
03 وو 4 
لآن الناين كانوا بامر ويه فى الؤمان الآول)0, 
وقد يَخْلِط بعض إخواننا بين هذه المسألة ومسألة القَبْض يعد الرَّفْع من 
الركوع . وهذه مسألة أخرى . 
جر عو 


المطلب الثاني: كيفية وَضْع اليد اليمنى على اليسرى في 
الصلاة: 


اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال» وقد لخص هذه الأقوال 
الكاساني فقال: 

(وأما كيفية الوضع فلم يُذكر في ظاهر الرواية» واختّلف فيها : 

قال بعضهم: يضع كمّه اليمنى على ظهر كمه اليسرى . 

وقال بعضهم: يضع على ذراعه اليسرى . 

وقال بعضهم : يضع على المفصل . 

وذكر في النوادر اختلافا بين أبي يوسف ومحمدء فقال: على قول 
أبي يوسف يقبض بيده اليمنى على رسغ يده اليسرى» وعند محمد يضع 
كذلك» وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه قال : قول أبي يوسف أحبٌ إلي ؛ 
لأن في القبض وضعًا وزيادة» وهو اختيار مشايخنا بما وراء النهرء فيأخذ 


.)55١/؟( ينظر: التاج والإكليل:‎ )١( 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 





المصلي رُسغ يده اليسرى بوسط كمّه اليمنى» ويحلق إبهامّه وخنصره 
وبنصرهء ويضع الوسطى والمسبحة على معصمه؛ ليصير جامعًا بين الأخذ 
والوضع ؛ وهذا لأن الأخبار اختلفتء ذكر في بعضها الوضعٌ» وفي بعضها 
الأخذ؛ فكان الجمع بينهما عملا بالدلائل أجمع فكان أولى)”" . 

وخلاصة هذه الأقوال: 

- يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى . 

- يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى . 

- يقبض بيده اليمنى على رسغ يده اليسرى. 

- يضع يده اليمنى على رسغ يده اليسرى. 

وبالنظر للفقهاء الأربعة فمذاهبهم كما يلي : 

أولا: الحنفية : تقدم الخلاف عندهم. كما حكاه الكاساني» وأنه رجح 
الجمع فقال: (إن في القبض وضحًا وزيادة» وهو اختيار مشايخنا بما وراء 
النهرء فيأخذ المصلي رُسغ يده اليسرى بوسط كفه اليمنى» ويحلق إبهامه 
وخنصره وبنصره» ويضع الوسطى والمسبحة على معصمه؛ ليصير جامعا 
بين الأخذ والوضع). 

وكذلك قال شرح فتح القدير: (وقيل يأخذ الرسغ بالإبهام والخنصر يعني 


)١(‏ وهو يحكي الخلاف داخل المذهبء لكن هو نفسه الخلاف العالي» وإنما اخترته 
لتلخيصه الأقوال بعبارة وجيزة. 


صفة الصلاة: دراسة فققهيه حديثية مقارنة 











ويضع الباقي» فيكون جممًا بين الأخذ والوضع. وهو المختار)”" . 

ثانئيّاء المالكية: تقدم أن المشهور في مذهب المالكية الإرسال» 
وعلى القول بالقبض اختلفوا : 

فقيل: يمسك بالكف أو بالرسغ . 

وقال ابن حبيب: ليس لوضعها موضع معروف. 

وقال عياض : اختار شيوخنا قبض كف اليمنى على رسغ اليسرى”". 

ثالنا: الشافعية: يستحب عندهم أن يضع كفه اليمين على اليسرى» 
ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى» ويكون القبض على رسغ الكف وأول 
تنا لسر 

رابعًا: الحنابلة: اختاروا أن يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى . 
هذا المذهب نص عليه وعليه جمهور الحنايلة”*). 

وعلى هذا تكون المذاهب الأربعة متقاربة كما تقدم. 

ونأتي إلى تلخيص الخلاف : 

* القول الأول: أنه يَضْعٌ يدّه اليُمنى على رُسْغْ'” يده اليُسرى» وبعضهم 


.)741//١( شرح فتح القدير‎ )١( 

() التاج والإكليل لمختصر خليل (؟/ .)51٠‏ 

(*) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: .)١1١7‏ 

(؛) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (57/7). 

(5) الرسغ هو: مفصل ما بين الكف والذراع. انظر: المصباح المنير (رسغ). 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 





قال: يضع كف يده اليمنى على كوع"''' اليسرى. وقيل: على الرسغ 
والساعد» وهذه أقوال متقاربة. وهذا مذهب والحنابلة وقول للحنفية . 


واستدلٌ أصحابٌ هذا القولٍ بحديث وائل بن حجر : (ثم يضع يده اليمنى 
علن السرى) 1 


وفي رواية من طريق آخر بلفظ : «وَضَعَْ يَدَهُ اليُمنَى عَلّى يدو اليُسْرَى عَلَى 
الرَسْغْ وَالسَاعِدِ0" . 


* القول الثاني : يقبض بيده اليمنى على رسغ يده اليسرى» وهو مذهب 
المالكية. والشافعية وقول للحنفية وقول للحنابلة. وفعله أحمد. 


واستدلوا برواية : «قَبَض بِيمِينِهِ عَلَى شِمَالهِ)' . 


)١(‏ الكوع هو طرف الزند الذي يلي الإبهام» وطرفه الذي يلي الخنصر كُرْسُوعٌ -بضم 
الكاف-. ويقال للمفصل : رسغ. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: .)0١‏ 

(؟) أخرجه مسلم .)50١(‏ 

إفرة أخرجه النسائي : (886). وهذه رواية شاذة؛ فإن حديث وائل يرويه عاصم بن كليب عن 
أبيه عنه» ورواه عن عاصم جماعة كبيرة من الرواة منهم شعبة والثوري وغيرهما كثير 
كلهم لم يذكر هذا اللفظ بل تفرد به زائدة بن قدامة وهو شذوذ منه. واللفظ المحفوظ 
لهذا الحديث من طريق عاصم : (أخذ شماله بيمينه). 

(5) أخرجه النسائي: (/ا84). وفي الكبرى: (477)., والدارقطني في سئنه: .)١1١١5(‏ 
وهذا الحديث أصله في مسلم بدون لفظ (القبض) وهي لفظة لا تصح. ولفظ مسلم: 
(ثم يضع يده اليمنى على اليسرى) كما تقدم. ولا يصح حديث في القبض. 


صفغة الصلاة: دراسة فقهية حديثئية مقارنهة 











وكذلك برواية: (أخذ شماله بيمينه”'2؛ لأن الأخذ يدل على القبض 
وليس الوضع . 

* القول الثالث: لا تعارض بين هذه الصفات,» فكلها واردة عنه عقو(" . 

وهذا القول مبني على صحة جميع الألفاظ الواردة» وتقدم أن بعضها 
لاا يصح . 

* القول الرابع: يأخذ المصلي رسغ يده اليسرى بوسط كفه اليمنى» 
ويحلق إبهامه وخنصره وبنصره» ويضع الوسطى والمسبحة على معصمه؛ 
ليصير جامعًا بين الأخذ والوضع. وهو مذهب الحنفية. 

وبالغ العلامة الألباني فاعتبر هذه الصفة بدعةء فقال كله : 

(وأما الجمعٌ بين الوضع والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من 
الحنفية ؛ فبدعة. وصورته -كما ذكروا- : أن يضع يميئه على يساره» آخدًا 
رسغها بخنصره وإيهامه» ويبسط الأصابع الثلاث -كما في حاشية ابن 
عابدين على الدر /١(‏ 505)-. فلا تغتر بقول بعض المتأخرين به)”" . 

* القول الخامس : أن يفيض بيمينه ذراع يده اليسرى . 

واستدلٌ هؤلاء بحديث سَهْلٍ بن سعد: اكَانَ النَّامنُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعّ 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١19050(‏ وأبو داود (9/77), والترمذي (7017)., وابن ماجه »)8١٠١(‏ 

.)١5506( والنسائي‎ 


(؟) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ .)5١‏ 
(9) أصل صفة صلاة النبي كل /١(‏ 115). 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 








ارج اليد اليْمَى عَلَى ذِرَاعِهِ البُسْرَى في الصّلاق!" . 

وهذا الحديث في صحيح البخاري» لكن هذه الصفة لم أجد أحدًا من 
المتقدّمين ذَكَرَهاء ولم يأخذ بها أحدٌ من المذاهب الأربعة» وإنما يَذْكُرُها 
المتأخرونء أو بعبارة أدقّ: المعاصرونء أما المتقدمون فإنهم يَرَوْنَ أن 
سهلا لم يُبَيْنِ الموضعء وأن الأحاديث الأخرى بَيِّنَته فيجعلون هذا 
الحديتٌ مُجْمَلُاء ولا يأخذونه على ظاهره. 


ولهذا قال الحافظ : (قوله : «عَلَى ذِرَاعِِ؛ أبهم موضعه من الذراع. وفي 


الِيَسْرَى وَالرّسْغْ وَالسّاعِدِ»!''. وصححه ابن خزيمة وغيره» وأصله في 
صحيح مسلم بدون الزيادة)”" . 

وكذلك ظاهر صنيع ابن تيمية تكأثه في شرح العمدة أن هذا الحديث موافق 
للأحاديث الأخرى”'. 

الترجيح: 

مدار البحث في هذه المسألة على حديثين: 


الحديث -يقصد حديث سهل بن سعدء قال: «كَانَ النَامٌ ُؤْمَرُونَ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (7140). (؟) تقدم تخريجه. 
قرف فتح الباري لابن حجر (9/ 775). 
(5) شرح العمدة كتاب الصلاة (؟1/ 551). 


صفة الصلاة: دراسة فقّهية حديثئية مقارنة 





يَضَعَ الرّجُل اليَدَ الى عَلَى ذِرَاعِهِ اليِسرَى في الصّلاق”''-. ولاافي صحيح 
مسلم فيه غير حديث محمد بن جحادة : حدثني عبد الجبار بن وائل» عن 
علقمة بن وائل ومولى لهم حدثاه عن أبيه وائل بن حجرء أنه رأى النبي 
كَكِدِ رفع يديه حين دخل في الصلاة» كبر ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده 
الم عن ال 

قلت: وفي الباب -خارج الصحيحين- لفظ : (أخذ شِماله بيمينه)' " . 

فهذه هي الأحاديث الصحيحة في المسألة» وهي تدل على القبض 
أو الوضع. 

وظاهر عبارة ابن تيمية أن الحنابلة يقصدون بالوضع القبض فقال: 

(ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع, بأن يقبض الكوع باليمنى. 
امعط انض عر 

ولعل أقرب الأقوال القول الثاني لأمرين: 

الأول: رواية (أخذ شِماله بيمينه)؛ فإن الأخذ يدل على القبض”" . 

الثاني: أن القبض وضع وزيادة كما تقدم. 


# 6د ع 


.)7/4٠( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) فتح الباري لابن رجب (709/5). (1) تقدم تخريجه. 
لق شرح العمدة كتاب الصلاة (5/ .)570١‏ 

)0( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (09/9). 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 





المطلب الثالث: موضع اليدين في أثناء الصلاة: 
اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


* القول الأول: أن الإنسان يَمْبِض تحت السّرّة» وهو مذهب الحنفية2"7, 
والعتايلة” . 


قال ابن قدامة : (اختلفت الرواية في موضع وَضْعِهماء فرُوِيَ عن أحمد 
أنه يضعهما تحت سرتّه . رَوِيَ ذلك عن علىّ» وأبي هريرة» وأبي مِجْلرء 


- 


والنَّحَعِيَ. والثوري» وإسحاق؛ لِما رُوِيّ عن علي وَبه قال: من السُنة 
وَضْع اليمين على الشمال تحت السرة. وهذا يَنْصَرِفٌ إلى سُنة النبي مَك 
ولأنة كَوْلُ مَنْ ذَكَرّنا مع الصتحابة). 

* القول الثاني: أن القبض يكون فوق السَّرَّة وتحت الصدرء وهو 
مذهب المالكية” ". والشافعية”*'»: وهذا القول مَرْوِيٌ عن أحمد أيضًاء قال 


لذأ 


ابن قدامة: (وعن أحمد أنه يَضَعْهُما فوق السّرة. وهو قولٌ سعيد بن جبير» 
والشافعي ؛ لِمَا رَوَى وائل بن حجر قال: رأيت النبي َلك يصلي فوضع يديه 
على صدره؛ إحداهما على الأخرى)” . 


.)4ا/7/١( وحاشية ابن عابدين:‎ »)784/١( ينظر: المبسوط للسرخسي:‎ )١( 

(1) ينظر: شرح منتهى الإرادات : »)١187/١(‏ والمغني لابن قدامة: .)١51/7(‏ 

(9) ينظر: التاج والإكليل: (؟/ .)51٠‏ والإشراف في معرفة الراجح من الخلاف: 
.)5175/١(‏ 

(5) ينظر: أسنى المطالب: .)١58 /١(‏ والإقناع للماوردي: (ص 8"). 

(4) المغني لابن قدامة: .)١5١1/5(‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 





* القول الثالث: أنه يَضَعْ حيث شاءء وأن المصلي مُخَيِّره وهذا رواية 
عن الإمام أحمد"''. واختارها الحافظ الترمذي”"'» واختارها أيضًا الشيخ 
الفقنة المخة ابن قبية له وكذلك ابو اي واسكدلنا بأنه ليس في 
السّنة الصحيحة ما يدل على موضع وضُع اليدين. 

وهذا القول الأخير هو القول الصحيح؛ لعدم الدليل الصحيح على 
التحديد بموضع معين» وفُهِمْ من حكاية الخلاف أنه لا يُوجَد من يقول بسَنيّة 
وضع اليدين على الصدرء وهذا صحيح؛ بل إن الإمام أبا داود صاحبٌ 
السئن سَأَلَ الإمام أحمد عن وَضُع اليدين على الصدر فكرِهّه . فوَضْع اليدين 
على الصدر حكمه عند الإمام أحمد أنَّه مكروه؛ لأنه لم يَرِدْء وَلِمَا فيه من 
التشددء وهو ما لم يرِدْ به الشرعٌ الحنيف. 

إذَّن؛ لا يُشْرَعْ أنيَضَعَ الإنسان يديه على صدره. ولا قائل بذلك؛ بل قيل 
بالكراهة. 


تنبيه: 








فقال: 


(واختلف القائلون بالوضع: هل يضعهما على صدره» أو تحت سرته» 


. 05717 /9( ينظر: الإنصاف: (55/7)» والمجموع شرح المهذب:‎ )١( 
. )91917( تحت حديث رقم‎ )578/1١( (؟) ينظر: سئن الترمذي:‎ 

(9) ينظر: الإنصاف (557/7). 

(5) المغني لابن قدامة: (5/ .)١51‏ 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 


أو يخير بين الأمرين؟ على ثلاثة أقوال» هى ثلاث روايات عن أحمد. 

وممن روي عنه. أنه يضعهما : نحت سرته : علي وأبو هريرة والنخعي 
وأبو مجلزء وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك وإسحاق. 

وروي عن علي -أيضًا- وعن سعيد بن جبير» أنه يضعهما على صدره. 
وهو قول الشافعي. 

وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابه : يضعهما تحت سرته . 

وحكى ابن المنذر التخيير بينهما . 

قال الترمذي في جامعه: رأى بعضهم أن يضعهما فوق سرته» ورأى 
بعضهم أن يضعهما تحت سرته» كل ذلك واسع عندهم)”" . 

ومقصود ابن رجب بقوله: (على الصدر) أي (تحت الصدر)؛ وذلك 
ليتوافق كلامه مع كلام العلماء» فهذا الخلاف نفسه ذكره ابن قدامة 
والمرداوي”"' والنووي». وذكروا هذه الروايات الثلاث عن أحمد. 
وقالوا: تحت صدره: فوق السرة. 

قال النووي: (فرع) في مذاهبهم في محل موضع اليدين : قد ذكرنا أن 
مذهبنا أن المستحب جعلهما تحت صدره فوق سرتهء وبهذا قال سعيد 
ابن جبير وداودء وقال أبو حنيفة والثوري وإسحق: يجعلها تحت سرته» 
ونه قال أبو إسحق المروزي من أصحابنا كما سبق» وحكاه ابن المنذر 
)١(‏ فتح الباري لابن رجب (5/ 07537 . 
(؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (55/7). 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 





عن أبي هريرة والنخعي وأبي مجلزء وعن علي بن أبي طالب نه روايتان» 
إحداهما فوق السرة.» والثانية تحتهاء وعن أحمد ثلاث روايات» هاتان 
والثالثة: يتخير بينهما ولا تفضيل)0". 

وبما تقدم تبين -إن شاء الله- أن مراد ابن رجب تحت الصدرء وليس على 
الصدر. 

فإن قيل: أليس في هذا الباب حديث صحيح يَذُلَ على موضع وضع 
اليدين من الصدر. أو:مماتحك الضدر؟ 


والجواب: لاء ليس في الباب أي حديث صحيح يدل على موضع وضع 
اليدين . 


ولهذا قال ابن المنذر: (لم يثبت عن النبي يك في ذلك شيء وهو مخير 
نيم 

فإن قلتَ: في حديث وائل بن حجر أنه قال: (وَضَعْ يده اليمنى على 
المع على مدو 7 

فالجواب: هذا الحديث مَرْوِيُ في السنن» وهو أَفْوَى ما يُسْتَدَلَ به على 
وَضْعِهما على الصدر؛ ولكن هذه اللفظة شاذة مُنْكْرَةٌ لا تثبت عن النبي كَل 
وحديث وائل رواه الإمام مسلم بدون هذه الزيادة. 

وخلاصة الأمر: أنه لا ينبت في هذه المسألة حديسٌ صحيح. فلْيضَع 


و 3 
الإنسان يذه حم حث شاء. 


)١(‏ المجموع شرح المهذب (9/ 0711. (1) تقدم تخريجه. 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 








ولكن مِنَ المعلوم أن وَضُعٌ اليدين تحت الصدر وفي المنطقة التي بين 

الصدر والبطن أنه -والله أعلم- أَقْرَبُ للخشوع. 
خ* ا عر 

المطلب الرابع: موضع النظر في أثناء الصلاة : 

المسألة الأولى: إلى أين ينظر المصلي : 

في هذه المسألة قولان للفقهاء : 

* القول الأول : أن السّنة أن يَنْظرَ المصلي إلى مكان السجود.ء فإن رَكَمَ 
بَصَرّه في قيامه عن مكان السجود فقد حالف السَّنةٌ وهذا المذهب هواختيار 
لجمهور”''؛ وإِنْ رَقَمَ بَصَرّه إلى السماء فقد ارتكب مُحَرَمًا . 

والدليل على سُّنْيّة النظر إلى موضع السجود ما رواه ابن سيرين عن 
أبي هريرة أن النبي عَلِل : «كَانَ يُقَلَّبُ بَصَرَهُ ي السَّمَاءِ كلما َرَلَ كَوْلَهُتعَالَى : 
ابن هم ف صَلَاتوم حَسِعُونَ 2 4# [المؤمنون: ]١‏ طأطاً رَأضَهُ نظ" . وهذا 
الإسناد صحيح ثابت إلى ابن سِيرِينَ » ومعلوم أن ابن سيرين من التابعين» 
فهو حديث مُنْقطع ؛ لكِنّه ثابتٌ إلى ابن سيرين» أي إننا نَجْزِمُ أن ابن سيرين 





سم 


)١(‏ ينظر: الأوسط لابن المنذر: (/ 7377), وحاشية ابن عابدين: »)508/١(‏ وأسنى 
المطالب: .)١19/١(‏ وشرح منتهى الإرادات: .)1857/١(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم: (407547. والبيهقي في «السنن الكبرى»: (70147). من حديث 
أبي هريرة طلإنه . قال الحاكم : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» لولا خلاف 
فيه على محمدء فقد قيل عنه: مرسل» ولم يخرجاه). وقال الذهبي : (الصحيح 
مرسل). وقال البيهقي : (ورواه حماد بن زيد» عن أيوب مرسلًا . وهذا هو المحفوظ). 
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نَسَبَ هذا الحديتٌ إلى النبى يَكِةِ. 


والحديث المرسل الثابتٌ أَوْلَى من أقوال الرجال» كما ذكر الإمام 
أحمد؛ لا سِيّما وأنّ هذا التابعي الجليل يَجْزِمُ بِسْبَتِهِ إلى النبي يلل . 





ويقوي ذلك أن ابن سيرين لا يروي إلا عن الثقات» كما ذكره ابن 
وا 0 

* القول الثاني: أن المصلي يَنْظرٌ إلى الأمام إلى قبلته»ء وهو مذهب 
المالكية' ''» وهو مذهب ضعيف جدًا ؛ إذ لا يَعْتَمِدُ على أن ثم إن فيه 
نَعْتِينَا وإشغالا للمصلي. وإبعادًا له عن الخشوع والظمأنينة. 

ولِؤُضْوح ضَعْف هذا القول نَجِدُ أن من مُحَمَّقِي المالكية من ضَعَنَّه 
واختارَ مذهب الجمهورء وهو الحافظ ابن عبد البر» مع كَوْنه مالكيًا ؛ إلا أنه 
يَرَى أن هذا القول ضعيف. وأن الصواب مع الجمهور في أن السّنة النظر إلى 
موضع السجود. 

قال بعد أن ذكر الأقوال في المسألة: (هذا كله تحديد لم يثبت به أثرء 
وليس بواجب في النظرء ومن نظر إلى موضع سجوده كان أسلم له. وأبعد 
من الاشتغال بغير صلاته -إن شاء الله-» وبالله التوفيق)!*' . 


.)007/١( شرح العلل‎ (0) .)"١1١/48( التمهيد‎ )١( 
.)71777 /( ينظر: مواهب الجليل: (2)7571/7 والأوسط لابن المنذر:‎ )'( 
.)797 /١ا/( والتمهيد‎ ».)675 /١( (؟) ينظر: الاستذكار‎ 
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المسألة الثانية: من يُستشنى من هذا الحكم : 

استثنى العلماءٌ مِن هذا الحكم العام بعض الصّوّر العارضة ومنها : 

الحال الأولى: في صلاة الخوف إذا كان العَدُوٌ تُجاه القِبْلّة ؛ فالمشروع أن 
يَنْظرَ إلى العَدُوٌء لا إلى موضع سجوده. 

الحال الثانية : إذا كان الإنسان يَحْشسَّى على ماله وولده -وهم في تجاه 
لقِبلّة- ويَحْشَى عليهم من الهلاك أو الضَّرّر فإنه يَنْظرٌ إليهم» ولا يَنْظرٌ إلى 
يوضع تتجودة: 

ولكنّ الأصلّ الثابتٌ الواضح أن السّنة في حَقٌّ المصلي أن يَنْظرَ إلى 
مُصَلُاه كما تقدم. 

المسألة الثالثة: موضع النظر حال الجلوس: 

هل يَنْظْرٌ المصلي إلى مُصَلّاه وإن كان في الجلوس بين السجدتين» 
أو للتشهد؟ 

هذا مَوْضِع خلافي بين الفقهاء. 

فمنهم مَنْ يَرَى: أن المصلي يَنْظر إلى إِصْبّعه في الجلوس؛ لحديثِ 
رواه أبو داود في سننه : أن النبي يَكيِ كان لا يُجَاوِرُ بَصَره إشارَئّه”' . 


مسلم(/01) بدون هذه الزيادة. 
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ومنهم مَنْ يَرَى: أن المصلي يَنْظْرٌ في جميع أجزاء الصلاة إلى موضع 
| لسجود. 
وليس في هذه المسألة أثر يعتجد عليه 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 





| المبعث الثانت. دغاء الاستفتاح / 
المطلب الأول: حكمه : 


أما كم دعاء الاستفتاح ففيه أقوال: 

* القول الأول : أنه مستحب مسنون ؛ وهو مذهب الجماهي ”'' . (الأثمة 
الأربعة وغيرهم). 

قال ابن هُبَْرَة: (وأجمعوا على أن دعاء الاستفتاح في الصلاة مسنونٌ. 
إلا مالك فإنه قال: ليس بسنّة) . 

* القول الثاني : أن دعاء الاستفتاح واجب. وهو اختيار ابن بطة"" , 
وهذا القول ضعيف جدّاء ولا يُوجَدٌ ما يدل على تقويته. 

وقال ابن تيمية: (وذكر هذا رواية عن أحمد)””*» ولا أظنها تصح عن 
أحمد» وعبارة ابن تيمية توحى بالتضعيف . 

* القول الشالث: أن دعاء الاستفتاح لا يُشرعء وهذا قول الإمام 
)١(‏ ينظر: اختلاف الأئمة العلماء: .)١٠١7/١(‏ وتبيين الحقائق: .)١١١/١(‏ وأسنى 


المطالب: »)١58/١(‏ وكشاف القناع: (790/1). 
00 مجموع فتاوى ابن تيمية (؟75/ 7848 ). (©) المصدر السابق. 
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مالك”''» كأنه -مع سّعَة اطلاعه وسّعَة رواياته وكثرة مشايخه- لم يَطلِعْ على 
أحاديث الاستفتاح» فَرَّأى أنها لا تُشْرّع يقول أصحابه: (كان لا يعرف 
هذا الدعاء» اع لأ ندرا هذا العام بل فكي ووه ابو ادل ديت 
أنسء قال: ١كَانَ‏ النِْيْ يه وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ يَفتَتحُونَ الصَّلَاةً ب « لْحَمْدٌ 
َه رب الْسلِييَ © 4”" . 

وذهاب الإمام مالك كه لهذا القول -مع صحة الآثار فيه- عجيب جد . 

والراجح : مذهب الجماهير بلا شَّكّ ولا إشكالٍ؛ لأن دعاء الاستفتاح 
دلت على مشروعيته السنة الصحيحة. 

والسّنة في دعاء الاستفتاح : أن يَبْدَأ به بعد أن يَقِْض الإنسان يديه ويِلْقِي 
ببصره إلى موضع سجوهه . 

# 6د عور 

المطلب الثاني: الاختلاف في أفضل أنواع الاستفتاحات؟ 

اختلف أهل العلم في أي الاستفتاحات يقدم» على أقوال: 

* القول الأول: أن استفتاح عليّ هو المُقَدّمُ والأوْلّى في العمل؛ لأنه 
حديث صحيح في صحيح مسلم» وهذا نْصّه: «وَجَهْتُ وَجْهَِ لِلَذِي فَطرَ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنيفًا وَمَا أنَا مِنَ المُشْرِكِينَ» إِنْ صَلَاتِيء وَنُسْكِي » 
)١(‏ ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: »)717/١(‏ واختلاف الأئمة العلماء: 


(1/لا١٠).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (7/47). 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 





مص هم م 000 .0 - 00 5 2< -50 م 0-6 47 
ومحياى .» وَمَمَاتَى لِلهِ رَبٌ العَالمِينَ. لا شَرِيك له وَبِذَلِكَ أمِرْتٌ وَأنا مِنّ 
رول نت 


المُسِْمِينَ» اللهُمَ آنْتَ المَلِكُ لا إله إلا نت نت رَبي ونا عَبْدُكَ لنت 


- 
٠ 


. ع و مم28 َ: ع6 عو 2 و« َس س9 م 2 
نفشيى » وَاعْتَرَفْتٌ بذنبى» قَاغَْفِرُ ِي ذنوبي جَمِيعَاء إنهُ لا يَغْفِرٌ الذنوبٌ 
إلَّا آَنْتَء وَاهْدِنِى لِأخسّن الأخلاقٍ لا يَهْدِي لِأَخْسَيْهًا إلا أنتَ. وَاصْرِفْ 
0 20 مه عع 2 0 3 آَل 0 > > 50و و ١‏ 
عنى سيئَها لاا يضرف عنى سيئها إلا نتء لبيك وسعديك. والخير بي 
عه > سيوك ث وم م يوه > - 2 سيره > #ماعلهق ص مةسووه مس مهمه 1 
يَدَيْكَء وَالشْرَ لِيْسَ إِلَْيْكَء أنا بك وَإِلِيْكَء تَبَارَكتٌ وَتَعَاليَتَء أسْتَغْفِرك 
وَأثُوبٌ إِلَيْكَ»”"' . 
وهذا مذهب الشافعي وابن المنذر”"' . 


ممه م 


* القول الثاني : أنه يُقَدَمُ حديثٌ أبي هريرة ونه : «اللهُم بَاعِدْ بيني وَبَيْنَ 
حَطَايَايَ»”” ؛ لأنه أْصَح أنواع الاستفتاح» فهو في الصحيحين. 

* القول الثالث: أنه يُقَدّمُ حديثٌ عمر ونه : «سبْحَانَكَ اللهمَ وَبِحَمْدِكَ 
وَتَبَارَكَ اسْمْكَء وَتَعَالَى جَدُكَ وَل إِلَهَ غَيْرُكَ)؛ لأمور: 

الأول: أن هذا مَرُوِيُ عن عمرء وأبي بكرء وعثمان. 

الثاني : أن عمر كان يَجهّرُ بهء مع أن شأنّ الاستفتاح أنه يقال سرّاء وإنما 
جَهَرَ به ليُعَلّمَه النامسَ» ولا يَجْهَرٌ بدعاء ليُعَلْمَهِ الناسَ إلا وهو مرفوع إلى 
النبي يك . 


.)١57 المغني لابن قدامة (؟/‎ )7١( .)7/١( أخرجه مسلم:‎ )١( 
.0799( أخرجه البخاري: (17515): ومسلم: (094). (5) أخرجه مسلم:‎ )'( 
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الثالث : أنه يَجَهَرُ به في حَضْرَةٍ الصحابة» ولم يُنْكِرُ عليه منهم أَحَدٌء مما 
يَدُلُ على اشتهاره بينهم . 

الرابع : أن موضوعه أعظم من موضوع الأحاديث الأخرى, فالأحاديث 
الأخرى طَلَّبٌء وهذا الحديث تعظيمٌ وتقديسٌ لله يله . 

وقد اختار الإمام أحمد"'' الاستفتاحَ المَرْوِيَ عن عمر بن الخطاب ذه » 
مع تجويزه تفل قَوْلَ غير هذا النوع من أنواع الاستفتاحات. 

وهذا الحديث المَرْوِيُ عن عمر في الاستفتاح رُوِيَ مرفوتًا إلى 
النبي تل وموقوفا على عمر بن الخطاب وَه؛ والصواب الذي رَجَحَه 
الإمام مسلم أن هذا الحديث موقوفٌ على عمر نه . 

ولكنّي لا أشْك أنه مرفوع حُكُمًا ؛ لأنه لا يُعْقَلُ أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخظاب يُحْدِتٌ ذِكْرًا في الصلاة ويُعَلّمُه النامس ولم يَأَنْرْه عن النبي كَلله. 

ِذّنْ؛ هو من جهة الإسناد موقوف على عمر؛ لكن له حُكُمْ الرفع . 

* القول الرابع: أن المصلي مُخَّرٌ بين هذه الأذكارء يأتي بكل واحد 
منها تارة» مع تقديم استفتاح عمرء وهذا مذهب الإمام أحمدء وهو المفهوم 
من كلام ابن القيم”" . 

والراجح : أن الإنسان مُخَيّر؛ِ لكِنْ مع تغليب استفتاح عمر ذَينهء فهذا 
القول جَيّدٌ وقَويٌ. وتجتمع به الأدلة. 


.)١79/١( والكافي في فقه الإمام أحمد:‎ .)1817/١( : ينظر: شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.)١198/١( (؟) ينظر: زاد المعاد:‎ 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 











قال ابن تيمية : «أكثر السلف يستفتحون يه6”'' . 


عر عاو 
المشروعٌ في الاستفتاح إجماعًا هو الإسرار» وإنما جَهَّرَ به عمر بن 
الخطات ضف ليُعَلْمّه للناس. 
قال ابن قُدَامّة كانه : (قال أحمد: ولا يَجْهَرٌ الإمام بالافتتاح. وعليه عامّة 
أهل العلم ؛ لأن النبئ بك لم يَجْهَرْ بهء وإنما جهَرَ به عمرٌء ليُعَلّمَ النامن)”" . 
* # ور 
المطلب الرابع: مشروعية استعمال حديث علي في دعاء 
الاستفتاح للإمام والمأموم: 
المقصود حديث علي بن أبي طالب نه عن رسول الله يك : أنه كان إذا 
قام إلى الصلاة قال: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي قَطرَّ السَّمَوَاته . . . إلى قوله : 
«ينَ المُسْلِمِينَء اللهُمَ أَنْتَ المَلِكُء لا إِلَه إلا آَنْتَء أَنْتّ رَبِي وَأَنا عَبْدك...» 
إلى آخره وتقدم”". 
اختَلَف العلماء في مشروعية الاستفتاح به للإمام والمأموم على أقوال: 
* القول الأول: أن هذا مشروع للمنفرد فقط دون الإمام؛ لأنه حديث 
طويل فيه مَشَفَّة. 


.)9/ا/١( أخرجه مسلم‎ )"( .)١58 ينظر: المغني لابن قدامة: (؟/‎ )١( 
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* القول الثاني: أنه يدعو بِبَعْضِهء بِأَوَّلِهِ؛ٍ وهذا أضعف الأقوال. 

* القول الثالث: أنه للإمام والمأموم والمنفرد» بشرط إِلّا يَكُونَ في 
استعمال الإمام له مَسَقَّةٌ على المأمومين» فإِنْ كان فيه مَشَّفّة لم يَسْتَعْوِلّه . 

* القول الرابع: أن هذا الدعاء إنما يستفتح به في قيام الليل» وليس في 
الفرائض . 

ولعل أقربها الثالث لعموم الحديث ففي أدله : أن النبي وَكِ كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: (وجهت وجهي. . . .) الحديث. 

وهذا عام يشمل الإمام والمأموم والمنفرد والنبي يك كان إمامًا 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 











]| المبحت الرابع: الاستعاذة قبل القراوة في الصلاة 2 
المطلب الأول: حكمها: 
المسألة الأولى: في حكم الاستعاذة قبل الصلاة أقوال: 
* القول الأول: أن الاستعاذة سّنَةَء وهو مذهب جماهير الفقهاء: 
أحمدء والشافعي. وأبي حنيفة”" . 
واستدَلُوا على سي الاستعاذة بقوله تعالى : دا أت لَْانَ كَأسْتَهِدْ امد 
[النحل: 48]» والآيةٌ عامّة في القراءة داخلٌ الصلاة وخارجها . 
واستدَلُوا على ذلك بِعِدّةِ أحاديث» لا يَخْلُو شية منها من ضَعْفٍِ؛ ولكن 
ضَعْمُها يسير» ويقويها عموم الآية. 
* القول الثاني: أن المصلي لا يستعيذ في الفرض» وإنما يَشْرَعِ 
بالقراءة» ولا بأس بها في النفل وتركه أولى» وهو مذهب مالك”"" : 
واستدّلٌ على ذلك بحديث أنس أنه قال: (كانوا يَفْتَتحُونَ الصلاة 
ب: #الحمد ب رب الْعدامينَ 9 * [الفاتحة: 0]) . 
)١(‏ ينظر: الأوسط لابن المنذر: (7/ 817)» وبدائع الصنائع: .)2*77/١(‏ وأسئى 
المطالب: »)١18/١(‏ وشرح منتهى الإرادات: .)181//١(‏ 


(؟) ينظر: التمهيد لابن عبد البر: »)757١ /7١(‏ والتاج والإكليل: (؟7/ 507)؛ والنوادر 
والزيادات: ,»)0177/١1(‏ والبيان والتحصيل: .)595/١(‏ 
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ووّجْجه الاستدلال بالحديث أن مقصوده أنهم كانوا يَفتَتحُونَ القراءة -قراءةً 
القرآن- ب: «الحمد ينه رب الْعدلمِينَ 9) © [الفاتحة: فك وهذا صحيح ٠‏ ولا 
يَمْنَعٌ ذلك أن يُسِرٌ بالاستعاذة. 





قال ابن المنذر: قال مالك: يُكبّره ثم يقرأ”'2. 

* القول الثالث: أنها تَجبٌّ؛ وهو مذهب الإمام الحافظ الثوري؛ لِقَوْلِهِ 
تعالى : «قَإدًا فرأتَ لقان فَأسْتَعِذٌ يأشّمي [النحل: مه]ء وهو أَمْرٌ . 

والراجح من الأقوال: القول باستحباب الاستعاذة» والعمدة على 
الآية. 

المسألة الثانية: هل يستعاذ في كل ركعة؟ 

أي هل تكون الاستعاذة في كل ركعة؛ أو في الركعة الأولى فقط”“؟ 

فيه خالاف : 

* القول الأول: أنه لا يُشْرّع له أن يَسْتَعِيذَ في الركعة الثانية» وهو مذهب 
الحنابلة””"؛ واختاره ابن القيه”*». 

واستدلوا على هذا الحكم بحديث أبي هريرة الصحيح : (أن النبي يل إذا 
نَهَض إلى الثانية اسْتَفْئَحَ ب لالد لَه رب الْعدلمنَ» وله يع 


.)7575/( الأوسط:‎ )١( 

(؟) ينظر: الأوسط لابن المنذر: (/7757). 

(9) ينظر: المغني: (/81"”). والإنصاف: (؟77/7). 

(؟:) ينظر: زاد المعاد: .)775/1١(‏ (0) أخرجه مسلم: (049). 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 





هكذا قال أبو هريرة ونه . فَدَلَّ ذلك على أن الاستعاذة خاصة بالركعة 
الأولى. 

واستذلوا بتعليل وهو: 

أن الصلاة كلها دعاءٌ وَؤِكُرٌ والمَضْل بين القراءتين بالدعاء والذكر 
لا يعتبر فَصُلّا حقيقيّا. ولذلك يَكُتَفي المصلي بالاستعاذة التي وَفَعَتْ في 
الركعة الأولى ؛ لأنه في الحقيقة لم يَفْصِل القراءة» أو كل : كأنه لم يَفْصِلْ ؛ 
لأنه فصل بذِكْر ودعاءء ولا يُعْتَبَرٌ هذا مِنَّ المَضل . 

* القول الثاني : أنه يُشْرَعُ أن يَسْتَعِيذَ في كل ركعة. 

وهو مذهب الشافعية والظاهرية”''» واختاره من المُحَقّقين شيحُ الإسلام 


5 23 1 إفرة 
ابن تيمية ' ككنه. والمرداوي © . 


واستدلُوا على ذلك بقوله تعالى : ددا قرت العركنٌ فَأسَتَعِذُ أله [النحل : 94] 
وقالوا : الآية عامة فى كل بداية قراءة. فالله أَمَرَّنا أن نستعيذ فى كل مرة نريد 
أن نقرأ. 

واستدلوا بتعليل : وهو أن المصلي يفصل بين القراءتين بالركوع والسجود 
والتسبيح. 

)١(‏ ينظر: المحلى لابن حزم: (؟7178/5). 


(1) ينظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام: (ص517). 
(5) الإنصاف (87/7). 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 











والراجح: القول الثاني ؛ لأن دليلهم نص في المسألة. ودليل أصحاب 
القولٍ الأول مفهوم. 

* #ر ور 

المطلب الثاني: صيغة الاستعاذة : 

الأَقْرَبِ -إن شاء الله- : أنَّ الإنسان إذا استعادً من الشيطان بأيّ صِيعَّة 
أَجْرَأء واختلفوا في المُسْتَحَبٌ على أقوال: 

* القول الأول: أن يقول في استعاذته: (أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم)؛ لقوله تعالى: 9هَإدًا قرت لقان دََسْتَعِدْ به مِنَّ ألشَّمِطنِ بسر » 
[النحل: 98]» فقالوا : هذا اللفظ هو الموافق للآية. 

* القول الثاني : أن يقول: اي ا اوه 
الرجيم)؛ لقوله تعالى : «وَإًا يزنك ون لبط كز كأستهذ يله إن هْوَ 
لسَّمِيعٌ لْعَليِمٌ (9©) > [الأعراف: ]٠١‏ 

* القول الثالث: أن يقول: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» من همزهء ولفيخة ونَفْثِه)» وهؤلاء استدّلوا بحديث أبي سعيد 
طلينه : «أَعُودُ باللهِ السّمِيع العَلِيم مِنَّ الشّيْطانِ الرّحِيِم» مِنْ همزو. وَنَفْجْد 
وَتَفْهوه''. 

تقدم أن الأمر في صِيّعْ الاستعاذة واسممء وأنه يجوز أن يَسْتَعِيدَ بأىّ 
دق أخرجه أبو داود: (ه/الا). والترمذي: (7147)), وأحمد: (15177١)غ‏ وهومن مراسيل 


الحين! 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 
صِيعّة» لكن يبقى النظر في : أي الضّيّغ أَخْسَنٌ؟ وأيّ الأقوال أَرْجَحْ؟ 

فنقول: الأول هو الأحسن؛ لأن الدليلٌ الأَحَصّ فى المسألة يكون 
أَرْجَحَ من غيره» فالآية الأولى جاءت فى قراءة القرآن» والآية الثانية فى 
الاستعاذة من نَرّعَات الشيطان» سواءٌ أكانت فى القرآن أو فى غيره؛ بل إن 
السياق رُيّما لا يدل على القرآن» رُبّما يَدُنُ على أنه إذا أُصِيبٌ الإنسانٌ بتَدْعَةٍ 
من الشيطان أنه يستعيذ . 

فالراجح إن شاء الله : أن يقول الإنسان: (أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم)» بدون: (السميع العليم)» وبدون: (من همزه وتفيكة ونَفْثه) مع 
جواز هذه الصّيّْء وإن كان لا يَصِحٌ في السّنة لَفْظْ مرفوع إلى النبي يك في 
صيغة الاستعاذة» والإمام أحمد اعْتَّمَدَ في هذه المسألة على آثار الصحابة» 
وآثارٌ الصحابة صِيَّعْها مختلفة . 

خ* #ر جور 

المطلب الثالث: هل تُشْرَع الاستعاذة جهرًا أو سِرَا؟ 

المسألة الأولى: الخلاف في الإسرار والجهر بالاستعاذة : 

اولا: محل الخلاف: فى الصلاة التجهرية» أما السرية فإنه يَستَعيد با 

ثانيًا : الخلاف على ثلاثة أقوال: 

* القول الأول : أن المشروع للمصلي أن يَجهَرَ بالاستعاذة؛ قياسًا على 
التأمين ؟؛ ولأنه مَرْوِيُ عن أبي هريرة. 


صفة الصلاة: دراسة فمهيه حديثية مقارنهةه 





* القول الثاني : المشروع أن يُسِرٌ بالاستعاذة» قياسًا على دعاء 
٠.‏ 2 5 ءَ الى 2 
الاستفتاح ؛ يسجامِع أن كلا منهما مقدمّة للقراءة. 

* القول الثالث : التخيير بين الجهر والإسرارء وهذا اختيارٌ المَقِيه ابن 
أبى ليلى» قال بدر الدين العينى : (ولا يَجَهَرٌ بالثناء والتعوذ اتفاقّاء وعند 
أبي ليلى يُحَيّرٌء وقال أبو هريرة: يَجهَرٌء وخارج الصلاة يجهر اتفاقًا)؟'' . 

والصواب - إن شاء الله - : أن المشروع أن يُسِرٌ بالاستعاذة؛ لأنه لو كان 
النبى كَكةِ فى كل صلاة جهرية يَسْتَعِيذ جَهْرًا لَنْقِلَ هذا نَقُلّا صحيحًاء 
أو متواترّاء وإذا لم يَنْبْتْ أنه يَجْهَرٌ بالاستعاذة؛ فا لمشروع في حَقّ المصاء 
إلا يَسْهَرَ بالاستعاذة عند قراءة القرآن. 

وقال ابن قدامة : (ويسر الاستعاذة» ولا يجهر بهاء لا أعلم فيه خلاقًا)”") 
والظاهر -والله أعلم- : أنه يَمُْصِدٌ في الصلاة السّرّية» ورَبّما كان يَفُصِدْ 
بالجهرية؛ لأنَّ المُّخَالِف قليل . 

المسألة الثانية: هل الاستعاذة تَبَعْ الاستفتاح أو نَبَعْ القراءة” 

قيل : إن الاستعاذة تَبَع القراءة» وقيل : إنها تَبّع الاستفتاح. ويَتَرَنَبُ على 
هذا الخلاف أنها إذا كانت تَبَعَ القراءة سَتَفْرَأْ في كل ركعة» أما إذا كانت تَبَعَ 
الاستفتاح فتُفْرَأ في الأولّى فقطء وإذا قُلْنَا إنها تَبَعُ القراءة؛ فإن كل شَخُص 
لن يقرأ فإنه لا يَسْتَعِيذَء بينما إذا قُلَنَا إنها تَبَعٌّ الاستفتاح ؛ فعليه أن يَسْتَعِيذَ 


.)١57/5( المغني‎ )5( .)19٠ /9( ينظر: البناية شرح الهداية:‎ )١( 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 


ولو كان حَلْف الإمام الذي يجهر بالقراءة» على القول بأن المأموم لا يقرأ في 
الجهرية: 

والراجح: أنها تَبَعْ القراءة» لأن الآية أمرت بها عند القراءة. 

#6 علو 

المطلب الرابع: ما يَتَعَلْقُ بالبسملة قبل الفاتحة في الصلاة: 

المسألة الأولى: حكم البسملة: 

المشروع للمصلي بعد أن يسْتَعِيدٌ وقبلَ أن يَبْدَأ بالفاتحة أن يُبَسْمِلَ 
فيقول : (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ وإلى هذا ذُهَبَّ الجمهور 7 واستدلوا 
على ذلك بحديث أبي هريرة فاه : «أنَهُ نه صَلَّى وَكَرَاً سم الله الرّحْمَنِ 
الرّحِيم. نُمََالَ: إِنّي أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً برَسُولٍ الله يكلو”'. ففي هذا الحديث 
إثبات البسملة» وأنه إنما قالها اقتداءً بالنبى عَكِه. 


)١(‏ ينظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة: »223١8/١(‏ والفتاوى الكبرى لشيخ 
الإسلام: .)١١4/7(‏ وفتح القدير لابن الهمام: :)591/١(‏ وأسنى المطالب: 
.)16١/١(‏ وشرح منتهى الإرادات .)1١41/ /١(‏ 

(؟) أخرجه النسائي : (400).» بلفظ : عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة دنه 
فقرأ: « نسم اث اكقرل اليد © 4. ثم قَرَأ بأم القرآن حتى إذا بلغ «عَيرٍ 
المنضوب عَلْهِم ولا الصَاينَ>. فقال: «آمين». فقال الناس: آمين» ويقول كلما 
سجد : «الله أكبر». وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: «الله أكبر». وإذا سلم 
قال: «والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله يك؛. والحديث أصله في 
الصحيحين بدون لفظ البسملة. 


صفة الصلاة: دراسة ففقهية حديثية مقارنه 





وفي المسألة قَوْلُ آخَرُ للمالكية”"©2» وهو أن المصلي لا يَذْكُرُ (بسم الله 
الرحمن الرحيم) قبل القراءة؛ قال مالكٌ: (لا يَقْرَأ في الصلاة بسم الله 
الرحمن الرحيم في المكتوبة لا سرًا في نَفْسِهء ولا جَهْرًا . وقال: الشأن تَرْكُ 
قراةةرسو ائلهالرهنن الرحي في التريطدة :قال« تلا نموا مرا ولا علانية: 
لا إمامًا ولا غير إمام. قال: وفي النافلة: إن أَحَبَّ فَعَلَء وإن أَحَبّ تَرَكَ 
ذلك واسِعٌ)”" . 

واستدلٌ الإمام مالك يق على ذلك بحديث أنس ويه قال: ١صَلَّيْتٌ‏ 
حَلْفَ النَبيّ كله وَأبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعُْمَانَ» وَكَانُوا يَفْتَيَحُونَ القرَاَةَ د: 
«الحيد ينه رب اللي )4 انفتسة: 0 لا يَذْكُرُونَ ونم ال 
زر اليد 09 > (الفاتحة: ١‏ فِي أَوَّلٍِ قِرَاءَقٍ وَلَا فِي آخِرِهَا»” "2 
وهذا نَصٌّ صريح في نف قراءة البسملة . 

ونقول جوابًا عن ذلك : إن مَفْصُودَّه دنه أنهم كانوا لا يجهرون بهاء 
ويَدُلُ على ما جاء في الرواية الأخرى عنه وفيها : (كانوا لا يَجهَرُون ببسم 
الله الرحمن الرحيم)» وبهذه الرواية يَرُولُ الإشكال. وإلا بدون هذه 
الرواية فإن الحديث مُشْكلٌ» فهو يَنْفِي البسملة صراحة؛ لكِنْ لما جاءت 
هدم الرواية زا منها الأشكال: 


.)٠١٠١ والتلقين في الفقه المالكي: (ص‎ .)70١/75( ينظر: مواهب الجليل:‎ )١( 
.)١١9/١( واختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة:‎ 

(5) ينظر: المدونة: »)١77/١(‏ ومواهب الجليل: (؟7/5١790).‏ 

() أخرجه البخاري: (1/57), ومسلم: (7949). 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 





والصواب أنَّ المصلي ب كرأا ب الله اتسين الرحيي: 

المسألة الثانية: هل يُسِدٌّ بالبسملة أو يَجْهَرْ بها؟ 

اختّلِف في ذلك على أقوال: 

* القول الأول : أنه لا يَجَهَرٌ» وإنما يَقْرَأْ البسملة سِباء ونيِسٌ هذا القولُ 
3 

قال ابن المنذر كن : (قالت طائفة : لا يُجهَر ب «#نم ام 31ل 
ليح 09 4. ويقرؤها الإمام في أول الحمد ويُحُفِيهاء هذا قولٌ سفيان 
الثوري؛. وأصحاب الرأي» وكان أحمد وأبو عبيد لا يريان الجَهْرَ 
ب«جشم ام 6157331 لقح 40. وممّن رُوينا عنه من أصحاب 
رسول الله يَكِ أنه كان لا يَجْهَر ب «# نحم أمَ قرا أيَصِ: © » : 
عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب. وعبد الله بن مسعودء وعمار بن 
ياسرء وابن الزبير)”" . 

وقال ابن هبيرة : (واختلفوا : هل يُسَنّ الجهر ب انم أمَرَ 53ر1 
ليج 02 *؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يُسَنٌ . وقال مالكٌ: لا يُسَنٌّ 
ذِكْرٌها ولا يُسْتَحَبُ فإن قَرَأَها لم يَجِهَرُ بها. وقال الشافعي: يُسَنُ)”" . 


)١(‏ ينظر: الأوسط لابن المنذر: (1717//7), وبدائع الصنائع: .»)3١7/١(‏ ومواهب 
الجليل: (؟/ 2)5617 وشرح منتهى الإرادات: .)١188/١(‏ 

(0) الأوسط لابن المنذر: .)١77//*(‏ 

(9) اختلاف الأئمة العلماء: .)١٠١١ /١(‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقفهيه حديثية مقارنة 





وقال الطحاوي: (قال أصحابنا واب بن أبي ليلى» والثوريء والحسن بن 
حيء والشافعي : يَقْرَأْ في كل ركعة . وقال مالك : لا يَقْرَأْ في المكتوبة سِرّاء 
ولا جَهْرَاء وفي النافلة إن شَاءً فَعَلَء ون شَاء تَرَكُ . وقال أصحابنا والثوري: 
يُحْفِي . وقال ابن أبي ليلى : إن شَّاءَ جَهَرَ وإن شَاءَ أَحْفّى . وقال الشافعي : 


س وادميي 0 


واختار رأيّ الجمهور شيخ الإسلام'" 00 بن القيم”" '. وغيرُهم من 
المُحَفَقِينَ . 
واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية: 


الدليل الأول : ء عَنْ أنّس طلإنه : (أنَ النَبيَ كل وَأَبَا بَكْرٍ وَعْمَّرَكَانُوا 
َفْتيِحُونَ الصّلَاةٍ ب «الحمد يِه رب الْعَلَيِنَ 0 4" . 


الدليل الثاني : حديث عبد الله بن مُعَمّل ذَنهِ حين جَهّرَ ابئه 
ب«شم ام اكققرا ايج 4. نأَنْكَرَ عليه» وقال: (صَلَّيْتُ 
خلف النبي يَِ وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أَسْمَعْ أحدًا منهم يَجهَرٌ 
ب«نسم لم اقل ايز ©2204 . 


.)5١١/1١( مختصر اختلاف العلماء:‎ )١( 

(؟) ينظر: القواعد النورانية لشيخ الإسلام : /١(‏ 44): ومجموع الفتاوى له : (57/ 0760٠‏ . 

زفرة ينظر : زاد المعاد لابن القيم: :)١9494/1١(‏ وإعلام الموقعين له: (؟7717/5). 

(5) تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه الترمذي: (744). والنسائي: (408).: وابن ماجه: (4)815. وأحمد: 
(لاملاكك .)5١669‏ 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 





الدليل الثالث: حديث جُبير بن مُظعِم ينه : «أَنَّ النّبِيّ كل لَمْ يَكُنْ 
ع ماميير 


يَجْهَرٌ ب «نم أ امقر يجح () 00:4. وإسناده ضعيف. 
الدليل الرابع: حديث عبد الله بن عمر وه : «صَلَيتُ خَلْفَ رَسُولٍ الله 
ات 2 5 دس ال رديش لبرهيل ”> 12و س5 سوه م ملق 20( ٠.‏ 8 
كل وَأبِي بكر وَعْمَرَ وَعْشْمَان فلم يََننُوا ولم يجهروا» ''» وظاهر إسناد هذا 
الحديث أن رجاله ثقات وأنه صحيحٌ» لكن الصواب أنه معلول بالتفرّد» فقد 


)001 أخرجه الدارقطني في علله : »577/١17(‏ رقم 0780 وقال: وزاد عُبيد الله بن عَمرو 
عن زيد في حديثه ما لم يأت به غيرٌهء وهو قوله: ولم يجهر ب « لم م 35ضل1 
أصَِد © > . وقال ابن رجب: (وهذا الإسنادء رجاله كلهم ثقات مشهورون». 
ولكن له علة» وهي: أن هذا الحديث قطعة من حديث جبير بن مطعم في صفة تكبير 
النبي كَل وتَعَوّذهِ في الصلاة» وقد رواه الثقات عن عمرو بن مرة. عن عاصم العنزي» 
عن نافع بن جبير» عن أبيه بدون هذه الزيادة؛ فإنه تفرد بها الرقي عن زيد). فتح الباري 
لابن رجب (517/75). وأصله عند أحمد وغيره بدون الزيادة بلفظ : أن رسول الله عَكِةٍ 
كان يقول: «الله أكبر كبيرًاء والحمد لله كثيرًاء وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. 
اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» قال: قلت: ما همزه؟ 
قال: فذكر كهيئة الموتة -يعني يصرع- . قلت: فما نفخه؟ قال: «الكبر»؛ قلت: فما 
نفئه؟ . قال: (الشعر». مسند أحمد (/ا؟/ 5 70). 

4 أخرجه الدارقطني في علله: (17/ 20731١‏ وأعله بالوقف فقال: (رواه عبد الرحيم بن 
محمد السكري؛ عن عبد الله بن إدريس» عن عبيد الله. عن نافع» عن ابن عمرء عن 
النبي يي كذلك مرفوعًا. ورواه زائدة بن قدامة» ويحيى القطان». ومحمد بن بشرء 
وعبد الله بن نمير» عن عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمرء موقوقًا. وكذلك رواه مالك 
في الموطأء عن نافع» عن ابن عمرء موقوقًاء وهو الصواب). 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنه 





إذن؟ الأن مععا أريعةٌ أحافيتالقايت فعا حديك اسن وحدديق 
عبد الله بن مغفل» وَيين . 

الدليل الخامس: أن الجَهْر ب «#نشءم أ افير لجح © » 
لو كان وَقَمَ من النبي يك لَْقِلَ إلينا نقلا تَنْبْتٌ بوئْلِه الأحكام؛ لأنه يقرؤه في 
كل يوم في ثلاث صلوات» ومثل هذا يُنْقَل عادةٌ نقلا إما متواترًا أو على الأقل 
نقلا صحيحًا تَنْبْتُ بِوثْلهِ الأحكامٌُ كما قلنا آنقّاء ويَبْعْدٌ جدًا أن النبي بك يَجهَر 
ب« نسم ام اققرل اليج ©40 في كل يوم ثلاث مرَّاتٍ ويَخْتَلِتُْ 
النامنٌ: هل كان يجهرء أو لا يجهر؟ وهذا الدليل قويئٌّ جدَّاء وإن كان من 
المعقول لكِنّه يَرْجِع إلى المنقول» إذ نقول: لو كان وَاقعًا لَْقِلَء فهو أَشْبّه ما 
يكونٌ بالاستدلال بالمنقول. لكن المنقولٍ العدميّ» وهو قوي جدَّاء ومن 
أسباب الترجيح في المسألة» فلا يُعْقّل أن النبي كَل كان يَمَرَأْ في كل يوم 
ب« نسم ام آقز تيد 40 جهرًا في ثلاث صلوات.ء ولا يُنقل 
هذا نقلّا متواترّاء ولا يَعْرِفُه الخلفاء الراشدون. 

قال ابن تيمية : (كون النبي يل يجهر بها دائمًا -وأكثر الصحابة لم ينقلوا 
ذلك ولم يفعلوه- ممتنع قطعًا)”" . 

وقال ابن القيم : (هذا مِنْ أْمْحَلٍ المحالٍ)”""؛ وصَدَقٌ كنه. فلا يُمْكِنُ أن 
يَقَعَ هذا مطلقًا . 


)1غ( مجموع الفتاوى (108/175). (5؟) زاد المعاد: .)5١٠١ /١(‏ 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 








* القول الشاني: مشروعية الجَهْر ب شم أمَرَ اقل 
ليج »2*4 وهو مذهب الشافعية :واستدلوا على.هذا بأخاديتٌ كثيرة 
نبت فيها الجَهْرٌ بالبسملة عن النبي وَكِ. 

والجواب عن هذه الأحاديث التى ذَكَرُوها إجمالا من وجهين: 

الوجه الأول: أن الإمام الحافظ الناقد الدارقطني قال: لا يَصِحّ في 

الجَهْر ب « تنم ام قر أي © »> حديثٌ قط . 

الوجه الثاني: ما ذُكْرَهُ ابن القيم فقال: أحاديثهم صريحة» غير 
صحيحة:؛ أو صحيحة» غير صريحة» يعني إمّا أن تكونّ صريحة في 
المقصود؛ لكنّها ضعيفة غير صحيحة » أو تكون ثابتةَ من جهة الإسناد؛ 
لكنها غير صريحة. يعني لا يُمهّم منها الجَهْر. 

ومن أدلتهم : 

حديث معاوية وَهيِه أنه دخل إلى المدينة وصَلَى بهم فجَهَرَ ب« نسم 
مم اق[ أنيجمد 409 في الركعة الأولى» ولم يَجْهَرْ بها في الركعة 
الثانية» فأَنْكرَ عليه أهلٌ المدينة”"2» وظاهر هذا السياق: أنهم أَنْكَرُوا 
)١(‏ ينظر: الأم للشافعي: (7/ »)١6١‏ والمجموع: (؟/ 07141 . 

)2( أخرجه الشافعي في «مسنده» : (777). والحاكم في «المستدرك»: )80١(‏ ولفظه : عن 
أنس ابن مالك قال : (صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة» فقرأ فيها بسم الله 
الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعدها حتى 
قضى تلك القراءة» فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار من كل 
مكان: يا معاوية أسرقت الصلاة؛ أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن» وكبر حين يهوي ساجدًا). 


صفة الصلاة: دراسة فمَهيه حديثية مقارنهة 





مداق الشويي الياقةة والجرات عدوا وههين 

الجواب الأول: أن هذا الحديث فيه ضَعْف ؛ لأنه تَمْرّد به عبد الله بن 
عثمان» وفيه ضعغف. 

قال ابن تيمية : (حديث معاوية الذي فيه صلى بالصحابة بالمدينة فأنكروا 
عليه ترك قراءة البسملة في أول الفاتحة وأول السورة حتى عاد يعمل ذ1لك. 
فإن هذا الحديث وإن كان الدارقطني قال: إسناده ثقات وقال الخطيب: هو 
أجود ما يعتمد عليه في هذه المسألة كما نقل ذلك عنه نصر المقدسي فهذا 
الحديث يعلم ضعفه من وجوه. .)27. 

ثم ذكر وجوها كثيرة تبين ضعفه وشذوذه بشكل جلي . 

الجواب الشثاني: أن معاوية َيِه إنما دَخَلَّ المدينة بعد أن مات أكابر 
الفابة» وإذا كان أكائر المتحانة مات ا فغاية مهيدل عليه الحديف: 
أن هذا مذهب الصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت في المدينة» وليس 
مذهبًا لجميع الصحابة» بل كبار الصحابة كانوا تُوْفُوا قبل هذاء بدليل : 
أن عبد الله بن مُكَل وأنسًا أَنْيْنُوا أن أبا بكر وعمرٌ وعليًا وعثمان كلّهم لم 
َرأ جَهْرًا بالبسملة . 

فإن قلنا: حديث معاوية ضعيفٌ» فهذا جواب كافيء وانتهى الأمرء 
وإن كان صحيحًا فالجواب عنه بأن أكابر الصحابة على خلافه . 


.)470 /57( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 








* القول الثالث: أن المصلى مُحَيّرٌ بين الجهر والإسرارء والأحسن: 
اكور ني .وهر كلهت اللحافظ إسحاف تب زاعويه ينه ")ركان 
الإمام إسحاق كن لما وَجَدَ شدة الخلاف» وتعارّض الأدلة ذَمَبّ إلى 


هذا المذهب. 
ولا أقول: إن هذا أَرْجَحٌ الأقوال؛ ولكِنْ فيه نوع من الجَمُع بين الأدلة» 
والتوسط في النظر للخلاف. 


لكن الراجح بلا إشكال -إن شَاءً الله- : أنه لا يَجْهَرُ ب« نسم 
ار اققزن# اتج 2 © 4. وأحاديتُ نَفْى المجَهْر أْصَح من الأحاديث التي 
قنوا الجهر» بل احاديك التدير لاجيت "1 كنا آن الدليل الفقان اللا قلته 
لأصحاب القول الأول» وهو أنُ لو كان وَقَمَ من النبي يك مئلٌ هذا لَنْقِلَ لناء 
أيضًا هذا يُقَري القول بِعَدّم الجَهْرِ . 

قال ابن القيم: (وكان يجهر ب « تسم أي قال اليج 2 © » 
تارة» ويخفيها أكثر مما يجهر بهاء ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائمًا في 
كل يوم وليلة خمس مرات أبدًا حضرًا وسفرّاء ويخفي ذلك على خلفائه 
الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة؛ هذا من 
أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية» 


.)١78/7( ينظر: الأوسط لابن المنذر:‎ )١( 

(؟) قال ابن تيمية: (الدارقطني لما دخل مصر وسئل أن يجمع أحاديث الجهر بالبسملة 
فجمعها فقيل له: هل فيها شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي يَكِْ فلاء وأما عن 
الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف) . 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديئية مقارنة 





فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح)”"' . 

فائدة : ينبغي أن نعلم أنه في المسائل التي يَقْوَى فيها الخلاف لا يُشْتَرَط 
أن نُجِيبَ عن كل دليل» إذ رما توجد أدلةٌ لا نستطيع الجواب عنهاء 
أو لا يكون هناك على الأقل عند المتحدّث جوابٌ قوي عنها ؛ لكن يَبْقَى أن 
أدلة الآخرين أقوى وبهذا نُرَجَح. صحيح أن القاعدة: إذا أردتَ أن تُرَجَحَ 
لا بد أن تنظر في أدلة القول الضعيف. وتَرُدَ عليها جميعًا وتّقَوّيَ أدلة القوي 
الراجح. فهذا من حيث الأصل صحيح؛ لكن هذا لا يَطَرِدُ في جميع 
العميا تل 

المسألة الثالثة: متى يشرع الجهر بالبسملة: 


تقدم أن القول الراجح في البسملة هو أنه لا يشرع الجهر بهاء لكن رغم 
هذا فإنه يُشْرَعٌَ الْجَهُرٌ بها في موضعين : 

الموضع الأول: إذا كان المَضْدُ تعليمَ الناس ونَشْرَ السّنة» ولهذا كان 
الإمام أحمد كلل إذا ذّمَب إلى المدينة يَجهَرُ بالبسملة؛ لأنَّ أهل المدينة 
لا يَعْرِفُون هذه السّنة؛ لأن الإمام مالكا كان لا يَرَى البسملة أصلاء فكان 
الإمام أحمد يَجهَرُ بها في المدينة تعليمًا للناس”''. 

الموضع الثاني : يُسَنُّ الْجَهْرٌ بها إذا كان هذا من أسباب تأليف القلوب» 


.)75١١ /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي: (1/كلال) والفروع لابن مفلح:‎ )0( 
.)594/5( والإنصاف:‎ 317١/0 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 





فإذا رَأى أنه لو جَهَرَ تلَمَتِ القلوب عليه وقُِلَ منه الحق. فلو جَهَرَ فإن هذا 
ملحت ذل عليه النصوصضن العامة 

قال ابن تيمية : (أحمد يستعمل ما روي عن الصحابة في هذا الباب» 
فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة» حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة 
يجهر بهاء فقال بعض أصحابه : لأنهم كانوا ينتكرون على من يجهر بها . 

ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن 
مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذاء كما ترك النبي َكل 
تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوبء, وكما أنكر ابن مسعود 
على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما. وقال: «الخلاف 
شر""''. وهذا وإن كان وجهًا حسئاء فمقصود أحمد أن أهل المدينة 
كانوا لا يقرؤونها فيجهر بها ليبين أن قراءتها سنة)”"' . 

خا د عور 

المطلب الخامس: هل البسملة آية من كتاب الله؟ 

قبل أن نذكر الخلاف في هذا الأمرء نقول: أجمع العلماء على مسألتين : 

المسألة الأولى: أن البسملة ليست آية من كتاب الله فيما بين سورة 
الأنفال والتوبة. 

المسألة الثانية : أنها آية من كتاب الله في سورة النمل”". 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)١959(‏ (؟) مجموع الفتاوى (807//17). 
(”") ينظر: تفسير ابن كثير : .)١١57/1١(‏ 


صفة الصلاة: دراسة فققهية حديثية مقارنة 











في قوله تعالى : 9# إِنَمُ من سَلَيْمْنَ وَِنَمْ بس أله لتحم لبحب (©) © [النمل: 10 . 


ومحل الخلاف البسملة التي في كتاب الله -عدا هذين الموضعين- وهو 
خلاف أيضًا طويل ومُتشَعْبٍ نَحْصُرٌه فيما يلي”" : 

* القول الأول ل آذه الله الرخمن الرحيم ليست آيةَ من الفاتحة» 
وام نييما ا ل ل ا 
الجمهور”” 1 تيمية”" وغيره من المُحَفقِينَ. 

واستدلٌ هؤلاء بأدلة منها : 


أولا: الدليل على أنها آية فى كتاب الله : استدلٌّ الفقهاء على ذلك بأن 
البسملة مكتوبة فى المصاحف. وقد جرد الصحابة فى المصاحف القرآن. 
أ لم يَذْكُروا فيه إلا القرآن. 


)١(‏ قال ابن هبيرة: (واختلفوا هل البسملة آية من فاتحة الكتاب أم لا؟ فقال أبو حنيفة 
ومالك: ليست بآية من الفاتحة ولا من كل سورة؛ بل هي بعض آية من سورة النمل. 
وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين: هي آية منها. والرواية الثانية عند أحمد: 
ليست آيةٌ منها ؛ لكنها آية مفردة» قال الوزير -أيده الله--: يعني أنها كلام الله أنزلت 
للفصل بين السور). (اختلاف الأثمة العلماء: )٠ 94/١‏ وينظر في المسألة : مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام: (1/17هلاء 478). 

(1) ينظر: تبيين الحقائق: (117/1)» والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : 
(2» وشرح منتهى الإرادات: /١(‏ 188). 

(*) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: (479/77). 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 





فإذا وَجَذْنا أن الصحابة كَتَبُوا في المصحف « يتلم أن 3ل 
يجح © 4. وهم لم يَكَتُبوا فيه إلا القرآن؛ عَلِمْنا أنها آية من القرآن. 
يعني أن جبريل نَرّلَ بها من عند اللهء وأن الله تَكَلَّمَ بها كما تَكَلَّمَ بغيرها مِنَّ 
السّوّر والآيات, وتَأَحُذُ جميع أحكام المصحف في اليمين والمسلٌ والقراءة 
وفي كل شيء. 

لحا إلا ل الو م و الماتاي 10ج ا عا 
إلا البخاري عن أبي هريرة به أن النبي كَلِِ قال : قال الله تعالى : ١قَسَمْتٌ‏ 
الصَّلَاةً بيني وَبَيْنَ عَبدِي نِصْمَيْنِ وَلِعَبْدِي ما مَا سَأَلَء فَإذا قَالَ: «الحمد لِنَهِ 
رب الْعلِيِنَ»ه» قَالَ: حَمِدَني عَبْدِي» وَإذَا قَالَ: «اققل أجِ:». 
قَالَ : 000 وَإِذّا قَالَ: «مديكٍ يوم ألدينٍ». فَالَ: مَجَدَنِي 
عَبْدِي. . ٠٠‏ الحديتٌ”' . ولم يَذْكْرْ في أَوَّلِهِ بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
ولو كانت مِنَّ الفاتتحة تحة لذَكرها : 

ثالنًا: قوله يك لأبي وه : «لأعلمَدّكَ سُورَةٌ مي أَعْطمْ سُورَة في القُرآن 
م َال لَه : الحَمْدُ لله رَبّ العَالْمِينَ ه هِي السّبْعُ المَكَاني وَالقرآن العَظي)7", 
وَجْه الاستدلال واضحٌ. وهو أنه لم يقل الب اللدا رسي رجام البعدر 
ار ٠‏ فلم يجعل البسملة من السّورّة» مع أنه قال : «لأعَلَّمَتكَ 


ع ادح 


٠. سورة.‎ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري: (4/ا45. 241707 6005). 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 





* القول الثاني : أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سُورة» واستدل 
أصحابُ هذا القول: بأن النبي كك لما نزلت عليه إن أعطبئتك الْكوقَرَ 
أصابَنْه كالغشاوةء ثم لما تَنبِّه قال: «بسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم - «إِنّآ 


- 
مه تع 


تلتكك الكزئرٌ © صَلٍ َكَ وَأمز © إرك كيقلك مر الأبته :1" 
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والجواب عليه : أن قوله كلهِ: « نمم أمَرَ 8# آقح © » 
لا يَدْكُ على أنها من سُورّة الكوثر؛ لأن قراءة البسملة قبل السُورّة مشروع» 
يذل هلن أنها الث مهد الشورة أن الغلناء يعوا على أن الكوتر 
ثلاث آيات» ولو كانتٍ البسملة منها لكانت أَرْبَعٌ آيات» فإذَّنَ ليس في 
هذا الحديث دليل لأصحاب القول الثاني. 


كذلك من أدلتهم : حديتٌُ أبي هريرة: «إذا قرأتم الفاتحة فاقرؤوا: 
«نسماأئَ تقر أي < 4 . فإنها إحدى آياتها”'', لكِنْ حديث 
أبي هريرة معلول بالوّقف . 

* القول الثالث: أن البسملة ليست آية في كتاب الله مطلماء وإنما 
وُضِعَتٌ في القرآن من قِبّلِ الصحابة تَبَرَكَاء وهذا القول منسوبٌ لبَعْضٍ 
الآقنة» ومنسوت أيضًا روائة "لان اعييرا" وال عضن الطائلة 201 
هذه الرواية» وإنكاره في مَحَلَّهِ ؛ لأن المعلوم عن الإمام أحمد أنه لا يخالف 
الأدلة الواضحة بهذا الشكل» والمعروف المتواتر أن الصحابة لم يَكْبُوا بين 
)01( أخرجه مسلم: .)5٠00(‏ 


(؟) أخرجه الدارقطنى 2)7377/١(‏ والبيهقى .)77١19(‏ 
() ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام : (178/57). 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 





دَقْنَى المصحف إِلّا ما كان مِن القرآن» ولهذا نقول: هذا القول هو أَضْعَفٌ 
الأقوال. 





الترجيح : 

الراجح إِذَّن: أن البسملة آية في تكتاب اللهء ليث من الْسُوَرء أتي بها 
للمَصْل بين السّوّر وللتَبرّك. 

فإن قيل: كيف نقولٌ: أَتِيَ بها للمَضْل بين السُورء مع أنها موجودة في 
الفاتحة؟ والفاتحةٌ لم تُسْبَقْ بسُورَة. 

فالجواب: أنها للفصل بين السورء وأيضًا للدلالة على البداية بالسُّوّرء 
أي أن هذا أَوَّلُ السُورّة. 

وعلى هذا يكون الغَرّض من الإتيان بالبسملة هو التبرّك» والمّضْل بين 
السُوو:ولتدلاله على آنهذا اول السورة. 

فالخلاصة إذَن في هذه المسألة : أن الراجح في البسملة أنها آية في 
كتاب الله ؛ لكِنّها ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السُّوّرء أَتِيَ بها للمَصْل 
قد السون :عدا مثورة التوية: 

وهذه المسأله -وهي: هل « ينسم أهَو لقت الح © » من 
الفاتحة أوْ لا- يَْبَي عليها أحيانًا صِحََةٌ الصلاة وبطلانها ؛ لأن الإنسان 
قد يَبْدَأْ في قراءة الفاتحة بقوله : «الحمد بِنَهِ رب الْعَلِمِنَ ©)4». فعلى 
القول أن البسملة منها فإنَّ صلاته باطلةٌ» باعتبار أنه لم يَقْرَأْ الفاتحة كاملة . 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثيةه مقارنة 











فإذّن؛ٍ هي مسألة مُهِمَّة ويحتاج طالب العِلْم أن يَعْرِفَ الحق فيهاء 
فالأقربٌ -والله أعلم- أنها ليسسُ مِنّ الفاتحة. 

قائدة: 

بناءً على القول الراجح أنها ليست من الفاتحة كيف نُقَسمُ الآيات؟ فإِنّك 
إذا فَتَحْتَ المصحفء ستجدٌ أن نم اث اققرل تيح © »> 
تأخذَرَهُمَ واحدء والفاتحة سبع آيات بالإجماع”'", فإذا حرجنا ينسم 
أب اقل اليج 40 كيت سيكونٌ تقسيمٌ الفاتحة؟ 

الجواب أن التقسيم يكون كما يلي : 

نقول: إن «الْحَمَدُ يِنَهِ رب الْعدلِيَ )4 آية» ثم تَسْتَمرٌ كما التقسيم 
في المصحف. إلى قَوْلِهِ : « رط ال منت ليم » بعد «ِعَلهِم» 
الْتَهَتِ الآيةٌ السادسةٌ؛ وبَدَأتٍ الآية السابعةٌ» وتَبْدَأْ من قوله : «عير الْمنصوب 
عم ولا صن . 

هذا لِيتَصَوَرَ الإنسانٌ عَدَدَ الآياتٍء وإِلّا لا إشكال أنه إذا قَرَأَمِنَ «الحمد 
نّم إلى آخرها فقد قَرَأً الفاتحةً كاملةً» وصلائه صحيحةٌ» وإن لم يَقْرَأ 
«نم أن اقرز ايم © 4. على القول الراجح. 


تيبا ايا لياح اليا .نك 


الجليل: (51/0). وأسنئى المطالب: .)١150/١(‏ وشرح منتهى الإرادات: 
(ك/لهظا). 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 





المطلب الأول حكم قراءتها: 

اختلفوا في حكم قراءتها للمنفرد والإمام على قَولَيْنِ : 

* القول الأول : أن الفاتحة رُكُنٌّ من أركان الصلاة بالنسبة للإمام 
والمنفرد. وهذا مذهبٌ الجماهير مِنّ الصحابة والتابعين ومَنْ بعدّهم أنها 
رُكْنٌ لا نَصِحٌ الصلةة الؤابها"" إن تركها مدا أو سَهُوًا تلت لفت : 

قال ابن حزم : (ولم يَخْتَلِفُوا في وجوب قراءة أُمٌ القرآن فرضًا في كل ركعة 
على الإمام والمنفرد)”" . 

واستدل أصحاب هذا القول بدليلين: 

الأول : قَوْلٍ النبي يك في حديث معاذٍ الثابت الصحيح : «لَا صَلَاةَ لِمَنْ 
َم يَقرَْ ِقَاتَحَةٍ الكتّاب”". وهو حديث صحيح ١‏ ومعناه صريح. 

الثاني : حديث أبي هريرة ونه أن النبي يي قال: كل صََاةٍ لا بُقْرَاَ فيا 
ِفَاتِحَدَ الكتاب فَهِيَ خِدَاحٌ. قَالها دم 0ك 


دلق ينظر : موسوعة الفقه الإسلامي للتويجري: )2 

(6) المحلى بالآثار: (؟/77287). 

(9) أخرجه البخاري: (7557). ومسلم: (795). من حديث عبادة بن الصامت َلنه . 
(5) أخرجه مسلم: (79460). 


صفغة الصلاة: دراسة ققّهية حديثئية مقارنه 








وهذان دليلان صريحان في المقصود. وهما صحيحان ثابتان من حيتٌ 
الإسنادٌ. 





* القول الثاني : أن قراءة الفاتحة سّنة» فإنْ تَرَكَها وقَرَأً غيرّها مِنْ كتاب 
الله صَحَتٌ صلائه . وهو مذهب السحئفيةة؟ . 

واستدل أصحاب هذا القول بدليلين: 

الدليل الأول: قوله تعالى : 9 تَأفْرَمُوأ ما يسّرَ نه [المزمل: 01٠١‏ وجَعَلُوا 
الآيةَ عامّةَ في الصلاة» وخارجٌ الصلاة. 

الدليل الثاني : اسْتَدَلوا بِمَوْلٍ النبيّ كَل للأعرابي: ١نم‏ اقرَأْ مَا تَيَسَّرَ 
مَعَكَلا"'. أي فى الصلاة. 

والراجح من القَوليّن السابقين: مذهبٌ الجمهور؛ لصِحَةَ وقوةٍ 
وصراحة ما اسْتَدَلُوا به» فهى أحاديثُ صريحةً فى المقصودء وصحيحةٌ من 

كما أنَّ في هذه الأحاديث زيادةً عِلْم. وهو تخصيصٌ الفاتحة بالقراءة» 
وزيادة العِلّم يَجِبٌ المصير إليها . 


خا #6 ور 


() ينظر : الاختيار لتعليل المختار : »)07/١(‏ وتبيين الحقائق : »2)١١0 /١(‏ والموسوعة 
الفقهية الكويتية: (0؟1/ 784). 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 





المطلب الثانى: هل تُفَرأ الفاتحة فى كل ركعة: 
هل الفاتحة رَكْنٌ في كل ركعة؛ أو أنها رُكْنٌ يُقْرَأْ مرةً واحدةً في الصلاة؟ 
* القول الأول: أنها رُكْنٌ في كل ركعة؛ وهو مذهب الجمهور”"'', 
واسْتَدَلُوا على هذا بأدلّة قوية: 
الدليل الأول: أن النبي كَل يقول: «لا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بمَاتِحَةٍ 
الكتّاب»”'"': وقال للمسىء صلاتّه : اس اضْنَعْ هَذَا فى صَلَاتِكَ كُنّهَا»0” . 
2 5 تعفر 5 2# 34 34 7 و اع 05 .سمس 
ومعلوم أن الإنسان يَمَرَأْ في الركعة الأولى الفاتحة» فيجب أن يَضْنعٌ ذلك 
في صلاته كُلها . 
الدليل الثاني : رُويَ عن بعض الصحابة النصٌّ على أن الفاتحة واجبة فى 
كل ركعة. 
الدليل الثالث: قوله يَكِ: ١لا‏ صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَْ بَِاتَحَةٍ الكتّاب فِي 
كُلّ رَكْمَة؛. لكن هذا الزيادةٌ -وهى : قوله «فى كُلّ رَكْعَة؛- ضعيفةٌ . 
الدليل الرابع: قوله يكنِ: «صَلُوا كُمَا رََيكْمُونِي أصَلّي»”؟'. وقد دَاوَمَ 
بغير انقطاع على قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: (05؟7/ 388).» والفواكه الدواني: (١17/1؟2)5‏ 
وتحفة المحتاج : (؟/ 074 وشرح منتهى الإرادات: .)184/١(‏ 
2( تقدم تخريجه . قرف تقدم تخريجه . 


صفة الصلاة: دراسة ففَهيهة حديثيه مقارنه 





الدليل الخامس: حديث أبي قتادة ونه قال: دكَانَ البنْ بك يَهْرَاً ني 
لين بَاِحَةٍ الكتّاب وَسُورَِ ويَفْرَاً في الأخْرَيينِ بَِاتِحةٍ الكتاب»”©. 
ل اند يقرأ بفاتحة الكتّاب في جميع الصلاة كله . 

: وإذا رَأَى الإنسان أن هذه الأدلة مجتمعة علم أن هذا القول فيه قوة» وأن 
الإنسان لا يجزئه مرة واحدة في الصلاة؛ بل يجب أن يقرأ في كل ركعة» فإذا 
ل و ل 

* القول الثاني: عَنِ الحسن البصري وه أن الفاتحة تُقْرَْ في ركعةٍ 
55 

* القول الثالث: لبعض الفقهاء أنها تُْرَأْ في الركعتين الْأُولَيَيْنَ فنقطء 
يَعْنِي أنها واجبةٌ في الركعتين الأولَييْنِ فقطء وهذا القولٌ هو قولٌ الحنفية» 
لكن كما تقدم الواجب مطلق القراءة عندهم ولا تجب الفاتحة بالذات. 

وقيل : في ثلاث ركعات. وهو قول لمالك. 

قال ابن قدامة: (ويجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصحيح من 
المذهب. 

وهذا مذهب مالك. والأوزاعي» والشافعي. 

.)40١1( أخرجه البخاري: (0709). ومسلم:‎ )١( 


(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي: »)١8/١(‏ والمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل 
الشريعة للصردفي: .)١50/١(‏ 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 





وعن أحمد: أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة. 

ونحوه عن النخعي. والثوري» وأبي حنيفة؛ لما روي عن علي نه أنه 
قال: اقرأ في الأوليين» وسبح في الأخريين. 

ولأن القراءة لو وجبت في بقية الركعات» لسن الجهر بها في بعض 
الصلوات. كال وليين. 

وعن الحسن : أنه إن قرأ فى ركعة واحدة؛ أجزأه؛ لقول الله تعالى : 
#فافرءوأ ما يَسَرَ مِنَ الفرَان»ه . 

وعن مالكء أنه إن قرأ في ثلاث» أجزأه؛ لأنها معظم الصلاة)”" . 
وقال السرخسي : (والقراءة في الركعتين الأولَيَيْنِء يَقْرَأُ في كل ركعةٍ 
بفاتحة الكِتَابٍ وسَورَةٍء وفن لاع كو يفاح لكاب وإن ترَكّها 
جَارٌ. والمذعب عتدنا أن رضن القراءةة مشعي ا 
سيق اعد قر ف لتو اده وكان مالك يقول: في ثلا 
ركعات؛ والشافعي نه يقول: في كل ركعة. واستدلٌ الحَسَنُ البصري 
بقوله َك : دلا صَلَاةً إلا به بقِرَاءة!' . 

والراجح : هو قولٌ الجماهير؛ لقوة أدلتهم وتعاضدها كما تقدم. 


* #ر وير 


.)١193/7( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)١18/١1( (؟) ينظر: المبسوط للسرخسي:‎ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 








ا 1 الفاتحة: 

اسح يه ب ةَ قَقَدِ اتَمَقَ العلماء ب 

فإن لم يَتَمَكنْ م 0 
لا يتك ين نعل الفاتيحة اقيقا الت أهل العِلّم على قولين: 

* القول الأول: أنه إذا لم يَتَمَكَنْ مِن تَعَلّم الفاتحة فإنه يجب عليه أن يَدْرَاً 

5 ا من إله يجب يعر 

بِعِفْدَارٍ الفاتحة مِنّ القرآن» يعني (سَبْعَ آياتٍ)» فإن لم يَتَمَكُنِ انتقل إلى 
التسبيح , وهو مذهب الحنابلة . 

دليلهم: 

حديث رفاعة بن راة فع : «أنَ اليك عَم رجلا الصّلَاةء قَقَالَ: إِنْ كا كَانَ 
مَعَكَ فُرْآنْ فَافرَأَه وَإِلّا فَاحَمَدٍ الله وَكبَرْهُ وَمَلَلهُه20. 


وحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: ١جاءَ‏ رَجْلَ | إلى النَبِىَ يكل قَقَالَ 
ُجْرِئنِي ؛ 





ل ل 0 
سُبْحَانَ الله وَالِحَمْدٌ لله وَلَا إِلَه لا الله وَاللهُ أكبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوََ 
إِلّا بالله»2"' . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: (20707 وهذه الزيادة في حديث رفاعة وهي : (إن كان معك قرآن 
فاقرأه. وإلا فاحمد الله وكبره وهلله) لا تصح فقد تفرد بها : يحبى بن علي وشريك 
ابن عبد الله مخالفين جماعة من الرواة لم يذكروا هذه الزيادة. 

(؟) أخرجه أحمد ,.)١19770(‏ وأبو داود (477)وإسناده حسن. 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 





* القول الثاني: أنه إذا كان لا يُحْسِنٌ قراءة الفاتحة فإنه يَقْرَأ بقَدْرِها من 
الآيات الأُخْرّى. فإن كان لا يُحَْسِنُ فإنه يَبْقَى صامنًا بمِقَدَار قراءة الفاتحة» 

والراجح - إنْ شَاءَ الله - : 

القَوْلُ الأوَّلُء ويقويه - مع الأدلة المتقدمة - أنه لا يُعْهّد في الصلاةٍ أنْ 
يَبْقَى المصلي صامتًاء بل المعهود في تشريع الصلاة وجود ذكر لكل 
أركانها . 

زغل يعدن علق الآنسان الذي لا هرا أن يكز الله بيةة الأدكا ر الكسة 
(سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلا إِلَّهَ إلا الله والله أَكْبَرُ ولا حَوْلَ وَلَا قوَةَ 
ِّا بالله العَلَِ العَظيم)» أو له أن يَذْكُرّها أو يَذْكُرَ غيرّها؟ فيه خلاف : 

* القول الأول: أنه تَتَعَيّنُ هذه الأذكارٌ الخمسة؛ لأمرَيْنٍ: 

الأول: أن النبي كك لم يَقُلَ : فلْيَذْكْر الله» وإنما عَيِّنَ هذه الأذكار المُعيّّة . 

الشاني: أنه سَيْل كك : ما يجْرِئُ؟ ومفهوم هذا: أن غير هذه الألفاظ 

* القول الثاني: أنَّ له أن يَذْكُرَ الله بما شاء من أنواع الأذكار» ولو بغير 
هذه الخمية: 

واستدلٌ هؤلاء : بأنَّ الأذكار بَدَلُ عن قراءةٍ القرآن التى هى بَدَلٌ عن قراءة 
الفاتحة» وقراءةٌ القرآن بَدَلُ الفاتحة تَجُوزُ بأيّ مَوْضِع مِنَ القرآنٍ لم يُعَيْن 
الشارعٌ شيئّاء فكذلك البَدَلُ لا يَتَعيّنُ . 


صفة الصلاة: دراسة ففقهيه حديثية مقارنة 





والجواب : أن هذا دليل عَفْلِيٌ في مقابلة النصٌ» الشارع لم يُعَيّنْ شيئًا من 
القرآن» لكِنّه عَيّنَ شيئًا ني 

والراجح : أنها تَتَعَيّنُ وجوبًاء فيجب أن يَذْكُرَ هذه الأذكارٌ الخمسة 
بالذات؛ إذا لم يَتََكنْ من قراءة الفاتحة: ولا قراءة شيءٍ مِنّ القرآن. 

وإذا لم يَتَمَكَنَ الإنسانُ من قراءة الفاتحة» ولا قراءة شيءٍ من القرآن 
ولا الذَّكْرِء إذا لم يَتَمَكَنْ من جميع هذه الواجبات الشرعية؛ فإِنَ الواجب 
عليه أن يَبَْى واقمًا بقَذْرٍ قراءة الفاتحةّء ثم يَرْكّع . 

الدليل على ذلك: أن المصلي مُطَالَبٌ بعد التكبير بأمرّين: القيام» 
والقراءة» فالقيام رُكُنّ مقصودٌ» والقراءةً رُكُنّ مقصودٌ. بدليل أنَّ بعضٌ أَهْلٍ 
العِلّم يَرَى أن القيام ركنٌ. وأن القراءةً واجبةٌ» وبعضهم يَرَى أنها سّنة» ودلّ 
هذا على التمايرييتهما : فإدنبْجَتُ أنْيَقِكَ بِقَثْر الفاتحة ال هي الواجبة ثم 
يَرْكَع » والقولٌ بأنه يَرْكُمُ مباشرةً قولٌ ضعيفٌ جدًا . 

خا 6د عر 

المطلب الرابع: الجهر بالقراءة في السرية أحيانًا: 

يُسْتَحَبُ الْجَهْرٌ بالقراءةٍ في السَرّيّة أحيانًا ؛ بحيث يُسْمِعٌ الإمامُ المأمومين 
بعض آيدَء أو آية ار ار را خرف عومةا جيه لي اجنين 
الدأمرع > وقه عون هناك سعد أخرى”» 

والدليل على ذلك: حديتٌ أَبي قَتَادةَ طبه قَالَ: كانَ رَسُولُ أَللّهِ تكله 
ِصَلَي با قف في الُْرِوَالمَضرٍ - في المكْمَتِينٍ لوي - بَِاحَةٍ الكتاب 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 


وَسُورَتَيْنِء وَيُسْمِعُنَا الآيهَ أَحْيّانًاء وَيُطوّلُ الرَكْعَةَ الأولّى. وَيَقْرَأَِي 


لخر ِمَاتَحَةٍ الكتّاب»"' 
* القول الثاني: أن هذا لا يُسَنّء وأن النبي يك مَعَلهُ عَرَضًا ولم يَفْعله 
قَضْدًا. 


والراجح - إن شاء الله - : أنه يُسَنْ ؛ إذ هذا ظَاهِرٌ كلام الصحابي : 
(وَكَان يسيك أخيّانا) أن هذا مقضيوة ومتك و ننه كلق . 

ولكن الأصل : في الظهر والعصر أنها تكون سِرًا؛ لقوله فى حديث 
أبي قتادة وين : ويك الآيَة أَخيّانًا منهومُ هذا أنَّ الأصلّ أنه لا يجهر 


بالقراءة. 
* ا ور 
المطلب الخامس: حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية إذا 
كان يسمع قراءة الإمام: 


ا 


وهى مسألة طويلة» تَشَّعبَتْ فيها أقوال أهل العلم وتداخلت؛, وصُنْمَتْ 
فيها مُصَنَّمَاتٌ كثيرة جدًا . وهى لا شك مسألة مُهّة: ومَكَل عناية كبيرة 
من أَهْلٍ العِلّم. ونحن -إن شاء الله-» تُلَخصٌ هذا فنقول: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال وهي إجمالّا كما 
يلي : 

* القول الأول: ليس للمأموم أن يقرأ في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع 


صفة الصلاة: دراسة فقّهية حديثية مفارنهة 


الإمامء لا بالفاتحة ولا بغيرها. وهذا قول جمهور العلماء» وهو مذهب 


أبى حنيفة ومالك وأحمد وقول الشافعي القديم» وبعض الظاهرية0ع 





واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

* القول الثاني : يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية 
كالسرية» وهو المذهب عند الشافعية ورواية عن أحمد. واختاره ابن حزم 
الظاهري. 

* القول الثالث: يستحب للمأموم قراءتهاء وهو قول الأوزاعي وجماعةٍ 
من أهل العلم. 

أدلة القول الأول: 

-١‏ قوله تعالى : «وَإدًا مُرى> الْقّرءَانُ فَسْتمعوا لم وأنصِنُوا لعلّك رون 
[الأعراف: 06704 قال الإمام أحمد: (أَجْمَعُوا أنها نزلث في الصلاة)”"' . 

؟- حديث أبي هريرة َه أن رسول الله يل قال: «إنما جعل الإمامُ ليُوتم 
بهد فإذا كبر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصِيُوا»”" . 

"- أن النبي يك قَرَأْ في صلاة جَهَرَ فيها بالقراءة» فلم انتهى قال : مَل قَرَأْ 
مَعِي أَحَدٌ منْكُمْ؟1. فقال رجل : نعم يا رسول الله . فقال يكل : «وَأَنَا أقُولٌ مَا 

00000 دىعساهة 7 22 و 
لي أنازع القران», قال أبو هريرة: فانتَهَى الناس عَن القراءةٍ فيما جَهَرَ فيه 
)١(‏ المحلى بالآثار (؟/558). 


(6) انظر: المغنى لابن قدامة: .)5١5 /١(‏ 
(9) أخرجه وزيادة «وإذا قرأ فأنصتوا» أعلها بعض الأئمة وإن كانت في صحيح مسلم . 


الفصل الثاني؛ القيام في الصلاة 





النبيئ يكلِوا'. وهذا الحديث أَعَلَّهُ بعض الحُمّاظ بأن قوله : (فالْتَهَى الناسُ) 





بو بير هم ياي 


من كلام الزهري مدرج . 

4 - أنَّ هذا مذهبُ عامّة السلف. بل رُوِيَ إجماعًاء قال الإمام أحمد: (ما 
سَمِعْنَا أحدًا من أهل الإسلام يقول: إِنَّ الإمام إذا جَهّرَ بالقراءة لا تُجَزِئُ 
صلاةٌ مَنْ حَلْقَه إذا لم ب يَفرَأ)ا؟2 وهذه حكايةٌ إجماع من رَجُلٍ متشدّدٍ في 
الإجماع» وهو الإمامُ أحمد. 

- أنه إذا أَمَرْنا المأمومٌ بالقراءة حَالَ جَهْرٍ الإمام فلا يَخُلَّو هذا مِنْ 
حالين: 

الحال الأول: أن نُوجِبَ على الإمام أن يَسْكْتٌ قبل الفاتحة» أو بعد 
الفاتحة؛ لِيَتَمَكُنَ المأموم مِنْ قراءة الفاتحة» وقد أَجْمّعَ الفقهاء على عَدَّم 
وجوب سكوت الإمامء وإن كان بعضّهم يَرَى الاستحباب؛ لكِنْ أَجَمَعُوا 
على عَدَّم الوجوب, والجمهورٌ منهم: على عَدَم الاستحباب» وهو 
الوا ' 

الحال الثاني : أن تَقُولَ له : اهْرَأ والإمام يَقْرَأَء وهذا عَبَثّ تنه عنه 
الشريعةٌ؛ إذ كَيْف يَأْمُرُ اللهُ يق الإمامَ أن يَقْرَأَء ويَأَمُرُ المأمومَ أنْ يُنْصِتَء 

ثم يَأمْره مع ذلك أن يَقْرَأْ حَالَ قراءةٍ الإمام؟! 


ا 508 (7/85). 


(9) انظر: المغني لابن قدامة: .)5١٠5 /١(‏ 


صفة الصلاة: دراسة قَقَهِيهةَ حديثية مقارنه 





قال ابن تيمية : (المقصود بالجهر استماع المأمومين؟ ولهذا يؤّمّنون على 
قراءة الإمام في الجهر دون السرء فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن 
يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته» وهو بمنزلة أن يحدّث من لم يستمع 
لحديثه: تحط قن ا يدك قورع وهذا سفه تُنَرّه عنه الشريعة. 
ولهذا روي في الحديث: «مَثَلْ الِي يتَكَلَمُ وَالإمَامُ يَْظْبُ كَمَئَلٍ الحِمَارٍ 
يَحْمِلٌ أُسْفَارًاه”'". فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه)”" . 

وقال أيضًا : (لو كانت القراءة في الجهر واجبةً على المأموم للزم أحدٌ 
أمرين : إما أن يقرأ مع الإمام؛ وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى 
يقرأ ولم نعلم نزاعًا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة 
المأموم بالفاتحة ولا غيرهاء وقراءئُه معه منهيّ عنها بالكتاب والسنة . فثبت 
أنه لا تجب عليه القراءةٌ معه في حال الجهرء بل نقول: لو كانت قراءةٌ 
المأموم في حال الجهر والاستماع مستحبة» لاستّحب للإمام أن يسكت 
لقراءة المأموم» ولا يستحب للإمام السكوثٌُ ليقرأ المأموم عند جماهير 
العلماء؛ وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم . وحجتهم 
في ذلك أن النبي يَلْهِ لم يكن يسكت ليقرأ المأمومونء ولا نقل هذا أحد 
0 


5- حديث عبد الله بن شداد أن النبي يَكِةِ قال: (من كان له إمام فقراءة 


.)779/77( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)7١77*( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)599 /7( الفتاوى الكبرى‎ )*( 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 


الإمام له قراءة) وهذا الحديث وإن كان أعل بالإرسال إلا أنه صالح 
للاستدلال. 
قال ابن تيمية: (هذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة. وقال به 


جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به 
باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم)!''. 


أدلة القول الثاني : 
-١‏ حديث : الَا صَلَاةلِمَنْ لَمْبَقَْأبفَاتِحَةٍ الكتَّابٍ »!2 فهو عام في جميع 
الصلوات للومام والمأموم والمنفرد. 


والجواب: أنه عام لكنه مخصوص بأدلة القول الأول» وهذا الجمع هو 
طريقة الأئمة رحمهم الله؛ ولهذا قال ابن تيمية : 

(وأما أحمد فأصله في الأحاديث إذا تعارضت في قضيتين متشابهتين 
بالآخر)”” . 

؟- حديث عبادة بن الصامت ينه قال: صلى رسول الله يَلْخٍ الصبح 
فثقلت عليه القراءة فلما انصرف. قال: (إِنْي أَرَاكُمْ تَفْرَؤُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ», 
قال: قلنايا رسول الله! إي واللهء قال : ١لا‏ تَفْعَلُوا إلا بام القُرآنِ؛ كَإِنَه 


)١(‏ الفتاوى الكبرى (؟/ .)79٠‏ (1) تقدم تخريجه. 
(*) القواعد النوارنية (ص .)١١7‏ 


صفة الصلاة: دراسة ففقهية حديثية مقارنهة 





لا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بهَاه”'2 وهو نص في المسألة» وعمدة للقائلين بهذا 
القول. 

الجواب: أنه لا يصحء علّله الأئمة» قال ابن تيمية: 

(وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة» ضعّفه أحمد وغيره 
من الأئمة. وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضعء وبين أن 
الحديث الصحيح قول النبي ي: «لَا صَلَاة إلا بِأمٌ القّرْآِهء فهذا هو الذي 
أخرجاه في الصحيحين؛ ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة. 
وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين» وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت 
المقدس» فقال هذاء فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة)”"". 

“- عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن» أنه سمع أبا السائب مولى 
هشام بن زهرة يقول : 

سمعت أبا هريرة ونه يقول: قال رسول الله يكل: «مَنْ صَلَّى صَلَاة لَمْ 
قال: فقلت: يا أبا هريرة» إني أكون أحيانًا وراء الإمام! قال: فغمز 
ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسى في نفسك)”*'. 

ويجاب عنه : بأنه يدل على وجوب قراءة الفاتحة لكن في غير الجهرية 
جمعًا بين الأدلة. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)77037١(‏ والترمذي .)7١١(‏ 


.)7946( مجموع الفتاوى (757/ 785). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)409( والنسائي‎ »)487١( أخرجه أحمد (4975)., وأبو داود‎ )54( 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 0 

الراجح: 

أقرب الأقوال القول الأولء أنه لا يَجِبُ على المأموم قراءة الفاتحة 
حَلْفَ الإمام في الجهرية؛ لأن فيه جمعًا بين الأقوال» وإعمالًا للأدلة كل 
في موضعه. كما أنه مذهب الجماهير من أهل العلم رحمهم الله. 

قال ابن تيمية في بيان أن هذا القول هو القول الوسط : 

(تكلم العلماء قديمًا وحديثًا في هذه المسألة» وبسطوا القول فيها وفي 
غيرها من المسائل. وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة» وانتصر 
طائفة للإثبات في مصنفات مفردة: كالبخاري وغيره. وطائفة للنفي: 
كأبي مطيع البلخي وكرام وغيرهما. ومّن تأمل مصنفات الطوائف تبين له 
القول الوسط. فإن عامة المصنفات المفردة تتضمن صور كل من القولين 
المتباينين» قول من ينهى عن القراءة خلف الإمام حتى في صلاة السرء وقول 
من يأمر بالقراءة خلفه مع سماع جهر الإمام. . .)”"2. 

# # و 

المطلب السادس: ما يُشْتَرَط في قراءة الفاتحة في الصلاة: 

يُشْتَرَط في قراءة الفاتحة أن تكون كاملة متوالِية مرتبة. 

أولا: كاملة؛ أي يجب ألا يترك حرفا ولا تشديدة من الفاتحة» وفى 
الفاتحة إحدى عشرة تشديدةً» إن تَرَكَ منها واحدةً لم نَصِحَّ قراءة الفاتحة . 


.)741/ /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


صفة الصلاة: دراسة فقّهية حديثية مقارنهة 





6, 








التعليل: أن التشديدةً بمنزلة الحَرّفِء فإذا تَرَكَ تشديدةً فكأنه تَرَكَ حَرْهًا . 
وإذا تَرَكَ حَرْفَا واحدًا من الفاتحة وَجَبّ عليه أن يُعِيدٌ. 

السبب: أنه إذا تَرَكّ حَرْهًا من الفاتحة فهو في الحقيقة لم يَقْرَأْ الفاتحة» 
وإننا كرا يعض الفاتحة نابو الوا جحت قراءة القاتيعة بأ كملها: 

لكن ذكر القاضي من الحنابلة أنه إذا لينهاء ولم يحققها على الكمال أنه 
لا يعيد الصلاة؛ لأن ذلك لا يحيل المعنى» ويختلف باختلاف النامر”"2 2 
أي أن البطلان إنما هو في ترك التشديدة تركًا مطلقًاء وهو كلام حسن 


ووجية. 


وإن أَخَلَّ بالفاتحة بِتَرْكِ تشديدةٍ أو حرف ففي وُجُوبٍ الإعادة عليه 
تفصيل: 

يلزمه استئناف الفاتحة إذا فات محلها وبعد عنه. بحيث يخل بالموالاة» 
أما إن كان قريبًا منه فيعيد الكلمة فقط . كمن نطق بالكلمة على غير الصواب» 
ثم أتى بها على وجهه. 

ثانيًا : متوالية؛ فإن قَطعَها بذِكْرِ أو سكُوتٍ غير مَشْرُوعَيْنِ وطال؛ لَه أن 
عِيدٌ قراءة الفاتحة من الأول فيستأنف القراءة» لأنه يُعد معرضًا عن الفاتحة 
بذلك . 

ووجوب الإعادة في موضعين : 

إما أن يَسْكْتَ سكونًا طويلاء أو يَذْكُرَ ذِكْرًا طويلاء ويُشْتَرَظ في السكوت 


.)7857/1١( المبدع في شرح المقنع‎ )١( 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 
وفي الذّكر ألا يكونا مشروعَيْن . 

التعليل: لأن في هذا السكوت والذَّكر الذي قَطمَ به قراءةٌ الفاتحة إخلالّا 
ِنَم الفاتحة» فإذا قَرَأُها على هذا الوَّجْه لم ب يَفْرَأُها كما كان يك يَقْرَؤُها . 

أما إنْ قَطِعَّ القراءةً بسُكُوتٍ قصيرء أو بِذِكْر قصير؛ فإنَ القراءةً صحيحةٌ» 
ولا يَحْمَاحُ إلى الإعادةٍ والاستئناي؛ لأنَّ هذا السكوتٌ القصيرٌ والذّكْرَ 
القصير لا يُخِل بِنَظمِ السّورّة. 

وإن قَطعْ الفاتحة بذِكْرِ وسكوتٍ طويلَيْنِ لكنّهما مشروعان؛ فإن قراءة 
الفاتحة أيضًا صحيحة؛ لأنه ذِكْرٌ وسكوت مشروعان. 

ومن أمثلة الذّكُر المشروع : قَوْلُ المصلي : آمين؛ أو تسبيح المصلي ليه 
الإمام. 

ومن أمثلة السكوت المشروع: أن يَسْكْتَ استماعًا لقراءة الإمام. 

فهذه أمثلة للذَّكْرٍ والسكوت المشروعين. 
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إِذّن؛ ت َبَيّنَ أن معنا ثلاث صُوَّرِء ووجوب الإعادة في صُورَةٍ واحدة» 
وهي : إذ قَطعَها بذِكْرٍ وسكوتٍ طويل» وأيضًا غبر مشووع وهذا هو شَرْط 
التوالي ؛ ؛ لأنه في الحقيقة إذا قَطعّها في ذِكْرِ وسكُوت طويَيْن قَطعّ الموالاة. 

وإذا أَخَلَّ الإنسان بالموالاة فإنه يجب عليه أن يُعِيدَ السّورة من أوَّلها ؛ لأن 
شَرْط الموالاة التّلٌ» ولا يُمْكِنُ الإتيانُ به على وَجْهه إلا بإعادة قراءة 
الفاتحة من أوَّلها . 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديئية مقارنة 
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ثالنًا: مرتبة؛ فإذا ثَرَكَ ترتيبٌ الفاتحة فإنه يَجِبُ عليه أنْ يُعِيدَّه والإخلال 
بالترتيب يَحْصّل في صُورتَيْنِ : 

الأولى: تقديم كلمةٍ على كلمة. 

والثانية : قراءة الفاتحة مُنَكْسَّة. 

فإن فَعَلَ؛ وَجَبّ عليه أن يُعِيدَ قراءةً الفاتحة ؛ لأن مِن شروط صِحّة القراءة 
أن تَقأ كما لعن اللهالن محمد كله . 

الخلاصة : إذا تَرَكَ هذه الثلاثة أشياء : التشديدةً» أو الحرفء أو الترتيبَ 
مُتَعَمُدًا وَجَبَ أن يُعِيدَ قراءةً الفاتحة من أوَّلِها . وإذا تَرَكُهَا بلا تَعَمّدِ وَجَبَ أن 
يعِيدَ الكلمة فقط . 

1# #6 عور 

المطلب السابع: قَوْلَ (آمين) : 

المسألة الأولى: مشروعيته : 

اتفق العلماء على أنه يُسن للمنفرد والمأموم أن يقول: آمين» فالمنفرد 
يؤمّن بعد قراءته للفاتحة. والمأموم يؤمّن بعد قراءة الإمام. 

واختلفوا في مشروعِيّة قول (آمين) للإمام على قَولَيْنِ : 

* القول الأول: أن التأمينَ مشروعٌ للإمام» وهو مذهب الجمهورء 
فذهب إليه أبو حنيفة والشافعي واج 0 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 
واشتذلوه على هذ| :بأخاديث فته : 
- حديث أبي هريرة: كان رسول الله يَكٍِ إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع 
صوته وقال: «آمِين00"' . 
الى (5) 1 و 5 
- وحديث وائل ؛ وهو بلحو حديث أبي هريرة. 


ثُ - ع ع ا 2 2 
واستدلوا أيضًا بحديث أبي هريرة أن النبي يَِ قال: (إِذَا أَمّنَ الإِمَامُ 
1 قرف 


2 سد امه 


َأَمَنُواء فَإِنَهُ مَنْ وَاكَقَ تَأَمِيئهُ تَأْمِينَ المَلَائِكَةٍ غُفرَ لَه ما تَقَدّم مِنْ دنهو( 
وهذا الحديث نصّ أنه مطلوبٌ أن يوّمَنَ الإمام. 

* القول الثاني : أن التأمين لا يشرع للإمام في الجهرية؛ وهو مذهب 
المالكية. 

واستدَلُوا على هذا : بأن النبي كل قال: «إذَا قَالَ الإمَامُ «ولا الصآآينَ»> 
َقُولُوا: آمِينَ"('2. فجَعَلَ الإمام يقول: «ولا اانه فقطء وأَمَرَ 
المأ موميق فقظ أن يكرلوا: امن ونهذا القول مقنتن ار عر شعن دا 

والجوابٌ عن هذا الاستدلال: أن هذا اللفظ إنما هو لَفْظْ من ألفاظ 
حديث أبي هريرة في الصحيحينء وتَقَدَّمَ معنا أن الحديتٌ إذا جاء بألفاظٍ 
متعددةٍ في الصحيحين فإنه يُفُهُمُ على ضُوْءِ هذه الألفاظ مجتمعةً» وإذا فَهِمْنَاه 


.)1805( أخرجه اين حبان‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (97175). 

(*) أخرجه البخاري: »)/8٠0(‏ ومسلم: .)5٠١(‏ 
(5) أخرجه البخاري: (0747): ومسلم: (0707. 
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على ضَوْء هذه الألفاظ مجتمعة عَرَفْنا أن النبي يك في هذا الحديث لم يُرِدْ مَنْعَ د مَنم 
الإمام من قَوْلٍ آمِينَ . 

وقد أجاب ابن قدامة على هذا الحديث بقوله : 

(وحديثهم لا حجة لهم فيه؛ وإنما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم؛ وهو 
عقيب قول الإمام: «ولا الصآين» ؛ لأنه موضع تأمين الإمام» ليكون 
تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقًا لتأمين الملائكة» وقد جاء 
هذا مصرّحا بهء كما قلناء ا عن 
أبي هريرة» أن النبي كَكِهِ قال: إذا قال الإمام : > ولا 1 صَآلِينَ» ؟؛ فقولوا: 
آمين. فإن الملائكة تقول: آمين. والإمام يقول: آمين. فمن وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»”'» وقول النبي يك في اللفظ الآخر : 
"ذا أَمّنَ الإِمَامُ)”"“2: يعني إذا شرع في التأمين)”” . 

الراجح: أن قَوْلَ (آمينَ) مشروع للإمام والمأموم والمنفرد في السرية 
والجهرية. 

وهذا نص مهم عن ابن تيمية أن الصحابة أجمعوا على ذلك . 

قال ابن تيمية : 

(فهذه كلها نصوص في أن النبي وك كان يجهر بالتأمين» وقد أمر 
)١(‏ أخرجه أحمد(/9/141). 


(1) أخرجه أحمد (9757). ولفظه : (إذا أمن القارئ». 
(") المغني لابن قدامة (؟7/ .)١75‏ 
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١١و‎ 


المأمومين أن يؤمنوا مع تأمين الإمام» وظاهره أنهم يؤمنون مثل تأمينه ؛ لأن 
التأمين في حقهم أوكد؛ لكونهم أمروا به؛ فإذا كان هو يجهر به فالمأموم 
أولى». وقد تقدم التصريح بذلك». ولذلك فهم أصحاب النبي يله من 
هذا الأمر بالجهر به. وأجمعوا على ذلك» فروى إسحاق بن راهويه عن 
عطاء قال: أدركت مائتين من أصحاب النبي يكيو إذا قال الإمام: 
« ولا أأصَآلن سمعت لهم ضجة بآمين» وعن عكرمة قال: أدركت 
الناس فى هذا المسجد ولهم ضجة بآمين» قال إسحاق: كان أصحاب 
النبي ككيٍ يرفعون أصواتهم بآمين» حتى يسمعوا للمسجد رجة)”"". 

المسألة الثانية: الحَهَرٌ بها: 

اختلفوا -رحمهم الله- في حكم الجهر ب (آمين) والإسرار بها على 
أقوال: 

* القول الأول: أنه يُشْرَعَ الجَهْر بها للإمام والمأموم في الجهريةء وهو 
ا 

واستدَلُوا : بالأحاديث السابقة» وهي واضحة. وَجَهُ الاستدلال أن قولّه 
: «إِذًا أمّنَ الإمَامُ كَأَمُواء”” ' أن تأمينَ الإمام لا يُعْرَفُْ ]لخ ]ذا يد 


)١(‏ شرح العمدة لابن تيمية /١(‏ /ا0/ا). 

(؟) حاشية ابن عابدين /١(‏ 77 07737). والخرشي على خليل /١(‏ 7187): وحاشية 
الدسوقي (١/5148)؛:‏ ومغني المحتاج .)17١ /١(‏ وكشاف القناع .)07788/١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 
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[64 | 
وقال الإمام البخاري كن : : (بَاب جَهْرِ المَأمُوم ٠)‏ ثم أورد. ول 
الرسول يك : (إِذَا قَالَ الإِمَامُ : عير المنصوب عَلبَهم ولا أ صَالينَ» كَقُولُوا : 


- 
5 


امِينَ) . 

قال الحافظ ابن حجر : (قال الزين بن المنير : مناسبة الحديث للترجمة 
من جهة أن في الحديث الأمر بقول آمين» والقول إذا وقع به الخطاب مطلقاء 
حمل على الجهرء ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس: قيد بذلك. 

وقال ابن رشيد: تؤخذ المناسبة منه من جهات : منها أنه قال: «إذا قال 
الإمام. فقولوا». فقابل القول بالقول. والإمام إنما قال ذلك جهراء فكان 
الظاهر الاتفاق في الصفة)”"' . 

وفي السّئن عن أبي هريرة» قال: (ثَرَكَ الناسُ التأمين» وكان رسول الله 
كل إذا قال: غير الْممْصُوب عَليْهم ولا الصَالَينَ» [الفاتحة: 00 قال: ١آمِينَ»‏ 
حتَّى يَسْمَعَها أَهُْلُ الصفٌ الأول. فيَرْتَحّ بها المسجدٌ)”"". ولكن الذي يَظهَرٌ 
أن في إسناد هذا الحديث ضعمًا" " . 

* القول الثاني : أنه يُشْرَعٌ التأمين للإمام دون المأموم؛ وهو مذهب 
الحنفية”*“؛ لأنَّ هذا من جِنّْس الأذكار»ء ومن جِنْس تكبيرات الانتقال» 

يُشْرَعٌ فيها الجَهْر بالنسبة للمأموم . 
)١(‏ فتح الباري (5/ 071١‏ . (؟) أخرجه ابن ماجه: (807). 


(*) انظر: تلخيص الحبير : ,.)778/١(‏ الأحاديث الضعيفة: .)6١(‏ (4017). 
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والراجح إن شاء الله : أن الإمام والمأموم الجميعٌ يُوَمْنُونَ جَهْرًَا في 
الجهرية. وحديثٌ أبي هريرة ف في الصحيحين نص في هذه المسألة . 

المسألة الثالثة: متى يُؤّمّنٌُ المأموم؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قَولَيْنِ : 

* القول الأول: أن المأموم يُوَّمَنُ مع الإمام. فإذا قا لالإمام: 
«ولا الصَآلينَ؟> . قال الإمام والمأموم: آمين. 

* القول الثاني : أن المأموم يُوَّمنُ إذا انتهى الإمام من قوله: آمين» وعلى 
هذا : إذا قال الإمام: «ولا ألصَالَينَ»» يَسْكْتُ المأموم. ويَنْتَظِرُ إلى أن 
يقول الإمام: آمين» ثم يقول هو بعد ذلك: آمين» واستدلٌ هؤلاء بظاهر 


حديث أبي هريرة؛ لأنه يقول : «إِذًا آَم مّنَّ الإمَامُ كَأمئُوا»0" . 


والصواب القول الأول؛ العا ب دنه جاء مُفَسَّرًا في 
صحيح البخاري حيث قال : فإذا قال الإمام « ولا أ اصَالينَ» فقولوا أهين: 

وتقدم قريبًا قول ابن قدامة عن هذا الحديث أنه : (قصد به تعريفهم موضع 
تأمينهم؛ وهو عقيب قول الإمام: «ولا الصَآنَه لأنه موضع تأمين 
الإمام. ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقا لتأمين 
الملائكة. . .). 


ا ال امد حة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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| المبحت السادس: قراوة سورة بعد الفاتحة ١‏ 


المطلب الأول: حكمها : 
المسألة الأولى: قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين: 
يُسَنّ بعد قراءة الفاتحة أن يَقْرَأ الإنسان سُورَةٌ في الركعتين الأولَيَيْن فقطء 
والاير عن قزافة تجار الور لق هتشك المشورن: ع الح كله ان 
كان يفعل ذلك. أي يَقْرَأْ سُورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثائية فقطء 
وستأتي بعض الأحاديث في المسألة التالية. 

قال ابن قدامة : (لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع 
الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة» ويجهر بها فيما يجهر فيه 
بالفاتحة» ويسر فيما يسر بها فيه)”" . 

المسألة الثانية: قراءتها بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة 
والرابعة والثالشة من المغرب: 

اَلَف العلماء في مشروعية قراءة سُورَّة في الركعتين الثالثة والرابعة من 
الرباعية» والثالثة من المغرب على أقوال: 

* القول الأول: عَدَم مشروعية قراءة سُورَّة أخرى مع الفاتحة في الركعتين 


.)174 /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 0 
الثالثة والرابعة من الرباعية» والثالثة من المغرب» وهو مذهب الأئمة 
الأربعة في الجملة» بل قال ابن سيرين : لا أعلمهم يختلفون في أنه يقرأ 

في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة؛ وفي الأخريين بفاتحة 
الكتاب”"© . 

لحديث أبي قتادة: (كَانَ رَسُولٌُ الله بك يُصَلّي بِنَاء فَيَثْرَاَ فِي الظهْرِ 
وَالعَضْرِ حي الاكو و ار - بِقَاتَحَة الكتَاب وَسُورَتَيْن وَيُسْمِعْنَا الآية 
َخيّاناء وَيْظولُ الَكْعَةَ الأولى» درا نال رض بابق حَةٍ الكتّاب)277, 
وهذا حديث تعن عليه فإنه صَرِيحٌ أنه كان يري ارين بفاتحة الكتاب 

* القول الثاني : أنه يُشْرَعٌ (وبعضهم قال يجوز) أن يَقْرَأْ في كلّ ركعة» 
وهو قول للشافعية . 

لحديث أبي سعيدٍ أنه ضيه قال: (حَرَرْنَا قَِامَهُ في الرّكْعتيْنِ الأُولَييْنِ مِنّ 
الْهْر عَدرّ: جالم © نَريرٌ» السَجِدَوَء وَفِى الأَخْرَييْن كَذْرَ النَضْفٍ مِنْ 
ولك" وإذا نَطَرّنا في هذا الحديث وَجَدْنا أن و ة السجدة تبلغ ثلاثين 
آي والنصف خمس عشرة آية» والفاتحة فقط سبع آيات» وهذا يَدُُ على أنه 
در 

لكن أجاب ابن القيم على هذا الاستدلال بقوله: 

(وقد احتج بحديث أبي سعيد من استحب قراءة السورة بعد الفاتحة في 
)١(‏ المغني لابن قدامة (]/ 181). (6) اتقام تتخريجة. 
(*) أخرجه مسلم: (407). 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
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الأخريين» وهو ظاهر الدلالة لو لم يجئ حديث أبي قتادة المتفق على 
صحته : أنه (كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» وفي الأخريين 
بفاتحة الكتاب)؛ فذكر السورتين في الركعتين الأوليين واقتصاره على 
الفاتحة في الأخريين : يدل على اختصاص كل ركعتين بما ذكر من قراءتهما . 
وحديث أبي سعيد يحتمل لما قال أبو قتادة» ولما قال أبو سعيد» وحديث 
أبي سعيد ليس صريحًا في قراءة السورة في الأخريين» فإنما هو حزر 


وت كك 


ولما روى الصنابحي قال: صليت خلف أبي بكر الصديق المغرب» 
فدنوت منه حتى إن ثيابي تكاد تمس ثيابه» فقرأ في الركعة الأخيرة بأم 
الكتاب»ء وهذه الآية «#ربََا لا بع فُلُوبنَا» . 

والجواب: أن ما فعله الصديق كلَنهُ إنما قصد به الدعاءء لا القراءة. 

ليكون موافمًا لفعل النبي يَلةِ وبقية أصحابه”" . 

* القول الثالث: أنه يَقْرَأْ أحيانًا على قَِلَدِ والغالبُ عَدَمُ القراءة جمعاً 
بين النصوص . 

قال ابن القيم كاله : 

(وعلى هذا فيمكن أن يقال: إن هذا أكثر فعله (أي عدم قراءة سورة في 
الأخريين )» وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة كما دل 
عليه حديث أبي سعيد. وهذا كما أن هديه يكِةِ كان تطويل القراءة في 


بلق كتاب الصلاة رص 46 . فم المغني لابن قدامة (؟/ 7857). 
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الفجر» وكان يَشمفها أحباناء وتخفيف القراءة ذ في المغرب» وكان يطيلها 
أخياناء وترك القنوت فى الفجر. ركان بتك با ان والإسرار في 
الظهر والعصر بالقراءة» وكان يسمع الصحابة الآية فيها أحياناء وترك 
الجهر بالبسملة» وكا تحير بها أحنا1, 

وقال الصنعاني دنه : 

(ويحتمل أن يجمع بينهما بأنه يَكِِ كان يصنع هذا تارة» فيقرأ في الأخريين 
غير الفاتحة معهاء ويقتصر فيهما أحياناء فتكون الزيادة عليها فيهما سنة 
تفعل أحياناء وتترك أحيانًا)”" . 

* القول الرابع: أنه يُشْرَعٌ أن يَقْرَأ في الثالثة والرابعة في صلاة الظهر 
فقطء دون صلاة العصر؛ لأنه في حديث أبي سعيد الخدري قال: (وفي 
لان العصر عل النمشومي لا خرن في صلاة الطررياتوي الأخرير 
على التصنويي الا وات مْنِ) ونِضف النصف سبع آيات» ف فو را 
سُورة الفاتحة فقط. 

الراجح : لعل أقربها القول الثالث؛ لما فيه من الجمع بين النصوص . 

بر عر 

المطلب الثاني: ما يُهْرَأُ في فجر يوم الجمعة: 

رَوِيَ عن أبي هريرة ونه قال : "كان رَسُولُ الله يل يَفْرَأُي صَلَاة المَّجْرٍ 
يَوْمَ الجَمعَةَ: «الم © نَنِبلٌ» السَّجْدَةَ و«هل أن عل لاضن »1 


.)١18/7( سبل السلام‎ )7١( 2 .)75٠ /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
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ممق عَلَيْه . وَلِلطَبَرَانِيَ مِنْ حَدِيثِ إِبْنِ مَسْعْودٍ ونه #ه : (يُدِيم ذَلِكَ). 

ويستفاد من هذا الحديث فوائدٌ: 

الفائدة الأولى : استحباب قراءة هاتين السورتين في فَجر يوم الجمْعة» 
والحديث صريح في هذا؛ ولهذا ذَمَبّ إلى الاستحباب الجمهورٌ. 

وقيل : إن قراءة هائَيْنِ السُورََيْنِ مكروه؛ لأنَ دوام قراءة السُورَتَيْنِ يُوَذي 
إلى ظنّ وجوبهماء وهذا مذهبٌ الإمام أبي حنيفة والإمام مالكِ» وهو 
الفائدة الثانية : الحكمة فى قراءة هاتين السُّورَتَيْن : ما جاء فيهما من 
ذِكْرٍ حَلْق آدمء وأحداث القيامة. وخَلْقُ آدم وَفَعَ يوم الجمعة. وأحداثٌ 
. م٠‏ مد #8 . - 
القيامة سَتَمَع في يوم الجمعة. 

الفائدة الثالثة : أنه ينبغي أن يَقْرَاً الإنسان هاتين السّورتين فى فَجر كل 
جمُعة وهذه المسألة مَحَلَّ خلاف بين العلماء : 

* القول الأول: أنه لا يُشْرّعَ دوامٌ قراءة هاتَيْنِ السّورتين؛ لثلًا يَظنَّ الناس 
أنهما واجبتان» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"" . 

* القول الثاني: أنه يُشْرَعْ أن يدِيمَ القراءة؛ إِلّا إذا حَشِيَ أن الناس 
نظرة أنيما #اجهاة) يق ني أن هذا القولّ أخصٌ مِنَ القول الأول. وهذا 
اختيار ابن ذَقِيقٍ الْعِيدِء كأنه أراد أن يَتَوَحَطَا بين الأقوال. 


.)1١9 /75( ينظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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* القول الثالث: أن المشروع أن يُدِيمَ قراءة السُورَتَيْنِ في فَجْرٍ كل 
جمعةء وهذا اختيار الحافظ ابن رجب» وهذا هو الراجح. 

أولا: أنه مَرْوِيُ عن الصحابة» كابن عباس وغيره أنه كان يُدِيمْ القراءة. 

عا » ع ءا اق هك 52م ارو 

ثانيًا: ظاهِرَ الحديث أن النبئ يَكِنَةِ كان يَقَرَأْ بهما كل فجر جمعة. 

ثالنًا: أنه يُمْكِنُ الخروج مِنْ محظور ظَنَّ الوجوب ببيان السّنة بالقؤل. 

الفائدة الرابعة -من فوائد حديث أبي هريرة- : أنه لا يُشْرّعْ للإنسان أن 
يَقْرَأ سُورة فيها كذ نوع سؤر السعلة» وغالرا عدا بابرين : 

الأمر الأول: أن هذا لم يُْمَلْ عَنِ السَّلَفٍ . 

الأمر الثاني: أن قراءة النبي يَلدِ بهاتين السّورتين ليس لأن في سورة 
السجدة سجدةً. وإنما لما فيها مِنَ الآيات والعِبّر والعظات. 

وقولٌ ثان يقول: لا بَأمَ أن يَقْرَأْ الإنسان في قر يوم الجْمُعة سورةً فيها 
سجدة سِوّى سُورَّة الم ©) نَِبلٌ». وهؤلاء يَرَوْنَ أن من مقاصدٍ اختيار 
«الم © نَنِيلٌ» أن فيها سجدةً ودُمَبَ إلى هذا بَعْض السلفي. 

والراجح: هو القول الأول؛ لقوة أدلتهم ومناسبتها لليوم. 

تنبيه : 

قال ابن تيمية: (لا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى باتفاق 
الأئمة؛ فليس الاستحباب لأجل السجدة بل للسورتين» والسجدة جاءت 
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اتفاقاء فإن هاتين السورتين فيهما ذكر ما يكون في يوم الجمعة من الخلق 
لم03 

وقال ابن القيم : (لا يُستحب أن يتعمد قراءة آية سجدة من هذه السورة 
ولا من غيرها في فجر الجمعة.» وإنما المقصود قراءة هاتين السورتين 
(تنزيل)» و(هل أتى)؛ وذلك لما فيهما من بدء خلق الإنسان» وذكر القيامة ؛ 
فإنها في يوم الجمعة؛, فإن آدم خلق يوم الجمعة. وفي يوم الجمعة تقوم 
الساعة؛ فاستحب قراءة هاتين السورتين في هذا اليوم ؛ تذكيرًا للأمة بما كان 
فيه ويكون. والسجدة جاءت تبعا غير مقصود. فلا يستحب لمن لم يقرأ 
سورة تنزيل أن يتعمد قراءة آية سجدة من غيرها)!؟' . 

خ# # وير 

المطلب الثالث: وُحْوبٌ قراءة القرآن في الصلاة : 

المَهُوا على قَذْر مُعَيّن من القرآن يُقرأ في الصلاة» وهذا القَدْرُ شِبْهُ متمق 
عليه ؛ لأن النبي كَل قال: 4 اهْرَأْمَا تَبَتَرَ مَعَكَ مِنّ القٌرآن». 

لكن اختلف العلماء: هل المراد من انْمَّ اقْرَْ ما تيسّرَ مَعَكَ مِنّ القُرْآنِ» 
الفاتحة» أو غير الفاتحة؟ على قولين: 

* القول الأول : وهوقَّؤل الجمهور؛ حيتٌ قالوا : يَحِبُ أن يَفْرَأ الفاتحةً» 
واستدَلُوا على ذلك بأمور : 

الأول : عموم حديث عُبادة : لا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأبِقَاتَحَةٍ الكتاب». 


.)81/5( مجموع الفتاوى (5؟6/5١5). (؟) بدائع الفوائد‎ )١( 
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م0 


الفاتحةً. ا يه يقد بعشها بعضًا. 


الثالث: حديث ام قن فل 2ة 1 ميم يَْرَأ فِيهَا بم القُْآنِ فَهِي خِدَاحٌ». 


000 
وتعدم . 


* القول الثاني: أن الواجبٌ أن يَقْرَأْ ما تَيَسَّرَ مِنَ القرآن» كما في 


الحديق: ا بل واجبا لو ركه هوا لشي 
[المزمل: ]٠١‏ 

والراجح: مذهبٌ الجمهور؛ لصراحة الأدلة بأن الصلاة لا تصح 
إلا بالفاتحة 

مسألة مستقلة: : في المقدار الذي يقرأ بعد الفاتحة : 

الثية أن يقرا الإنساك سوزة كاملة أو تعفن سووة من أرلهاة فهذا هو 
المنقول عنه عَِنَا. 

ويجوز أن يقرأ بعض سورة من آخرها لكن هل يكره ذلك؟ 

فيه عن أحمد روايتان: 

الأولى: يكره لمخالفة السنة؛ قال المروذي: وكان لأبى عبد الله قرابة 
يصلي بهء فكان يقرأ في الثانية من الفجر بآخر السورة» فلما أكثر قال 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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أبو عبد الله : تقدم أنت فصل . فقلت له : هذا يصلي بك منذ كم» قال: دعنا 
منهء يجيء بآخر السورء وكرهه. 

وعلق ابن قدامة بقوله: (ولعل أحمد إنما أحب اتباع النبي يك فيما نقل 
عنه» وكره المداومة على خلاف ذلك» والمنقول عن النبي يَكِيِ قراءة السورة 
أو بعض سورة من أولهاء فأعجبه موافقة النبي يِه ولم يعجبه مخالفته). 

والرواية الثانية: لا يكره؛ نقل عنه الأثرم» قال : قلت لأبي عبد الله : 
الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة؟ قال: أليس قد روي في هذا رخصة عن 
عبد الرحمن بن يزيد» وغيره؟”") 

وربما يقال: ليس بين الروايتين تعارضء فالمكروه هو المداومة مع 
ذلك؛ أما بدون مداومة فلا يكره كما يفهم من مجموع الروايتين. 

ودليل هذه الرواية حديث أبي برزة: كان رسول الله يك يقرأ في الصبح من 
النشة إلى الماقة”"": 

وعن إبراهيم النخعي , قال: كان أصحابنا يقرؤون في الفريضة من السورة 
بعضهاء ثم يركع» ثم يقوم» فيقرأ في سورة أخرى . 

وأما قراءة بعض السورة من أولها فلا خلاف في أنه غير مكروه” ''؛ فإن 
النبي وك قرأ من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون» ثم أخذته سعلة» 
)00( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ .)١58‏ 


(؟) أخرجه البخاري »)61١1(‏ ومسلم (5417). 
(5) المغني لابن قدامة (1717//7). 
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فركع؛ وقرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب”''» ومن المعلوم أنه قَرَأ 
بعضّها في الركعة الأولى» وبعضّها في الركعة الثانية» فََّرَاً في ركعةٍ 
بعض سَُورَةٍ. 

وفي حديث جبير بن مطعم : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكلِيَفْرَْ ني المَغْربِ 
بالظورٍ)'”" . وهذا حديث مُتَمَّ عليه. 

3# #6 عر 

المطلب الرابع: مقدار القراءة في الصلوات: 

السّنة أن يَقْرَا في المغرب بقصار المُْمَّضَّلء وفي الفجر بِطِوَالِهء وفي 
الباقي -وهي العشاء والظهر والعصر- بأوساط المُفَصَّل. 

والدليل على هذا : حديث أبي هريرة أنه قال مَينه : اما صلَيِتُ حَلْف رَجُلٍ 
َشْبََ صَلَاةٌ بِرَسُولٍ الله يل مِنْ فُلّانء قَالَ: وَكَانَ يَقْرَاُ ني الفَجْرِ بطِوَالٍ 
المُْمَصَّلِء وَفِي دشرت وسار امسر لي الحا بأْؤْسَاطِ 
المُمَصَّلِ"'". قال الحافظ ابن حَجَرِ: إسنادُه صحيح . 

على ذلك أبا: أذ أي المؤمين عمر بن الخطاب ‏ كت إلى 


أبي موسى كتابًا وقال فيه : (واكْرَأ ‏ في الظهر من أوساط المُمَصَّلِ)!* . 
* # وير 


)0( أخرجه النسائي: (441): من حديث عائشة وَقنا . 

(؟) أخرجه البخاري: (9/55), ومسلم: (557). 

(6) أخرجه النسائي: (447). وابن ماجه: (4871), وأحمد: (074941. 
(:) أخرجه الترمذي: (/701). 


صفة الصلاة: دراسة فقهيه حديثئية مفارنة 
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مسألة: هل يُخبرٌ الإمام المأمومين إذا أراد أن يُطِيلَ القراءة؟ 
فيها فرعان : 

الفرع الأول: إخبار الإمام المأمومين إذا أراد أن يطيل القراءة : 

الذي نراه أنه لا يشرع إخبار المأمومين إذا أراد أن يَقْرَأْ سُورّة طويلة قبل 
أن يَدْحُل في الصلاة» كما يَفْعَلُ بعض الناس اليوم» فإنه كك لم يُخْبِرْهُم 
فجميع الأحاديث التي حكت قراءةً النبي يلِيِ في الصلاة ليس فيها أنه يَلةِ كان 
يحبر الناسَ بهذا الأمر. 

مع أن بعض الذين دَحَلُوا مع النبي يك كانت تَعْرِضُ له الحاجة كما في 
الأحاديث الأخرى. ومع ذلك لم يَكْنْ يُحْبِرَهُمْ . 

لكن في مُقابل هذاء يَحِبُ أن نُعَلَّمَ الناس الأحكامٌ والسُّنةّ وهي : أنه إذا 
عَرَضَ للإنسان عارض في الصلاة» فله أن يَنْمَرِدَ عن الإمام» وأن يُكُمِل إذا 
كان فيه عُذْرٌ ولا حَرّجَ في هذا كما صَبَعَ من صَلَّى خَلْفَ معاذ طن فإنَّه لما 


عمقءه 


رَأَى أنه سَيَفرَا البقرةً انْصَرَفَء قِيَجِبُ أن تَْشُرَ السّة؛ حبَّى لا نْقَعَ في البدعة . 

وهذا يَنْقّلنا لمسألة أخرى وهي : 

الفرع الثاني: حكم تحري قراءة الطور والأعراف : 

تَحَرّي قراءة الور والأعراف» واعتقاد أن قراءة الطور والأعراف قُرْبَة 
ليس مشروعًا فيما يظهر لي ؛ لأن الظاهر أن النبي كلِِ لم يَكُنْ يَقْصِدٌ أن 
َقْرَأْ في صلاة المغرب الأعراف بذاتهاء وإنما كان يَقْصِدُ أن يَفْرَأ سُورَةَ 
طويلة. 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 
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بمعنى أنه لا يَظهَرٌ من الأحاديث أن قراءةً هاتين الشسّورتين - الأعراف 
والطور - مقصودةٌ كقراءة بعض السَُّوّر في فَجْرٍ الجَمُعة. وفي صلاة 
الجمعة. وفي صلاة العيد. 

3# ا عر 

المطلب الخامس: القراءة خارج مصحف عثمان: 

لا نَصِحٌّ القراءةٌ عند الجمهور خارج مُضْحَفِ عثمان» وهو المصحفٌ 
الذي جَمَعَه أميرُ المؤمنين عثمانُ بن عفان ون » وله رَسْمْ مُعَيّن معروف» 
وهو الرسم الموجود بين أَيْدِينا اليوم» وتنائَلته الأمّة بالتواتر سَلَمًا عن خَلَفٍ 
إلى أن وَصَلَ إلينا محفوظًا بِحِفْظٍ الله كاملا برَسّْمِه الذي رَسَمَهُ الصحابة . 

فإذا رُوِيَتْ قراءةٌ خارجةٌ عن رَسُّْم المصحف العثماني؛ فإنه لا يجوز أن 
َقْرَأْ بها في الصلاة» ولو صَحّ إسنادُها ؛ لأن هذه القراءةً لِيستٌ متواترةً» 
ولا يَصِحٌ أن نقرأ في الصلاة بغير المتواتر. 

قال ابن عبد البر: (. . . وإنما لم تجز القراءة به في الصلاة؛ لأن ما عدا 
مصحف عثمان فلا يقطع عليه. وإنما يجري مجرى السنن التي نقلها 
الآحاد)0'. 

وقال الفتوحي : (ما ورد غير متواترء وهو ما خالف مصحف عثمان ليس 
بقرآنء فلا تصح الصلاة به؛ لأن القرآن لا يكون إلا متواترّاء وهذا غير 


)١(‏ التمهيد (4/؟7597). 


صفة الصلاة: دراسه فققّهية حديثية مقارنة 

١" 
. متواتر» فلا يكون قرآناء فلا تصح الصلاة به على الأصح)”"‎ 

وفي المسألة قَوْلٌ ثانٍ: 

أن القراءة إذا صَحَّ إسنادّها إلى النبي يَكِهِ جازتٍ القراءةٌ بها في الصلاة» 
والاستدلالٌ بها على الأحكام. وهذا القول اختاره ابنُ الجوزيّ» واختاره 
أيضًا شيخ 0 بن تيمية -رحمهما الله-. 
اي وأن 
المصحف لم يَسْتَوْعِبُ جميع الحروفء وقد كان أصحاب النبي وَكِِيَقَرَؤُون 
في عصره وبعد عصره بالقراءات السَّبّع بالأحرف السَّبْعء وكانت صلاتهم 
مييحييحة بل شلك فدَّلَ ذلك على أن القراءة بهذه القراءات تَصِحّ معها 
الصلاةٌ)”". 

وقال ابن القيم كان : (وكذلك لا يجب على الإنسان التقيّد بقراءة السبعة 
المشهورين باتفاق المسلمين» بل إذا وافقت القراءةرسمَ المصحف الإمام» 
وصحّت في العربية» وصمّ سندها جازت القراءة بهاء وصحّحت الصلاة بها 
اتفاقاء بل لو قرأ بقراءةٍ تخرج عن مصحف عثمان وقد قرأ بها رسول الله وَل 
والصحابة بعده جازت القراءءٌ بهاء ولم تبطل الصلاة بها على أصح 
الأقوال)”". 


.)175/5( شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)577'/4( إعلام الموقعين‎ )©( . 0740 /١7( (؟) ينظر مجموع الفتاوى‎ 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 





١7 *‏ 
وهذا القول الثاني : هو القول الراجح ؛ بل يَظْهَرُ لي أنه لا يْبضي القول 
بخلافه ؛ لأننا نَجَزِمْ أن صلاة الصحابة بالقراءات الخارجة عن مصحف 

عكمان كانت صيحتحة . 

فإن رُوِيثُ قراءةٌ بإسنادٍ صحيح متوافقة مع الرسم العثماني صَحَتِ الصلاة 
بهاء ولو كانت خارجّ القراءات العَشْرٍ المعروفة. 

عد عر 

المطلب السادس: تطويل القراءة في الأولى عن الثانية: 

يُشْرَّع تَظوِيلٌ الإمام في الركعة الأولّى لانتظارٍ الداخل لِيدْرِكَ الركعة؛ 
لقوله : (ويُطَوٌلُ الركعة الأولَى). ويَشْهَدٌ لهذا المعنى عِدَّةُ أمور» منها : 

أن النبيّ يكِ كان إذا سَمِعَ بكاء الصبي تَجَوَّرَ في الصلا"" . 

عاك عاك سل ل ارو ا 


وَالمَغْربَ إِدَا وَجَبَتْء وَالعِشَاء أَحْيّاًا وَأَحْيَانَاء ذا رَآَهُمُ اجَتَمَعُوا عَجَلَ» 
وَإِذَا رَآَهُمْ أَنْطَنُوا أ(" . 
فهذه النصوص نَدُلٌ على أنه يكيِ كان يُرَاعِي حال المأْمُومِينَ. 
إاشكال : 


في حديث أبي سعيد الخدري م ضيهنه قال : (كنا نحَزّْرٌ قِيَام رَسُولٍ الله يك في 


010( أخرجه البخاري: 2)7١9(‏ ومسلم : :)47١(‏ من حديث أنس بن مالك طن . 
00( أخرجه البخاري : (070), من حديث جابر بن عبد الله ذه . 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
ل 


الظهْرٍ وَالعَضْرِء فَحَرَرنَا قِيَامَهُ في الرَكْعمَيْنِ الأُوليَيْنِ مِنَ الظهْرٍ قَذْرَ: الم 
© تَبلُ» السَّجْدَةٍ. وَفِي الأخْرَيَْنٍ قَذْرَ انف مِنْ ذَلِكَ . وَفِي الأُوليْنِ مِنَ 
ماه 52 ا 37 ا 0 20000 4 1 2-2 ١‏ 
العَصْرٍ على قَدْرِ الأَخْرَيَيْن مِنَ الظهرء وَالْأَخْرَييْن عَلَى النضْفٍ مِنْ ذَلِكَ)”" . 
. رعاث 0000 8 لي 000 

وهذا الحديث يَدَُلُ على تساوي الركعة الأولى والثانية» وهذا يُخَالِكُ 
حديث أبى قتادة الذي يَدُلُ على أن النبى ئةِ كان يُطَوَّلُ الركعةً الأولى» فإنه 
2 هل وان ل .ا ل 
الحديثين على أقوال: 

* القول الأول : ترجيح حديث أبى قتادة ؟ لور 

أحدها: أنه أُصَحٌ. 

ثانيها : أن حديث أبي قتادة يَجْرْمُ فيه» وحديث أبي سعيدٍ يَحَمَنُ ويُعَدْرٌ . 
ثالثها : أنه ليس بين الحديئيْن تعارضٌ ؛ لأن الطولَ المذكور فى حديث 
1 . إئ 4< 3 > 6و ع - 
أبي قتادة راجع لِصَفَةٍ الترتيل وإلا فالقدر واحد» بمعنى : أن زيادة الأولى 
في حديث أبي قتادة كانثُ ليست بسبب زيادة القَذْرِء وإنما بسبب زيادةٍ 
الترتيل والتأني . 

وجَمَعَ بعض العلماء بين الأحاديث بأن النبي يَكِِ كان يَضْنَعٌ هذا أحياناء 
سم مع دواع 2 3 0 عاق 00 
أصحاب هذا القول. 

والراجح : أن الإمام يُشْرَعُ له أن طول الولو 


)000( أخرجه مسلم (407)) وأبو داود ».)8٠05(‏ والنسائي (4174). 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 
6 


عي م2 عه 


وكأن ا اه 
+ عد عر 

المطلب السابع: السَّكُنّة التي تكون بين القراءة والركوع. 

يسن للمصلي أن يسكت سكتة يسيرة ب بين القراءة والركوع . 

وذلك لِمَا تَبَتَ في السَّنة أن النبي كك كان يَسْككُتٌ قليلا قبل أ ن يَرْكم”1, 
وليس في السّنة تحديدٌ لِمِقْدَارٍ هذه السكتة. 

وذهب ابن القيم”"' إلى أنها بِقَدْر ما يَرْجِعُ النّمَّسُ للقارئ. 

ومن هنا نعلم أن ما يفعله بعضٌ الأئمة من أنهم يَصِلُونَ القراءة بالتكبير 
مباشرةً أنه خلافُ السّنة؛ ولهذا كان الإمام أحمد يكره أن يَصِلَ المصلي 
القراءةً بالتكبير”” . 


.)845( وابن ماجه‎ »)701١( والترمذي‎ »)78٠0( وأبو داود‎ .)١١/0( أخرجه أحمد‎ )١( 

0( ينظر: زاد المعاد لابن القيم : 1/1 5). 

(*) ينظر: المبدع في شرح المقنع: .)74٠ /١(‏ قال ابن مفلح: (ظاهر كلام أحمد أن 
السكتة إذا فَرَعّ من القراءة كلها ؛ لثلا يَصِلَ القراءة بتكبيرة الركوع» ولا يُسَنّ السكوت 
ليقرأ المأموم). 


صفة الصلاة: دراسة ففقهيه حديثية مقارنة 





0 الفصل الئالت: الركوع والاعتدال 1 
0 المبحت الأول في الركوع 1 


المطلب الأول: حكم الركوع وصفته : 
المسألة الأولى: حكمه : 


الركوع رُكْنٌ من أركان الصلاة بِاتّفَاقٍ الفقهاء”" ». فإن تَرَكَهُ جاهلًا 
أو كاسنا تظلت صلا نه 

الدليل على رَُكْنِيّيه : أن النبي يكل قال للمسيء: انم ارْكُمْ حَنَّى نَظمَيِنَ 
رَاكًِا"”"2» والله يَف يقول: « أَركعْوا وأَسْجْدُوأ؟» [الحج: 007. 

والقَدْرُ المُجْزِئُ من الركوع هو أن يَنْحَنِيَ بحيتُ تَصِلْ يدَاه إلى ركبتَيْهِ» فإن 
لم يَصِلْ إلى هذا الحَدٌ فإن الركوع باطل» لأنه لم يَأْتِ بِالقَدْرٍ الواجب من 

المسألة الثانية: صفته : 

المشروع تمكين اليَّدِ من الرّكْبَةَء وتمكين اليد من الرّكْبَةٍ يكون بأمرين : 

الأول : القَبُضء وقد جاء فى حديثٍ بإسنادٍ صحيح -إن شاء الله- 


.)١١ 5 /١( ينظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة:‎ )١( 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 











أن النبى يَكئِةِ : ١كَانَ‏ يَفْبِض عَلَى رَكُبَيه» 7" . 

الثاني: تَمْرِيحُ الأصابع, وقد جاء أيضًا في حديث أبي مسعود 
الأنصاري أن النبي بَلِ كان إذا ركع فَرّجّ بين أصابعه” ''» وهذا الحديث فيه 
ضعف. لكن له شاهد يقوّيه» وهو حديث وائل بن حُجْرٍ طلنه » أن النبئ وك 


وام ود لخ د :2 ع 270 
0( 9 


2 


)0( أخرج أبو داود: (4"ا9)» والترمذي: (7510). والدارمي: (1757). بلفظ: عن 
عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد» وأبو أسيد. وسهل بن سعدء ومحمد بن 
مسلمة» فذكروا صلاة رسول الله يك فقال أبو حميد : «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله 
ين ء إن رسول الله يَكدِ ركع . فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهماء ووتر يديه. 
فنحاهما عن جنبيه» , ولفظ أبي داود: «ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض 
عليهما». وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا ولكن بلفظ : فقال أبو حميد الساعدي : 
أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله يك «رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه؛ وإذا ركع 
أمكن يديه من ركبتيه؛ ثم هصر ظهره؛ فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه , 
فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. 
فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى. ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة 
الآخرة قدم رجله اليسرى. ونصب الأخرى وقعد على مقعدته». وأخرجه أبو داود 
(71) بلفظ : «فقال أبو حميد : فذكر بعض هذا الحديث. وقال: «فإذا ركع أمكن كفيه 
من ركبتيه وفرج بين أصابعه. ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه. ولا صافح بخده؛. 

(1) أخرجه أحمد: »)١708١1(‏ والدارمي: (1757). من حديث أبي مسعود الأنصاري 
وين «ووضع يديه على ركبتيه. وفرج بين أصابعه حتى استقر كل شيء منه). 
وأخرجه أبو داود: (877) بلفظ : «فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه 
أسفل من ذلك. وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه. . .» الحديث. 

() أخرجه ابن حبان 2)١97١(‏ والبيهقي في الكبري (19757). 


صفة الصلاة: دراسة ففقهيهة حديثية مقارنة 





١ >14 








ومجموع هذه الأحاديث يدل على أن التمكين والقبض التام لا يكون 
إلا مع التفريج . 

المسألة الثالثة: ذخ ضم الأصابع أثناء السجود : 

حديتٌُ وائل السابق يدل على مشروعية ضّمّ الأصابع حال السجود. 
0 دل اعون ويقري الأعادية التي فيها نو تَوْجِيه 0 

المسألة الرابعة: 9000 0 

يُسْتَحَبُ الاعتدالٌ في الركوع» يدل عليه حديث أبي حميد الساعدي 
وه" : وأيضًا حديث أنس ذن” "©. أن النبي يَكلِةِ قال: «اعْتَدِنُوا في 
الروع وَالسُجُوده. ويَدُلُ عليه حديثُ عائشة ا : «أنَّ الي ل كانَ إذا 


ركع لمْ يُشْخِصُ رَأسَهُوَلَمْيُصَوَِهُ 5ا0”". يعني لم يَحْفِضْه ولم يَرْده 
كما سيأتينا 


فتَحَصَّلَ من هذا أن السّنة في الركوع : أن يَنْحَنِيَ الراكمٌ ويَبْسْط ظَهْرَه 
من غير تقويس» ويضعٌ رأسّه موازيًا لظَهْرِ من غير حَفْض ولا رَفْعء إذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه النسائي : »23١7(‏ والدارمي: (1751), بلفظ : «اعتدلوا في الركوع 
والسحود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب؛ . وأخرجه البخاري )ل 
ومسلم: (497). بلفظ : «اعتدلوا في السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط 
الكلب». 

() أخرجه مسلم: (5918). 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 








لحيل 


اجتمعت هذه الصفات في الركوع فهو الركوع الموافق للسّنة. 
1# جار عاو 

المطلب الثاني: تكبيرات الانتقال: 

المسألة الأولى: حكم تكبيرات الانتقال من رُكُنٍ إلى ركنن : 

* القول الأول: أن تكبيرات الانتقال واجبةٌ» وهو مذهب الحنابلة7"؛ 
واستدَلُوا على هذا : 

© بآن النبي يل تير وأمْرٌ بالتكبيرء ودَاوَمَ عليه وقال: «صَلُوا كُمَا 
َأَيتُمُوني ص0" ومن أحاديث الْأَمْرٍ قوله يكل : «فَإذًا كبر فَكَبرو701 "2 
مر بالتكبير وَكِ. 

* وبأن النبي يَئِ قال في الصلاة: (إِنَّمَا هِيَ التَسْبِيحٌ وَالتَكْبِيرٌ وَقِرَاءَة 
القُرْآنِ»”؟»: فدل على أن الصلاة لا تخلو من التكبيرء كما لا تخلو من 
قراءة القرآن» وكذلك التسبيح””. 

واستدل الإمام أحمد لسقوطه بالسهو بأن النبي يي نسي التشهد الأول» 
فأتم صلاته» وسجد للسهو. 


وقد ترك بتركه التشهد التكبيرة للجلوس لهء فدل على أنها تسقط بالسهوء 


)1( ينظر: كشاف القناع: (551/1). 2( تقدم تخريجه . 
2 تقدم تخريجه . دق أخرجه مسلم (/977). 


(0) فتح الباري لابن رجب (7/ .)١55‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 





واستدل -أيضًا- على سقوطه بالسهو بحديث: (كان لا يتم التكبير)؛ 
فكأنة حذلة على حالة لبي ”” . 

* القول الشثاني: أن التكبيرات سّنَّةء فإذا تَرَكَها ولو عَمْدًا فلا شيء عليه 
دوفن الي 

واستدَلُوا على هذا أن النبي يل لم يَأمْرْ بها المسيء صلاته حين كان 
0 

والجواب على هذا الاستدلال: أن النبئي بل إِنّما عَلَّمَه ما أساء فيه وقد 
تَرَكَ تعليمه أشياء من الأركان كالتسليم . 

* القول الثالث: أنها من فروض الصلاة» فتبطل الصلاة بتركها 
ولو سهرّاء وهو رواية عن أحمد ومذهب ابن حزه”*'. 
الراجح: 
الأقرب -والله أَعْلَمْ- أنها واجبةٌ» وأضعف الأقوال الثالث. 
فائدة: 


قال النووي نه في مذاهب العلماء في تكبيرات الانتقالات : (اعلم أن 


)١(‏ المصدر السابق. 

فق ينظر: بدائع الصنائع : (2037/1»). والمجموع للنووي: (/39177)., والموسوعة 
الفقهية الكويتية : (7017/1). 

زشرف تقدم تخريجه . 

(4) المغني لابن قدامة /١(‏ 007» 007)» والمجموع (7/ .)5١5‏ 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 
١١‏ 

الصلاة الرباعية يُشْرّع فيها اثنتان وعشرون تكبيرة» منها خمس تكبيرات في 
كل ركعة أربع للسجدتين والرفعتين منها والخامسة للركوع. فهذه عشرون. 
وتكبيرة الإحرام» وتكبيرة القيام من التشهد الأولء وأما الثلاثية فيشْرَع فيها 
سبع عشرةً» سقط منها تكبيرات ركعة» وهنَّ خمسء وأما الثنائية فيُشْرَّع فيها 
أحد عشر للركعتين» وتكبيرة الإحرام» وهذه كلها عندنا سّنة؛ إلا تكبيرة 
الإحرام فهي فَرْضء هذا مَذْهَبناء ومذهب جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين ومَنْ يَعْدَهُم. 

قال ابن المنذر : وبهذا قال أبو بكر الصديق. وعمرء وابن مسعودء وابن 
عمرء وابن جابر» وقيس بن عبّاد» وشعيبء والأوزاعي» وسعيد بن 
عبد العزيزء وعوامٌ أهل العلم. وَقَلَ أصحابنا عن سعيد بن جبير وعمر بن 
عبد العزيز والحسن البصري أنهم قالوا: لا يُشْرّع إلا تكبيرة الإحرام فقطء 
ولا يُكَبّرُ غَيْرٌهاء وتَمَّلّه ابنُ المنذر أيضًا عن القاسم بن محمد وسالم بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب., وِنَقَلَه أبو الحسن بن بطّال في شرح البخاري 
عن جماعات من السلف. منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين والقاسم 
بن محمد وسالم وسعيد بن جبير. 

وأما قول البغوي في شرح السنة: اتفقت الأمة على هذه التكبيرات؛ 
فليس كما قال» ولعلّه لم يَبْلُمْهِ ما نَقَلْناهء أو أراد اتفاقٌ العلماء بعد التابعين 
على مذهب من يقول: إجماع بعد الخلاف» وهو المختار عند متأخري 
الأصوليين» وبه قال مِن أصحابنا أبو على بن خيران والقفال والشاشى 


صفة الصلاة: دراسة ففقهية حديثية مقارنة 





ضن 








وغيرهم » وقال أحمد بن حنبل : جميع التكبيرات واجبة)"'. 

المسألة الثانية: موضع تكبيرات الانتقال: 

اختلف الفقهاء متى تكون تكبيرات الانتقال؟ على قولين: 

* القول الأول: يَجِبُ أن يَبْدَا التكبير مع بداية الانتقال» وينتهي من 
التكبير مع انتهاء الانتقال. فإن خَرَّجّ شيءٌ من التكبير عن ذلك لم يَصِحّ. 
وهذا ونع الب 

التعليل: أن خروجّه عن ذلك تكبيرٌ في غير مَحَلّه » والتكبير في غير محله 
لايَصِحٌ. 

* القول الثاني : أن الأمر في هذه المسألة واسِعٌ» فيجوز أن يبَأ بالتكبير 
قبل أن يَبْدَأ بالانحناء» ويَجُورُ أن يُيِمّ بعض التكبير بعد انتهاء الركوع» وهذا 
القول وَجَهٌ عند الحنابلة» اختاره منهم ابن تميم والمجد والمرداوي”", 
وعلّلُوا ذلك بأن مراعاة هذا الأمر شاقٌ جدًا وعَسِيرٌ على الناس» ولا يكاد 
ركم و ون.9 
بلدرع به مصل : 

قال المجد : ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز منه يعسرء والسهو به 
يكثرء ففى الإبطال به؛ أو السجود له مشقة2 . 


.)9 81 /( المجموع للنووي:‎ )١( 

(0) ينظر: الإنصاف: (؟7/ 2)09, كشاف القناع .0788/١(‏ 

(©) ينظر: الإنصاف: (09/75), والفروع لابن مفلح : .)١15/7(‏ 
2( الفروع (51497/5). 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 





يفيل 


الراجح: 
القول الثاني أقرب للصواب إن شاء الله. 
#6 ور 

المطلب الثالث: رَفَعُ اليَدَيْنِ عند الركوع : 

السّنة لمن أراد أن يَرْكُعَ أن يَرْقَمَيَدَيْهِ إذا كَبّر. وقدٍ اختلف العلماءٌ في ذلك 
على قَولَيْنِ : 

+ القول الأول: يسن للمصلي إذا أراد أن يكَبّْرَ للركوع أن يَرْفْعَ يدَيّه 
فالرفُمُ عند الركوع سُنة ثابتة» وهو مذهبٌ الجماهير من أهل العله”" . 

واكتدرةهان أ ؤلله اعاكيك صريحة م د 1ه منها حديث ابن 
عمر أنه قال : إن النبي كه : ١كان‏ يَرْهَعٌ يَدَيْهِ ذا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاة وَإِذَا رَكَمَ» 
وَإذَا َع من الروع»” 0 

ومنها حديث الساعدي م ضَنه أن النبي كله : «كان يَرْمَعٌ في هَذٍ 
المَوَاضعْ»”" . 

* القول الثاني : أن مشروعية الرَّفُع في تكبيرة الإحرام فقطء ثم لا يَرْفَعُ 
بعد ذلك. وذهب إليه أبو حنيفة والثوري : 

واستدَلُوا على هذا : بأنه رَوِيَ أن النبي يَيِ كان يرقع إذا كَبَرَ للإحرام» 


)١(‏ ينظر: اختلاف الأئمة العلماء: ».)٠١7/١(‏ ومواهب الجليل: (7/ 770)» وكشاف 
القناع : 1/1 ”)ل والمجموع: (6/ 949" 


صفة الصلاة: دراسة فقفمَهية حديثية مقارنة 





كين 





ثم لا يعُودُ للرفع . وهذا الحديث في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو له من 
ةط و قي فهو الذي زاد هذه اللفظة (ثم لا يَعُودٌ). وهى زيادة 
ضعيفة لا تنيت . ضَعَمَها البخاري. والإمام أحمد وغيرهما مِنّ الأئمة. 


ولهذا؛ فالراجح بلا إشكال : أنه يُشْرّعٌ الرَّفُمُ عند الركوع والرفع منه» 
لضصححة الأحاديف والآثار بدلك. 

قال البخاري : (يروى عن سبعة عشر نفسًا من أصحاب النبي ككل أنهم 
كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع). ثم ذكرهم. 

وقال أيضًا : (لم يثبت عند أهل العلم عن أحد من أصحاب النبي يكل أنه لم 

وقال ابن القطان الفاسي : (لا أعلم مصرًا من الأمصار تركوا رفع اليدين 
عند الخفض وعند الرفع في الصلاة إلا الكوفيين)”" . 

قائدة : 

وقعت مناظرة بين أبي حنيفة والأوزاعي في هذه المسألة. هذا نصها : 

اجتمع الإمام الأوزاعي بالإمام أبي حنيفة في دار الخياطين بمكة. 

فقال الأوزاعي : ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع والرفع منه؟ 

فقال أبو حنيفة: لم يصح عن رسول الله يك في ذلك شيء . 


.)١( البخاري في قرة العينين‎ )١( 
.)١37/١( (؟) الإقناع في مسائل الإجماع:‎ 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 








نين 





فقال الأوزاعي: كيف وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول 
الله يك أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه؟ 

فقال أبو حنيفة : حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن 
مسعود أن رسول الله كَكِةِ كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة. 
ولا يعود لشيء من ذلك . 

فقال الأوزاعي متعجبًا : أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه» وتقول 
حدثني حماد عن إبراهيم عن علقمة؟! 

فقال له أبو حنيفة : كان حماد أفقه من الزهري. وكان إبراهيم أفقه من 
سالم؛ وعلقمة ليس بدون ابن عمرء إن كان لابن عمر صحبةٌ» أو له 
فضل صحبة؛ فالأسود له فضل كثير. وعبد الله هو عبد الله. فسكت 
الأوزاعي)”"'. 

لكن هذه القصة لا تثبت» قال الشيخ المباركفوري : (والقصة مشهورة بين 
الحنفية» لكن لا يشك من له أدنى عقل ودراية أنها حكاية مُختلقة» وأكذوبة 
مخترعة . كيف ولم يذكرها أحدٌ من تلاميذ أبي حنيفة وأصحابه, ولا أحدٌ من 
متقدمي الحنفية» ولو كان لها أصل لذكرها محمد في موطئه» أو في غيره من 
تصانيفه» مع أنه لم بغر إلنيا ادي إسارة) 7 

قلت: ومما يدل على نكارتها وعدم ثبوتها قول أبي حنيفة فيها : (وعلقمة 


.)18( مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي‎ )١( 
. 070 /9( (؟) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقفارنه 
هد 





ليس بدون ابن عمر) فلا أظنه رحمه الله قال هذا بل هو منسوب له كذباً . 
* #ر وو 

المطلب الرابع: حكم الذَّكْرُ في أثناء الركوع: 

لا خلاف أنه يشرع للمصلي أن يقول في ركوعه : (سبحان رَبّيَ العظيم)» 
لكن اختلفوا في حكمه على قولين : 

* القول الأول: أنه واجبٌ من واجبات الصلاة» وهو مذهب الحنابلة» 
وإسحاق وداود”) 

واستدلوا بما يلي : 

الدليل الأول: حديث حذيفة ضَيوْنه قال: وكان إذا رَكُمَ -أي النبئ وَكلخ- 
يقول :سيان َب الَظيم»”"2 قال عار مار توق . ي أُصَلي7”0. 

الو حذيك' فيه أنه لما يرل قوله تطالى : #سَيَح بأسير رَيْكَ 

مَيِيِمٍ © 4 [الراقعة: 0004 قال النبيُ يكِ: «اجَعَلُوهَا في رُكُوعِكُم0. 
وفي إسناد هذا الحديث ضَغفٌ . 


الدليل الثالث: أنه فِعل في الصلاة» فلم يخل من ذكر واجب. كالقيام . 


.)61١/95( الإنصاف:‎ ».)556٠١ /١( ينظر: الكافي:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: (7/7). 

(9) تقدم تخريجه . 

(5) أخرجه أبو داود: (879)» وابن ماجه: (/841). وأحمد: ,)١94115(‏ والدارمي: 
(55؟1). 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 








يذينا 


* القول الثاني : أنه سنة» وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية 
والشافعية ورواية عن أحمد. 

لأنَّ النبي كِِ لم يُعَلّمّْه المسيء في صلاتِه» والأحاديث الواردة في 
الأذكار محمولة على الاستحباب جمعًا بين الأخبار. 

وتقدم الجواب عن هذا الدليل أكثر من مرة. 

الراجح : 

الراجح هو القول الأول» وقد نصره شيخ الإسلام بكلام بديع جدّاء 
فقال: 

(والأقوى أنه يتعين التسبيح إما بلفظ (سبحان)» وإما بلفظ (سبحانك)» 
ونحو ذلك. وذلك أن القرآن سماها (تسبيحًا)؛ فدل على وجوب التسبيح 
فيهاء وقد بيّنت السنة أن محل ذلك الركوع والسجودء كما سماها الله 
(قرآنا)» وقد بينت السنة أن محل ذلك القيام. وسماها (قيامًا) و(سجودًا) 
و(ركوعًا). وبينت السنة علة ذلك ومحله . وكذلك التسبيح يسبح في الركوع 
والسجود. وقد نقل عن النبي يك أنه كان يقول: 'سبْحَانَ رَبْيَ العَظيم !"' , 
وَسْيحانَ رين الأغلى !© ووانه كان يقول + سْتكَائك الله رركا وكيك 
اللهُمّ اغفِرْ لي" ؛ وسُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ لا إلَهَ إلا أَنْتَ”؟ . وفي بعض 
روايات أبي داود : 'سبْحَانَ رَبِّيَ العَظيم وَبِحَمْدِو)! 2 وفي استحباب هذه 
)١(‏ أخرجه مسلم (1/الا). (؟) الحديث السابق. 


(6) أخرجه البخاري (45). ومسلم  .)584(‏ (5) أخرجه مسلم(580). 
(0) أخرجه أبو داود (475). 


صفة الصلاة: دراسهة ففقهية حديثية مقارنه 





لو 


الزيادة عن أحمد روايتان. وفي صحيح مسلم عن عائشة : أن رسول الله وَل 
كان يقول في ركوعه وسجوده: اسَبُوحٌ قُدُوسٌء رَبُ المَلَائِكَةِ وَالرّوح :"22 
وفي السئن أنه كان يقول: 'سُبْحَانَ ذِي الجَبّرُوتٍ وَالمَلَكُوتٍ وَالكِبْرِيَاء 
وَالعَظمَةِ»!"2 . والمنقول عن مالك أنه كان يكره المداومة على ذلك . 

فإن كان كراهة المداومة على : (سبحان ربي الأعلى والعظيم)» فله وجهء 
وإن كان كراهة المداومة على جنس التسبيح فإن أدلة وجوبه في الكتاب 
والسنة كثيرة جداء وقد علم أنه لِِ كان يداوم على التسبيح بألفاظ متنوعة . 

وقوله: «اَعَلُومَا فِي رُكُوعِكُمْ. «وَفِي سجووكُمْ”": يقتضي أن هذا 
محل لامتثال هذا الأمرء لا يقتضي أنه لا يقال إلا هي مع ما قد ثبت أنه 

مسألة: القدر الواجب من التسبيح : 

الواجب فى قَوْلٍ: اسبْحَان رَبَىَ العظيم' أن تقال مرةٌ واحدةً. وَأذْنَئَ 
الكمالٍ ثلاث مرات». وأقصاه عَشْرٌ . 


وقال أحمد: جاء عن الحسن : التسبيح التام سبع» والوسط خمس» 
وأدناه ثلاث . 


)01( أخرجه مسلم (/141). 
(؟) أخرجه أحمد »)5158٠(‏ وأبوداود (/81), والنسائي .)١1١59(‏ 


(*) تقدم تخريجه. 
(4:) مجموع الفتاوى .)١١6/1١5(‏ 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 
حرق 


وقيل : لا حَدَّ لأكثره. 

وقيل: إن الأمر في عَدّد التسبيح واسعٌ» ويَخْئَلِكُ باختلاف الأحوال 
والأشخاص. وليس في السّنة ما يُحَدَّدُ الكمال» ولا أدنى الكمالٍء وهذا 
الإزلااة براض الفراي. 

مسألة: هل يَدَ يَتَعَيّنُ على المصلي أن يُسَبَّحَ بهذا اللفظ. فإن سَبَحَ 
بغيره فإنه لا يُخْرِئٌ؟ 

فيه خلافٌ على قَولَيْنٍ : 

* القول الأول: أنَّ هذا اللفظ يَتَعيّنُ وهو مذهب الجمهور. 
دليلهم: قوله عَلِنةِ: «الجَعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ). ويُصَدّقُ هذا عَمَله كلل؛ 
حيثٌ كان يقولُ في الركوع : «سُبْحَانَ رب العظيم؛». 

* القول الثاني: أن هذا اللفظ لا يَتَعيَّنُ فإِنْ سَبَّحَ الله بأيّ صِيعْةٍ كأن 
يقؤل: شيخ تلك أخرا + وهدا دهت انمالك 

دليلهم: أنه نبت في الصحيحين» وفي غيرهما أذكارٌ مُتَعَدَّدَة للركوع . 
كما في حديث عائشة وَكْينا أن النبي ككِةِ كان يقول في ركوعه : «سبْحَانَكَ 
اللهُمَ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ اغْفِرْ لي»”" . ١‏ 

فدَلّ ذلك على أنه لا يََعَيّنُ قول المصلي : سبحان ربي العظيم . 


)١(‏ ينظر: التاج والإكليل: (؟/547؟). 
00 أخر جه البخاري : )0 ومسلم: (585). 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 





هه 


قال ابن رشد كه : (واختلفوا: هل في الركوع والسجود قَوْلُ محدودٌ 
يَقُولّه المصلي أم لا؟ فقال مالك: ليس في ذلك قَوْلُ محدودٌ. ودَّمَبَ 
الشافعيئٌ» وأبو حنيفة» وأحمدٌ. وجماعةٌ غيرهم إلى أن المصليَ يقول في 
ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثاء وفي السجود: سبحانً ربي الأعلى 
ثلاناء على ما جاء في حديث عقبةً بن عامر. وقال الثوري: أَحَبٌ إلى أن 
يقولّها الإمامُ خمسًا في صلاته ؛ حنَّى يّدْرِكَ الذي حَلْمَه ثلا تسبيحات)7" . 

الراجح: القول الثاني . 

قال ابن تيمية : (عامة أدلة الشريعة من الكتاب والسنة تدل على وجوب 
جنس التسبيح» فمن لم يسبح في السجود فقد عصى الله ورسوله وإذا أتى 
بنوع من أنواع التسبيح المشروع أجزأه)”"' . 

# 6د عور 

المطلب الخامس: حكم الزيادة عن: (سبحان ربي العظيم) : 

هل يُشْرَعَ أن يَزِيدَ المصلي في ركوعه وسجوده على قوله: سبحان ربي 
العظيم؟ 

ذْمَبَ الحنابلة"" إلى أنه في صلاة الفريضة لا يَزِيدٌ على هذا اللفظء 
ويجُورٌ أن يَزِيدَ في النافلة . 
)١(‏ بداية المجتهد لابن رشد: (11//1). (؟) مجموع الفتاوى .)١59/77(‏ 


(6) ينظر: المغني لابن قدامة: /١(‏ 044 والإنصاف: (1/ 50)» وشرح منتهى 
الإرادات: (195/1). 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 





وذَهَبَ الشافعي"'' إلى أنه يجوز أن يَزِيدَ على (سبحان ربي العظيم) في 
الفريضة والنافلة؛ لأن الأحاديث التي فيها زيادات على هذا الذكر لم 
3 تَخصّص النافلة بهذا الحكم . 

من أمثلته : قول المصلي : «سُبُوح قُدُوسٌ» رَبُ المَلَائِكَةٍ وَالرُوح)2"0. 
فقد تَبَتَ أن النبى يد كان يَقُولّه . وما تَبَتَ فى النفّل تبت مثلّه فى الفريضة . 


وهذا كما قُلْنا سلمًا مَذْهَبُ الشافعيئ» ومذهب الشافعي فى هذه المسألة 


أصَحّ من مذهب الحنابلة. 
مسألة: هل يُشْرَعٌ أن يقول المصلي: (سبحان الله العظيم 
وبحمده)؟ 


اختلفوا في زيادة (وبحمده) على قولَيْنِ : 

* القول الأول: الأفضل ألا يَزِيدٌ هذه اللفظة» وهو مذهب الحنتابلة. 

قال ابن قدامة : (قال الإمام أحمد دنه : (أما أنا فلا أَقُولُ: وبِحَمْده)2 . 
ووجه ذلك أن الرواية بدون هذه الزيادة أشهر وأكثرء وهذه الزيادة قال 
أبو داود: نخاف أن لا تكون محفوظة. وقيل: هذه الزيادة من رواية ابن 


ىليل 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: (؟/ 42١٠١‏ والمجموع: :.)51١/7(‏ وأسنى المطالب: 
(1/لاهة١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم: (4417). من حديث عائشة ويا . 

(1) ينظر الشرح الكبير /١(‏ 046) وكشاف القناع /١(‏ 0751 . 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 





١" 








فيحتمل أن أحمد تركها لضعف ابن أبي ليلى عنده”"" . 

* القول الثاني: أن هذه الزيادةً مشروعةً» وهو مذهب المالكية 
والشافعية”" ؛ لما جاء في الحديث أن النبي يَكِِ كان يقول: (سبحان الله 
العظيم وبِحَمْدِه) في ركوعه ". 

وهو رواية أخرى عن أحمد., رُوِيَ عن أحمد أنه سّيْلَ : تسبيح الركوع 
والسجود: سبحان ربي العظيم ويحمده. أَعْجَبُ إلِيكَ» أو: سبحان ربي 
العظيم؟ فقال: دام كا ماكر 

وقال أيضًا: إن قال: (وبحمده). في الركوع والسجودء أرجو أن 
لا يكون به بأس””". 

والراجح: أن هذه الزيادة لا تثبت من حيث الإسناد. 

أما حكمها في الصلاة فلعل الأمر فيه سعةٌ؛ لأن هذا اللفظ من جملة 


التسبيح . 


.)١18٠ /5( المغني‎ )١( 

(1) المبسوط .)75١/١(‏ وجواهر الإكليل (١/١6)؛‏ ونهاية المحتاج .)814/١(‏ 
(؟) تقدم تخريجه في حديث عائشة . (5) الشرح الكبير : /١(‏ 616). 
(5) المغني لابن قدامة (؟19/4/5). 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 





المطلب الأول: حكمه وصفته : 
المسألة الأولى: حكم الاعتدال : 
الاعتدال مِنَ الركوع هو القيام مع الطمأنينة بعد الرفع من الركوع» وهو 


رُكُنّ من أركان الصلاة؛ لِقَوْلٍ النبي يَكِةِ للمسيء صلاته : 4 ارْفْعْ حَنَّى 


ل 0 ١‏ 
تَعْتَدِلَ قَائِمًا)7' . 


ووجهُ الاستدلالٍ به: أن كل ما في هذا الحديث من الواجبات التي 
لا تَسْقَطء إذ لو كانث تَسْمَظ لَسَقَطَتْ عن الأعرابي لِجَهْلِه. 

وهذه قاعدة في كيفية الاستدلال بحديث المسيء (الأعرابي) على أركان 
الصلاة. 

المسألة الثانية: حكم الرفع من الركوع : 

الرّفْعٌُ من الركوع داخل في الاعتدال؛ لأنه لا يُمْكِنٌ أن يَعْتَدِلَ إلا بعد أن 
يَرْفَعَه وهذا مذهب الحنابلة”" . 


وفال اين قدامة يله : (وهذا الرفع والاعتدال عنه واجبٌ»ء وبه قال 


010( تقدم تخريجه . 
(5) ينظر: شرح منتهى الإرادات: (777/1)» والكافي لابن قدامة: .)181/١(‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنهة 

١.5 
الشافعي. وقال أبو حنيفة» وبعضٌ أصحاب مالك : لا يَحِبٌ؛ لأنَّ الله‎ 
تعالى لم يَأَمُرْ به وإنما أَمَرَ بالركوع والسجود والقيام» فلا يَجِبُ غيرُه»‎ 
. ولأنه لو كان واجبًا لَتَضَمَنَ ذِكْرَا واجبّاء كالقيام الأول"‎ 

وهناك قولٌ ثانٍ: إن الرفعَ رُكُنٌ والاعتدال رْكُنٌّ» فكل منهما رَكُنٌ مُسَْقِل» 
وها لترلرياك الو الح اب مر في لتر 6 اوهو ليرا يوقا الرقع 
رَكُنٌ» والاعتدال بعد الرفع رَكنٌ آخَرٌ؛ لأن كلا منهما جاءتث نه الأحاديث 
الميسصة.: 

وفي كشاف القناع : 

(فدخل فيه) أي في الاعتدال عن الركوع (الرفع منه) لاستلزامه له هكذا 
فعل أكثر الأصحاب وفرق في الفروع والمنتهى وغيرهما بينهما فعدوا كلا 
منهما ركناء لتحقق الخلاف في كل منهما)'' . 

ولو قال قائل : ما تَّمَرَةٌ الخلاف؟ لأنّه لن يَعْتَدِلَ إِلّا بعد أن يَرْقَعَ . 

نقول : ثَمَرَهُ الخلافٍ تظهر فيما : لو رَفَعَ الراكمٌ لا لِأَجْلِ الرفع. ولكن 
فَزِعَا من شيء يَنْوبُه في الصلاة فهو حيئنظٍ رَفُعٌ لا بِبّةِ الرفع مِنَ الركوع ؛ ولكِنْ 
بئية الابتعادٍ عما أَفْرَّعَهُه فيكون هذا الشخص لم يأتٍ بالرّفع» لكنه أتى 
بالاعتدال؛ لأنه إذا قَامَ قد يَنْوِي أنه اعتدَّلَ فيأتي بالركن . 

إِذّن؛ٍ هذا ل 
الصلاة» فنقول له : ارْجِعْ إلى الركوع وَارْقَعْ بنيةٍ الرَكُيِيّة ِيِّةِ أنك تَرْفَعٌ عن 


741 /1( (؟) كشاف القناع‎ .0730 /١( المغني لابن قدامة:‎ )١( 


الفصل الثالث: الردكوع والاعتدال 











الركوع» فصار هناك ثمرةٌ لمسألة: هل الرفع رُكُنٌّء وهل الاعتدال رَكُنٌّ 
اخ أونهها 55 واصل تن سا أن الضوات أ كلاسهما زكة تتققل . 

المسألة الثالثة: صفة الاعتدال: 

الاعتدال بعد الرفع من الركوع ؛ حنَّى يَعُودَ كل فِقَارٍ إلى مكانه» والفقّار 
هي : عبارة عن فِقْرّات عظام الظَهْرٍ التي تُسَمّى : حَرَرَاتٍ الظَهْر . 

والاعتدال يكون بأن تَرْجمَ عِظَامُ الظهْرِ إلى أماكنها مع القيام بِقَدْرِ الذَكْرِ؛ 
يعني : أَدْنَى الذَّكْرِء ولهذا جاء في الحديث أن النبي كل كان إذا رََعَ من 
الركوع قام حنَّى يَعْتَدِلَه ومعنى (قام) في الحديث يعني : بَقِيَ قائمًا حنّى 
َعْتَدِلَه فمن سجد بعد استتمام الرفع من الركوع مباشرة يُعْتَبّرٌ لم يَعْتَدِلَ 
بعد رُكُوعِه وتَرّكَ رُكُنَ الظمأنيئة فيه . 

قال أبو حميد في صفة صلاة رسول الله يي : «قَإِذًا رَهعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتّى 
يَعُودَ كُلَ كَقَارٍ مَكَائَهُ»70". 

وقالت عائشة عن النبي يَكِْ: «وَكَانَ ذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُكوع لَّمْ يَسْجُدْ 
حَتَّى يَسَْوِي قَاِمّاء رواه مسلم*"©. ٠‏ 

6د عو 

المطلب الثاني: رَفْعُ اليدين عند الرفع من الركوع : 

المتتروع لمان إذا رَكمَ من الرقوع أن يدقع يديه مع التكبير» والدليل 
على سني الرّفْع في هذا الموضع حديث ابن عمر السابق. 


.)598( أخرجه البخاري (2)858 (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
ل 





ولكن اختلف الفقهاء متى يَرْفَعٌ يدَيُه؟ على قولين: هما روايتان عن الإمام 


احي 1 


* القول الأول: أنه يَرْفَعْ يدَيْهِ مع التكبير» وهو الرواية الأولى عن أحمد 
وهى المذهب. 

واستدلوا بما يلى : 

١‏ - حديث أبي حميد الساعدي وفيه : (ثم قال: سَمِعْ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ورَفْعَ 
1 

5 ل ةعم لل ٠.‏ 

؟- ولحديث ابن عمر : (ثم رَفَعَ رَأسَّهِ ورَفَعَ يدَيْه كذلك) " . 

وفي لفظ للبخاري: رأيت رسول الله يَكِ افتتح التكبير في الصلاة» فرفع 
يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه» وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك» 
وإذا قال: اسَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» فعل مثله. وقال: «رَيْتَاء وَلَكَ الحَمد) 

ا ' )0 

ولا يفعل ذلك حين يسجد. ولا حين يرفع من السجود ٠‏ 

فقوله : ١حِينَّ‏ يكبْرَا. . . وإذا قال: «سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فعل مثله' دليل 

* القول الثاني : وهو والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنه لا يَرْفَعْ يديه 
() ينظر: الشرح الكبير: »)0157/1١(‏ وكشاف القناع: .)7917/١(‏ 


(0800)., وأصله في البخاري (818). 
(*) تقدم تخريجه. (4) أخرجه البخاري رقم (0778 . 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 











1١7 


2 


حتى يَسْتَيِمّ قائمًا فيقول: سَّمِعٌ الله لمن حَمِدَهء فإذا اس قائمًا رفع يِذَيّْه . 

قال أحمد بن الحسين : رأيت أبا عبد الله إذا رفع رأسه من الركوع لا يرفع 
يديه حتى يستتم قائما . 

واستدلوا بدليلين: 

الدليل الأول: رواية في حديث ابن عمر وفيها : (ثم رَهََ يدَيْهِ بعدما رَفْعَ 
يا 

ولمّا ذَكَرَ الإمامُ أحمد هذه الرواية في المسند ذَكْرٌ أنَّ راويَ الحديث 
-وهو سفيان- كان يَتَرَدَدُ في هذه اللفظة.» كأنه لم يَضْبِظها. قال الإمام 
أحمد: (وَقَالَ سُفْيَانُ: مَرَةَ وَإذَا رَقَعَ رَأْسَهُ وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يَقُولُ: وَبَعْدَمَا 
قوسن الخوع)”". 

ولفظ الحديث في البخاري تقدم وهو بخلاف هذا اللفظ . 

الدليل الثاني: أنه رفع» فلا يشرع في غير حالة القيام» كرفع الركوع 
والإحرام. 

الراجح: 

القول الأول» وهو أن الرَّفْع يكون مع قوله: سَّمِعَ الله لمن حمده. 
ولا يَنْنَظِرٌ إلى أن يَسْتَيِمٌ ٠‏ وإنما يَرْفْعْ مع الرفع . 


اا علا علو 


.)١5٠0/8(دنسملا‎ )5(  .)ا9ل7١(دواد وأبو‎ ».)504٠( أخرجه أحمد‎ )١( 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
١4‏ 


المطلب الثالث: ما يقال عند الرفع من الركوع : 

المسألة الأولى: ما يقوله الإمام بعد الرفع من الركوع : 

المشروع للمصلي إذا رَفَمّ رأسّه أن يقول: «سَمِعٌَ اللهُ لِمَنْ حَجِدَة). لم 
1 لله ريا كلفد ٠‏ مِلْء السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأزضء وَما يَبْنَهُمَاء 
وَمِلْءَ مَا شِئْتٌ شِئْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْذ أمْل النَّنَاءِ وَالمَحْدِ ٠‏ لا مَانِمَ لِمَا أَعْظيْتٌ 
اانا نات لايع لضت ياك دا عجاري مجم 


فقد جاء من حديث ابن أ بي أَوْفَى طلينه 
كذلك جاء من حديث أبي هريرة وليه ولك ان 


وكذلك جاء من حديث ابن عباس 38 


)١(‏ ينظر: المغني: ,)0757/١(‏ ومختصر الخرقي: (ص 7355): وشرح منتهى الإرادات 
.)١95/1(‏ 

)0( أخرجه مسلم: (41/5). 

(*) أخرجه البخاري: (1/77), ومسلم: .)51١(‏ 

(5) أخرجه مسلم : (474) بلفظ : أن النبي يك كان إذا رفع رأسه من الركوع. قال: «اللهم 
ربنا لك الحمدء ملء السموات وملء الأرضء وما بينهماء وملء ما شئت من شيء 
بعد أهل الثناء والمجد. لا مانع لما أعطيت. ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد». وأخرجه النسائي: »)20١57(‏ وأحمد: (5540) بلفظ : #سمع 
الله لمن حمده». قال: «اللهم لك الحمد ملء السموات: وملء الأرض. وملء ما 


شئت من شيء بعد». 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 





نس 


وكذلك جاء بعضه من حديث أنس 7" . 


وقد اختلفت الأحاديث في صيغة التحميد. ومُلَخّصٌ هذه الأحاديث : أنه 
على نيع صجغ: 

الصيغة الأولى : أن يقول : (رَبَنَا لكَ الحمدٌ)» هذه الأولى. 

الصيغة الثانية : أن يقول: (رَيَنَا ولكَ الحمد). بزيادة الواو. 

الصيغة الثالثة : أن يقول: (اللهم رَبّنا لكَ الحمدٌ) . 

الصيغة الرابعة : أن يقول: (اللهم ربنا ولك الحمد). 

والأفضَلٌ والمُسْتَحَبُ أن يقول: (رَبَّنا ولكَ الحمدٌ)؛ أي يَخْتَارٌ التي 
بزيادة الواو؛ وذلك لسببين: 

الأول: أن هذه الرواية أُصَحّء فهي في الصحيحين . 

الثاني : لأن فيها زيادةً وهي الواو. والزيادةٌ أُوْلَى بِالمَبُولٍ. 

وأمًا بالنسبة ل: «اللهُمَرَبَنَا لَك الحَمْدٌُ؛ التي معهاالواو: «اللهُم رَينا وَلْكَ 
الحَمْدُ؛ فالأفضل : التي بِدُونٍ الواو. 

وأيضًا لنقسن السب : لأنها أصَح وأشْهَرُ وأكْتَرُ رواةً» مع العلم أنه يجوز 
أن يقول الإنسانُ الصيعٌ الأربعَّ» ولكن بالنسبة ل: رَبّنَا ولكَ الحمدٌء التي 
بالواو هي الأفضل. وبالنسبة ل: اللهم. . الأفضل بِدُونٍ الواو. 


.)515( أخرجه البخاري: (2)7588 ومسلم:‎ )١( 


صفة الصلاة: دراسة فقّهية حديثية مقارنة 


تنسك: 


قال ابن القيم : (لم يلت في الشنة أن البئ كيه قال: اللهُمٌ رَبّنا ولكَ 
الحمدٌء فلم يأتِ في السّنة: اللهم مع الواو)”"©. 
ووهِم كه فإنّه نت في صحيح البخاريّ من حديث أنس أن النبي يكل كان 
يقول: «اللهُمّ رَبَنَا ذلك اليل 27 
فالصّيّمْ الأربعٌ ثابتةٌ في السّنة. 
والأوْلى للمصلي أن يُنَوّعَ بين الأربع . ويُكثْرَ مِنَ : اللهم ربنا لك الحمدء 
أو يُكثْرَ من : رَيكَا ولك الحمد: 
المسألة الثانية: ما يقوله المأموم بعد الرفع من الركوع: 
اختلف الفقهاء هل يشرع للمأموم أن يقول: سَّمِعٌ اللهُ لمن حمده على 
قولين : 
* القول الأول: لا يشرع للمأموم أن يقول: سَمِعَ الله لمن حمده»ء وهو 
مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية”" والحنابلة”*' واختاره ابن 
٠.‏ (6) 
العا 1 
)١(‏ ينظر: زاد المعاد: .)75١7/١(‏ (1) تقدم تخريجه. 
() ينظر: التاج والإكليل: (7/ 775)» والرسالة لابن أبي زيد القيرواني: (ص 77)» 
والتهذيب في اختصار المدونة: .)55٠/١(‏ 
(5) ينظر: المغني لابن قدامة: /١(‏ 075717 شرح منتهى الإرادات: »)١90 /١(‏ والكافي 


لابن قدامة: (7861/1). 
(0) الإشراف: (59/5). 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 
١6١‏ 

دليلهم : حديث أنس أن النبئ يك قال: «إذا قَالَ الإمامٌ: سَمِعٌ الله لِمَنْ 
بد ولو 1ك الع 

فأمر المأموم أن يقول: ربنا ولك الحمد فقط دون التسميع. 

الجواب عن حديث : أنس» من وَجهَيّن : 

الوجه الأول : أن النبى يك إِنّما قال: «قَإذا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ ققُولوا : رَبَنَا وَلَْكَ الحَمْدٌ" . ولم يَنْصّ على قول: سَمِعَ الله لمن 
حَمِدَه؛ لأن المأمومين كانوا يَسْمَعُونَ النبيّ كَللةِ يقول: (سَمِعَ الله لمن 


0 


حمده). فكانوا يَقْتَدُونَ به بلا قول. وبهذا أجابَ النووي كلل 

الوجه الثاني : أن حديتٌ أنس لو أفاد مَنْعَ المأموم من سمع الله لمن 
حمده؛ لأفاد مَنْعَ الإمام من قوله: ربنا ولك الحمد؛ لأنه جعل الإمام 
يقول سمع الله لمن حمده. والمأموم يقول: رينا ولك الحمد. 

قال ابن حزم : (فإن قال قائل: قد قال - عليه الصلاة والسلام -: 'وَإِذَا 
قَالَ: سَمِعَ اللهُلِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا : رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»!؟“؟ قلنا: نعم» وليس 
في هذا الخبر منع من قول الإمام : ربنا ولك الحمد ولا منع المأموم من قول : 
سمع الله لمن حمده)'* . 

* القول الثاني : يشرع أن يقول المأموم: (سمع الله لمن حمده). 
)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) تقدم تخريجه. 


(*) ينظر: المجموع للنووي: ("/ .)47١‏ 
(4) أخرجه البخاري (588). ومسلم .)541١(‏ (2) المحلى بالآثار (؟/590). 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثيةه مقارنه 





١6 








وذهب إليه الشاة فعية”'2 وإسحاق وأحمد في رواية”'" وابن حزم " وأبو ثور 
وأبو يوسفء ومحمد. 
له : «انْتِ قَوْمَكَ مَك صَلِ بهم وَصَلُوا كنا 57 0 
ال ا 

وقوله عَكَئِةِ : ١صَلُوا‏ كما و ني أصليبة عام يحل العاموم:والإمام 
والمنفرد؛ ولأئة ذِكْرٌ شرِعَ للومام. فيُشْرَعَ للمأموم. كسائر الأذكار. 


الراجح : 

الخلاف في هذه المسألة قوي» ولم يظهر لي أي القولين أرجح . 

مسألة : 

هل يقول المأموم: «مِلْء السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأزض. "٠‏ أو يكتفي ب «رَينَا 
ولك الحمد»: 

فيها خللاف: 


* القول الأول: أن المأموم لا يقول: مِلْء السماء ومِلْءَ الأرض”* 


)١(‏ ينظر: الأم للشافعي: »)١750 /١(‏ ونهاية المطلب: (5/ 421١‏ وأسنى المطالب: 
.)168/١(‏ 

(') ينظر: الإنصاف: (55/7). (5) المحلى: (7/ 599). 

(4) تقدم تخريجه. 

(0) ينظر: شرح منتهى الإرادات: »)١140 /١(‏ والكافي لابن قدامة: .)101/١(‏ 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 


دَلِيلُهم هو حديث أنس 5 وَيكْنِه السابق . 

* القول الثاني: أن المأموم يقول: (ملء السماء وملء الأرض. . .) 
وهو اختيار المَجدٍ ابنُ تيمية وأبي الخَطَابء وابن تيمية» قال ابن مفلح في 
الفروع : 

(والمأموم يَحْمَّدُ فقط. وعنه: ويزيد ملء السماء» اختاره صاحب 
النصيحة والهداية والمحرر وشَيْحُنا)!". 


يعلبل القرل لقا : التحديف مالك بن اورت ضف + #صلوا كنا 
رَأَبْتْمُونِي أصَلّي»”'2. وهذا الحديث عام يَشْمَلَّ قول المأموم : مِلْءَ السماء 
ومِلْءَ الأرض. 

والراجح : أن المأموم يقول : ملء السماء وملء مالا رن كله فشكت 
من شيء بعد؛ لعموم قوله بَك: ١صَلُوا‏ كُمَا رَأَبثُموني أْصَلّي؛ . 


تنبيه: 


الخلاف في حُكم قول المأموم: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ)؛ أُقْوَى من 
الخلاف في حُكم قَوْل المأموم: «مِلْءً السَّمُوَاتِ وَمِلَّءَ الأزض. . 

وينبغي أن يعلم طالب العلم أن مسائل العلم ليست على درجة واحدة في 
القوة» بل الخلاف في بعض المسائل أقوى من بعض » وثمرة ذلك أن يحتاط 
ويجتّهد في المسائل التي يقوى فيها الخلاف أكثر من غيرها . 


صفة الصلاة: دراسة فمَهيهةَ حديثية مقارنة 
١6‏ 


المطلب الرابع: حكم قبض اليدين بعد الرقفع من الركوع: 

احتَلف الفقهاءً في هذه المسألةٍ على قولين: 

* القول الأول: أن المصلي بالشاية إنشاء يض وإ كاء ارش 
وهو عذانت الحتابلة» وستصوعن أحمدةرواية واحدة”. 

قال ابن مفلح : المنصوص عن أحمد: إن شاء أرسلهماء وإن شاء وضع 
تمده عن كمال 

وقال المرداوي: قال أحمد: إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه 
وإن شاء وضع يمينه على شماله” ". 


ودليل الإمام احمدّ: أنه ليس في السّنة نَم صريح يدل على سُةِ اقيض 


أو الإرسالٍ. 


- 


ولذاقال الم فيه كنةة إنككتاء قيض + وإنكاء أزسل. 
* القول الثاني: أن السّنة القَبْضُء فإِنْ أَرْسَلّ يِدَيْهِ فقد َالَف السّنة . 
”ع 20 
وهو قول عند الحنابلة” . 
واستدلوا : بعمُوم حديث سهل بن سعد الساعدي ونه : (كان الناس 
يؤْمَرُونَ أن يَضْعّ الرجل يده اليُمنى على َرَاعِه اليُسْرَى في الصلاة)””'. 
(5) المبدع .)401/١(‏ (؟) الإنصاف (58/7). 


(5) ينظر: المبدع في شرح المقنع : (94/1"). والإنصاف: (597/79). 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 





هه ١‏ 
وجه الاستدلال: قولّه في الحديث : (في الصلاة) عام يَشْمَلُ ما قَبْلَ الركوع 
وناهة :باكرا بعموم اللفظ: 

* القول الثالث : أنه لا يسن القبض بعد الرفع من الركوع » وهو مذهب 
الحنفية والمالكية والشافعية وقول للحنابلة”'. لأنه لم يأت في الأحاديث ما 
يدل على سنيته . 

الراجح : 

الأقرب القبض؛ لأمرين: 

الأول : لأنَّ هذا أَقْرَبُ للخشوع. 

الثاني : أن إدخاله في العموم مَقْبُولٌ» ولا يُعتَبَرُ بعيدًا في الاستدلال. 


إن كان الخلاف السابق قويّاء ويفيد أن الأمر واسم إن شاء الله . 
8 نوكيا وي مر واسع ! 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع »)73١١/١(‏ وشرح الخرشي على خليل /١(‏ 3587)» الفتاوى الفقهية 
الكبرى :.)١16١ /١(‏ ومغني المحتاج (177/1): والإنصاف (87//7). 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 





الفصل الرابع: السجود والتشهد ا 
المبحت الأول: في السجود 5 


المطلب الأول: حكم رفع اليدين في النزول للسجود : 

اختلف العلماء فى هذه المسألة كما يلى : 

* القول الأول: السّنة أن يَخِرٌَ الإنسان مُكَبّرًا بلا رَفْع لليَدَيْنَء أي أن السّنة 
ألّا يَرْقَمَ يديْهِ إذا أراد أن يَسْحُدَ . 


- 


واستدلوا بما جَاءَ في حديث ابن عمر بلفظ : "كان يَرْفَعْ يَدَيْهِ حَذوَ مَنْكِبَيْه 


- مسرم 


ِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةٌ وَإِذّا كبر للركوع , وَِذًا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنّ الركوع , رَفْعَهُمَا 
كَذَلِكَ أيضَاء وَقَالَ: سَمِعَ اللهلِمَنْ حَجِدَُ رَبَنَاوَلَكَ الحَمْدُ» وَكَانَ لا يفْعل 
ذَلِكَ فى السّحود”''. 

* القول الثاني: أن السّنة أن يَرْقَمَ أيضًا إذا أراد أن يَسْجُدَ. 

واستدلوا بحديث أن النبي يك كان يَرْكُمُ في كل حَفْضِ ورَفْعء وهذا من 
امد 00 

والجواب على هذا الاستدلال: أن لَفْظ (كان يَرْفَعٌ) وَهُمٌ لا يَنْبْتُ. 


.0777( أبو داود:‎ ,)0794٠0( أخرجه البخاري : (0/ا/)» ومسلم:‎ )١( 
.)7777/١( (؟) زاد المعاد:‎ 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 








000 508 1 )١(م‎ 000 . ووس]ءاع‎ ٠. 
والصواب: (يُكَبرٌ في كل حَحَمْض ورَفع) '". وكل زياد فيها الرّ‎ 
فين شَادَةٌ‎ 


قال ابن القيم كن : (ثم كان يكِيدِ يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه» وقد 
وق عته' أنه كان يرفعهما أيعا:ومكحه يعض الشفاظ: كأبي محمد بن 
حزم يدنه وهو وهم. فلا يصح ذلك عنه البتة» والذي غره أن الراوي غلط 
من قوله : كان يكبر في كل خفض ورفع . إلى قوله : كان يرفع يديه عند كل 
خفض ورفع)”" . 

واستدلوا بأحاديث أخرى لكنها ضعيفة» والأحاديث الصحيحة الصريحة 
في الصحيحين وغيرهما ليس فيها الرفعٌ للسجود؛ بل فيها نَمَيْ الرفع كما 
سمعتٌ عن ابن عمر وَكِيًا» فلا شَكَ أن رَفُمَ اليدَيْنِ - فيما يَظْهرٌ والله أعلم - 


)١(‏ أخرجه البخاري: (786), ومسلم: (3947) من حديث أبي هريرة 5ن بلفظ : «أنه 
كان يصلي بهم. فيكبر كلما خفض ورفع. فإذا انتصرف. قال: إني لأشبهكم صلاة 
برسول الله 5د . 

زفق زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 7516). 


صفة الصلاة: دراسة فقفهية حديثيهة مقارنة 


المطلب الثاني: أعضاء السجود : 

المسألة الأولى: السجود على سَبْعَةَ أعضاء : 

وفيه خلاف'") 

* القول الأول : يجب على المصلي ؛ أنْ يَسْجدَ على سَبْعَةٍ أعضاءء وهو 
مذهب الجمهور: 

لحديث ابن عباس قال : «أهِرنًا بِالسَحُودٍ عَلَى سَبْعَة أفشباة: الِيَدَيْنٍ 
وَالرَكْبتيْنِ وَالقَدَمَيْنِ وَالجَبْهَةِه" ''» فهذه سبعة. 

فإن أخَلَ بالسجود على أَحَدٍ هذه الأعضاء السبعة بطل سُجُودُه؛ لأنه أَخَلَّ 
برَكْنِ من أركان الصلاة . 

* القول الثاني : أن الواجب السجودٌ على الجبهة؛ وباقي الأعضاء تَبَعْ 
للجبهة ؛ فإِنْ سَجَدَ على الجبهة صَحََتِ الصلاة» ولو لم يَسْجَدْ على باقي 
الأعضاءٍ السبعة. وهو مذهب الحنفية» واستدلوا بدليلين: 


الأول : أن النبيّ يكيِْ كان يقول في دُعاء السجود: «سَجَدَ وَجْهِي لِنّذِي 


اس اص واس 000 2 و .- 0 ساس اث اساهة 
خلقة وَشْن سنعه ونْضرة) لوي" حيث قال علِيْةِ: ١اسحد‏ وجهى)2. 
فأضاف السجودّ إلى الوَّحْهِ. 


.)١1817/#( الأوسط:‎ )١١5/١( اختلاف الأئمة العلماء:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: (809).» ومسلم: (590). 

(') أخرجه أبو داود: .)١515(‏ والترمذي: (7470). والنسائي: ,)١١79(‏ وأحمد: 
(51077). من حديث عائشة وكيا . 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 








١48 

الثانى: قالوا : إن مَنْ سَجَدَ على وجهه فهو يسمى ساجدًاء فصَدَّقٌ عليه 
الإتيان بالرّكنٍ . 

والراجح: القول الأول» وهو مذهب الجمهور؛ لصراحةٍ وصِحّة 
ووضوح دليل ابن عباس وها وإنَّ الإنسانً لَيَعْجَبُ ممَّنْ يُخَالِكُ حديتٌ 
ابن عباس مع وضوحه وصراحَته : «أَمِرْنَا بِالسّحُودٍ عَلَى سَبْعَةٍ أغضًاء . 

ولا يُشْتَرَظ لصِحََةٍ السجود أن يُمَكُنَ جميعَ العُضْو مِنَّ الأرض ؟ بل إنه إذا 
سَجَدَ على بعض العُضُوٍ فإنه يَصْدُقُ عليه أنه سَيَدَ على العضو كمّن وضع 
بعض يده مثلا ؛ وإِنْ كان لا ينبغي أَنْ يَسْجَدَ الإنسان إلا وقد مَكُنَ أعضاءه 
من اللأرض. 

وإذا سَجَدَ على جميع الأعضاء إِلّا عضرًا واحدًا فإن السجودٌ لا يَصِح» 
إذا استمرٌ رَافِعَا للعضو إلى نهاية السجودء فإن كَانَ يَضعْه تارةً ويَرْفَعه تارةً 
صَمّ السجوةء وَعُلِمَ من هذا أنه لا يُشْتَرَط لصِحَةٍ السجودٍ لا وَضْعْ كل 


أو وَضَعّ كامل | لعضو بعضّ السجود فقد قَصَّرٌ تقصيرًا لا ينبغي أن يَفْعَلّه . 
المسألة الثانية: السجود على الأنف: 
8 5 (00. 
اختلف أهل العلم على قولين”'': 
* القول الأول: أنه يَجِبُ أن يَسْجَدَ على الجبهَةٍ والأنف معاء فإن لم 
يسجد عليه لم يَتِمّ سجوذه . 


.)7١1//1؟85( ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية:‎ )١( 


صفة الصلاة: دراسة فقّهية حديثية مقارنة 





5٠ 


واستدّلوا بحديث ابن عباس السابق» وفيه: أن النبى يَككةِ قال: 
«وَالجَبْهَة؟ وأشار إلى أَنقهة' . 

* القول الثاني : أن الواجب السجودٌ على الجبهة مع باقي الأعضاءء 
ولا يجب أن يَسْجَدَ على أنفه . 
أعضاءء لا سبع واللعديف نض على أن أعفاء التععوه سريعة . 

ويجاب على هذا الاستدلال بأن الأنف والجبهة بحُكم العضو الواحدٍ. 
ولذلك سَمَّى النبئٌ كَيةِ الجبهة؛ وأشار إلى الأنف ؛ لِيْبيّنَ أنهما كالعضو 
الواحدء وبهذا لا يكون ثامئّاء وإنما هو السابع ؛ لأنه مع الجبهة كالعضو 
الواحد. 

والراجح القول الأول؛ لأن حديث ابن عباس نص فيه على ووب 
السجود على الجبهة مع الأنف . 

أما حكم وَضْع الأنف دون ا لجبهة. فهذه فيها خلاف؛ لكن حكر 
الإجماعٌ عن الصحابة"") أنه لا يُجْرَئُء وهذا ظاهِدٌ؛ لأن الجبههً هي 
الأصل ؛ لقوله يك : «عَلَى سَبْعَةٍ أغظم : عَلَى الجَبْهَة). 


لين ارحس 
)١(‏ أخرجه اليخاري: (817).: ومسلم: (190). 


(؟) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: »)١47/1١7(‏ والإحكام شرح أصول الأحكام: 
50/1 ). 
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المطلب الأول: الاختلاف في كيفيته : 

مسألة: الأقوال الواردة في كيفيته : 

اختلف العلماء فى كيفية السجود على أربعة أقوال: 

* القول الأول: الواجب عند الهُويّ إلى الأرض إذا خََرَّ ساجدًا لله : أن 
يُقَدّمَ رُكْبَتَيُهه وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة0"', 
وأكثر الصحابة» واختاره ابنُ المنذر”"2. والخطابي. وشيحٌ الإسلام ابنُ 
تيمية » وابن القيه”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : (أما الصلاة بِكِلَيّهما فجائزة باتفاق 
العلماء؛ إن شاء المصلي يَضَع ركبتَيّه قبل يِدَيّه وإن شاء وَضَعٌْ يِدَيْه ثم 
ركبتيه » وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء. ولكن تنازعوا في 
الأفضل. فقيل : الأول» كما هو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد فى 
إحدى الروايتين» وقيل : الثانى» كما هو مذهب مالك وأحمدٌ فى الرواية 

الإرادات: (١//ا9١).,‏ والإنصاف: (580/7). 


(') ينظر: الأوسط لابن المنذر: (7/ .)١568‏ 
(9) ينظر: زاد المعاد: 25١8 /١(‏ 575). 
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الأخرى» وقد رُوِيَ بكل منهما حديث في السّنن عن النبي يَك. ففي السّنن 
عنه: أنه كان إذا صَلَى وَضَعٌ ركبيه ثم يدَيْهء وإذا رَقَعَ َقَمَ يدَيْه نم ركبتيه . 
وفي سنن أبي داود وغيره أنه قال : «إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يَْرَك بُرُوكٌ الجَمَلِء 
00 0 54 مه 3 و 
وَلكنْ يِضع يَدَبْهِ ثم ركبتيُوك. وقد روى ضد ذلك. وقيل : إنه منسوخ. والله 
عله 

واستدّلٌ أصحاتٌ القول الأول بدليليْن: 

الأول: حديث وائل بن حجر : (رأيتٌ النبئ يك إذا سَجَدَ وَضعٌ ركبتيّه قبل 
يدَيّه » وإذا نمض رفع دَيْهِ قبل ركبتيْه)”"'» وهذا الحديث فيه ضَعْفٌ . 


الثاني : صَحّ عن عمرّ دنه أنه كان يُقَدْمُ ركبتيُه على يِدَيْه” ". 


* القول الثاني: أن السنة تقديمُ اليدَيّْن على الرَكْبَئيْن ٠‏ وهو مذهب مالك 
34 5 ع 2 5 ٠‏ 2 
والاوزاعي وأحمد في رواية وابن حزم الظاهري : 
وَاسْتَدَلوا بدليلين: 
الأول: في البخاريّ مُعَلََّا أن ابنَ عمر ونه" كان يُقَدّمُ يدَيْه. وهذا 
لايصح؛ لأنه من رواية عبد العزيز الدراوردي عن عبد الله بن عمرء 
(؟) أخرجه أبو داود: (878).؛ والنسائي: .)٠١898(‏ وابن ماجه: (847). 
[فة أخرجه ابن أبي شيبة (71719). 
(4:) مواهب الجليل(74/54١)‏ الإنصاف (75/ )٠١‏ المغني .)0١5 /١(‏ المحلى بالآثار 


(*/ 45). 
(4) أخرجه البخاري قبيل حديث (807). 
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وهي ضعيفة كما ذكر الإمام أحمد والنسائي. 

الثاني : أن النبيّ بك قال: «إِذَا سَجَدَ أَحَدَكُمْ قلا يَبْرُكَ كُمَا يبْرْكُ البعِيرٌ 

وهذا الحديث كثر كلام العلماء في تَأُوِيلِهِه وفي الأجوبة عنه؛ وفي بيان 
تعتاف والافوتك أنه حدية ضعت 

وممّنْ ضَعَمَهُ : الإمامُ البخاري» والترمذيٌ» والدارقطنيء وابن المنذرء 
وجماعة من الأئمة. 

* القول الثالث: أن المصلي مُخَيّرُ في أن يُقَدّمَ اليدَيْنِ أو الرَكْبَتَيْن» 
وبعضهم قال يقدم الأهون عليهء (وهما قولان متقاربان لأنه إذا خير 
فسيختار الأهون). وهذا مذهب قتادة ورواية عن مالك”" . 

وعَلّنَ أصحابُ هذا القول بِأَحَدِ تعليلينِء وبعضُهُمْ عَلّلَ بالتعليلين : 

الأول : الآثارٌ مختلفة. والصحابة اختلفوا في هذه المسألة. 

الثاني : أنه لم يَصِحَّ شيءٌ عن النبي يلِِ في هذه المسألة . 

الراجح : 

القول الأول. وهو أن المشروع تقديم الركبتين على اليدين. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: (80). والنسائي: ,.)٠١41(‏ وأحمد: (4400). والدارمي: 


(4)157, من حديث أبي هريرة طلإه . 
ع ينظر: كتابي (مستدرك اله لتعليل على إرواء الغليل) /١(‏ 073737 . 
() ينظر: ابن أبي شيبة؛: ومواهب الجليل .)041/١(‏ 
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وسبب الترحجيح: أنه مَرْوِيّ عن عمر بن الخطاب ونه ؛ وهو ويه له 
سنة مسّعَة ٠‏ فضلا عن أنه كد .يكون أخده عن النبى عه . 

ومن المرجحات أيضًا: أن حديث وائل بن حجر أقلّ ضَعْمًا من حديث 
أبي هريرة. 

ومن المرجحات أيضا: أنه قول أكثر أهل العلم . 

قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» يرون أن يضع الرجل 
ركبتيه قبل يديه » وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه”" . 

# عور 

المطلب الثاني: المجافاة بين يَدَي الساجد وحَنْبَيْهِ والفخذين 
والبطن: 

المسألة الأولى: المجافاة بين الساجد وجنبيه: 

اختلفوا فيها على قولين: 

* القول الأول: أنَّ المجافاة في أثناء السجود بين يديه وجَْبيُهِ واجبة . 
والمقصود بالمجافاة: المباعدة. 

والدليل على هذا حديتٌ عبد الله بن بُحَيْئةَ ضِِْه أن النبي يكِِ كان إذا صَلَى 


.)057/7( سنن الترمذي‎ )١( 
.)596( (؟) أخرجه البخاري: (7940)., ومسلم:‎ 
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وبَيّاضٌ الإبطين إنما يُرَى مع شِدَّةَ المجافاة؛ لأنه لو كان يجافى مجافاةً 
يسيرةً لم ير الصحابة بياضّ إبطي النبي مَك . 
وعن أنس بن مالك َه عن النبي يَِْ قال: «اغْتَدِلُوا في السّجُودٍء وَلَا 
يَبْسْظ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ الِسَاط الكلْب)”" . 
عو اه ا 2 > ع وَيَافَ 5-212 0 2< جع 0ه .سرسه 
وعن عائشة وِْيّنَا : «أن النبيّ يَكِْ كان يَنْهَى أن يَفْتَرِشَ الرجل ذَِرَاعَيَهِ 
افْتِرَاشسَ السّبْع»”" . 
وعن أبي حميد: أن النبي يك «إِذا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيِْ غَيْرَ مُفْتَشِء وَلَا 
َابضَهُمَاء وَاسْتفْبَلَ بَأظرَافٍ أَصَابع رِجْلَبْه لله" . 
وعن جابر دنه قال: قال رسول الله يكل : «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ َلْيَعْتَدِلُء 
وَلَا يَفَْرِشْ ذْرَاعَيُِْ افْيرَاشَ الكلْب)”* . 
عن ابن عباس وَيا قال : أتيت النبى يَكِةِ من خلفه. فرأيت بياض إبطيه وهو 
لقم 11 )2 
مجح فل فرج بين يديه 
الأرض. 
اذا احعززى هذء الا جاديك دلت على هته الصفةتواحية. 
)00( أخرجه البخاري (877)» ومسلم (597). 2( أخرجه مسلم (598). 
(') أخرجه البخاري (878). 


(4) سئن أبى داود(8949) 
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فال الحافظ ابن حجر : (وهذه الأحاديث. مع حديث ميمونة ونا عند 
مسلم : ١كَانَ‏ النَِنُ يي يُجَافِي يَدَيْه ُلَوْ أن بَهْمَةَ أَرَادتْ أَنْ تَمُرَ لَمَرّثْ0( . 
مع حديث ابن بحينة هذا ظاهرها وجوب التفريج المذكور. 

لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب» وهو حديث أبى هريرة 
طلنه : شكا أصحاب النبي يكهِ له مشقة السجود عليهم إذا تفرجواء فقال: 
«اسْتَعِينُوا بالركبٍ"''» وترجم له: (باب الرخصة في ذلك). أي في ترك 
التفريج. قال ابن عجلان أحدٌ رواته: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه 
إذا طال السجودء وأعيا)”" . 

قال الصنعانى : (وقد يجاب عنه بأن ما اسيّدلٌ به على ا لاستحباب أدلٌ منه 
على الوجوب. فإن الترخيص فرع العزيمة» وهو مخصوص بحالة المشقة» 
فلا بد من مسلك صحيح, يعمٌ الحكم به جميمٌ الأحوال. على أن قوله مَك : 
١اسْتَعِنُوا‏ بالركب» أظهر في تكميل الواجب. وعدم الترخيص فيه)”؟' . 

* القول الثانى : أن هذه الصفة سّنة» وهو هذهب اليو 


وحملوا هذه الأحاديث على الاستحباب . 


10( أخرجه مسلم (1947). 0( أخرجه أبو داود (807). 

() فتح الباري لابن حجر (7/ 945؟). 

(4) العدّة حاشية العمدة (؟/ 57 ”7) . 

(5) ينظر: التاج والإكليل : (1/ 515). وأسنى المطالب: »)١61/١(‏ وشرح منتهى 
الإرادات: (198/1). 
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الحكمة من هذه الصفة : 

الحكمة من استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن 
وجههء ولا يتأثر أنفه. ولا جبهته. ولا يتأذى بملاقاة الأرض. 

وقيل : هو أشبه بالتواضع » وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض» 
مع مغايرته لهيئة الكسلان. 

المسألة الثانية: مَوْضِعٌ اليدين في أثناء السجود: 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قَولَيْنِ : 

* القول الأول: أنه يَضَعْ يدَيْه بِحِذَاءِ مَْكْبَيهِ. واستدلوا بحديث أبي حُمَيْدٍ 
أن النبي يك : «هَكَذَا كَانَ يَصْنَعٌ إذّا سجنه220. 

* القول الثاني: أنه يَضعُ يدَيْه دو اذ وهذا في حديث وائل . 

* القول الثالث: أن المصلي مُحَيّر إن شاء فَعَلّ هذاء وإن شاء فَعَلَ هذا ء 
ويكون من السّنة التي جاءث على أنواع متعددةٍء وهذا القول هو الصواب؛ 
جمعًا بين الأدلة» وإعمالا لامو 


المسألة الثالثة: المباعدة بين الفخذين والبطن: 
السنة أن يباعد المصلي بين فَخْذَيْهِ وبَظيْه ؛ لِمَا نَتَ فى حديث ابن عباس » 
وكذلك فى حديث 0 حَمَيدِ الساعدي: «أَنّ انبح كله إذا سَجَدَ فرج بِيْنَ 
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َخِدَيِْء غَيْر حال بَظنّه علَى شَيْءِ مِنْ خذَيُوه”''. فهذه الأحاديثُ تدل على 
الفخذين والبطن. وأيضًا يباعد بين الفخذين . 
المسألة الرابعة: السنة فى هيئة القدمين: 

1 عت |أه ٠‏ آله ءًَ ع 0١‏ اد 
السنة في هيئة القدمين : أن يجعل الاصابع في أثناء السجود متجهّة إلى 
واختلفوا : هل يُلْصِقُ القدمين فى أثناء السجودء أو يُبَاعِدُ بين القَدَمَيْ؟ 
* القول الأول: أنه يُباعد بين القدمين»؛ وهو مذهب الشافعية 

المخِذْيْنِ يؤدي إلى التفريقٍ بين القَدَمَيْنٍ . 
قال ابن قدامة كه : (ويُسْتَحَبٌ أن يُمَرَقَ بين ركبتَيّه ورِجْلَيْهِ ؛ لما رَوَى أبو 


فخذبه د 


)١(‏ أخرجه أبو داود: (0775. هذا اللفظ لا يصح في حديث أبي حميد فهو شاذ. 

(1) ينظر: كشاف القناع : /١(‏ 7201). أما الحنفية والمالكية فلم يذكروا هذه المسألة حسب 
ما يظهر من مصنفاتهم . قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه لاجديد في أحكام الصلاة: 
(نظرت في جملة من مشهور كتب المذاهب الفقهية الأربيعة» عن وصف لحال القدمين 
في السجود من ضم أو تفريق» فلم أر في كتب الحنفية والمالكية شيئًا . ورأيت في كتب 
الشافعية والحنابلة استحباب التفريق بينهماء زاد الشافعية: بمقدار شبر). 

(*') المغني لابن قدامة: .)7174/١(‏ 
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* القول الثاني : أن السّنة في أثناء السجود أن يُلْصِقّ القدمين وهو مذهب 
ابن خزيمة والبيهقي وكثير من المعاصرين . 

واستدلوا على هذا بحديث عائشة قالت: فقدت رسول الله يلي ليلة من 
الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما 
منصوبتان وهو يقول: «اللهمٌ مود رضَالكُ من سَحَولِكَ وَبمْعَافَاتِكَ مِنْ 
عُقُوبَتِكَ. وَأَعُودُ بك مِنْكَ لا أخصِي َنَاءً عَلَيْكَء أَنْتَ كما أَنْتيِتَ عَلَى 


- 


- 


5 نَفْسِكَ» لك 

وفى لفظ : «أنَّ الرَسُولَ يك كَانَّ رَاضًا عَقِبَيْهه7"" . 

وهذا اللفظ نص في المسألة لو صحء لكن الأقرب أنه لا يصح بل هو 
كياة. 


وجه الاستدلال: أنه لولم يكن مُلْصِفًا لقَدَمَي لم تَقّع اليدُ على القدمينٍ 


الراجح: 

الخلاف في هذه المسألة قويّ؛ لأن حديتٌ أبي حُمَيْدٍ فيه دلالة على إيعاد 
القَدَمَيْن ؛ لأنه إذا أَيْعَدَ المَخِذَيْن فَسيْبْعِدُ القدمين. 

بينما حديث عائشة فيه دلالة على الرصّ ؛ لأنه يَضْعْبٌ على الإنسان أن 
يَضَعَ يدا واحدة على قدمين في وقت واحدٍء وهما بعيدان عن بعضيّهما ؛ 
لا سِيّما وأن النبي يكل يُوصَفٌ بأنه كبير الأعضاءء فهو كَل كبيرٌ الِيدَيْن 


.)505( أخرجه مسلم: (585). (؟) أخرجه ابن خزيمة:‎ )١( 
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والقدمَيّن وَالمَنْكِبَيْنَء بالإضافة إلى أن عائشة تُوصَف بأنها صغيرةٌ. 

كما أن الإلصاقً يُعِينُ على الظمأنينة والخشوع., ويُعِينُ على ظُولٍ 
السجود. 

وهذه الأمور مجتمعة تَقَرّي القولّ الثانى» وإن كانت المسألة فيها 
إشكال. والخلاف فيها قوي. 

* #6 بو 

المطلب الثالث: تفصيل وإيضاح لهيئّة السجود : 

يَحْصٌلّ الاعتدالٌ فى السجود بتحقيق الأمور والصفات التالية: 

الصفة الأولى : عدم افتراش الذراعين» وهذا دلَّ عليه حديث أبى حميد 
الساعدي السابق. 

الصفة الثانية : المباعدة بين اليدين والجنبين» بحيث يرى بياض إِبْطه 
وهذا دل عليه حديث ابن يُحَيْنَة وحديث أبى حميد الساعدي, فمجموع 
الحديثين يدل على المباعدة؛ وعلى قَذْر المباعدة» وهو بحيث يُرَى بياض 
إنْطه» بطبيعة الحال قَيّدَه العلماء : بإمكانية ذلك بألا يكون يصلي مع جماعة ؛ 
لأنه لو صلّى مع الجماعة لا يستطيع أن يفعل هذاء وإنما يُبَاعِدُ بقَدْر ما 
يتمكن . 

الصفة الثالثة : أنه إذا سجد يضع يديه بِحِذَاءِ أَُنَيْهِ كما في حديث 
البراء» أو بحذاء مَنْكْبَيّهِ كما فى حديث أبى حميد الساعدي. يعنى فهو 


وام دف 


مخيرء ولا يضع يدَيّه في موضع ثالثء. فما نلاحظه من إرجاع بعض 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 





ا/ا١‏ 
الناس اليد إلى أن توازي البطن» أو تقديم اليد إلى أن تتجاوز الأذن هذا 
خلاف السّنة. مع صحة السجود؛ إلا أنه خلاف السّنة» ونحن نتحدث 
عن السّنة الكاملة. 

الصفة الرابعة: أن ينْصِبَ القدمين ويُوَّجّهَ الأصابع إلى القبْلّة» والدليل 
عليه : حديثٌ عائشة» وحديث أبي حميد الساعدي . 

الصفة الخامسة: رَفْع البطن عن الفَخِذَيْن. 

الصفة السادسة: وَضعْ أصابع اليدين باتجاه القبلة» كما في حديث 
البراءء فتَبَيّنَ أنه في السجود ينبغي أن تكون أصابع الرجلين واليدين باتجاه 
القبلة؛ أما اليدين ففي حديث البراء» وأما القدمين ففي حديث أبي حميد 
الساعدي . 

فإذا انَضَف السجود بهذه الصفات الست فهو الموافق للسّنة» وما نقص 
منها فهو نَقّصٌ في اتباع السّنة» مع أن السجود مجزئ. 

* #6 عور 

المطلب الرابع: لو وُحِدَ حائلٌ بين أعضاء السجود وبين الأرض: 

يجوز أن يَسْجَدَ الإنسانُ بأعضائه السبعةٍ على الأرضء ولو وُحِدَ حائل 
بينهن وبين الأرضء» ولإيضاح هذا الحكم نقول: 

تنقسم الأعضاء إلى أقسام : 

القسم الأول: الركبتان. والقدمان: فهذه أجمع الفقهاء على عَدَمْ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
١/1‏ 





وجوب كشفهماء وأنه لا يجب أن يُبَاشِرَا الأرض؛ لدليلين : 


الأول : أن النبي كَل م صَحّ عنه أنه صَلَّى بالتّعال» وإذا صَلَّى بالتّعال فلم 


نْبَاشِرٍ القَدَمُ الأرضّ . 
الثاني : أن الركبتين يجب أن يُسْتَرَا ؟ لأنهما من العورة التى يجب أن تُسْتَرَ 
فى الصلاة. 


-. 


القسم الثاني: اليدان» ولا يجب أن يُبَاشِرَ المصلي الأرض بِيّدَيْه!'" . 
والدليل: ما أخرجه البخاريٌ عن الحسن البصري أنه قال: كان القوم 
يُصَنُونَ بالعمائم والقلانسٍ ويده في كُمّه. 

قال الحافظ ابن حجر : (قوله: (وقال الحسن كان القوم) أي الصحابة» 
. . . وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن أن 
أصحاب رسول الله يك كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم » ويسجد الرجل 
منهم على قلنسوته وعمامته» وهكذا رواه بن أبي شيبة من طريق هشام)”" . 

ولكن د توطوالس : الأيكرة النات لها كد ا فعا السكرةه فلو 
وضع يدا فوق يدٍ لم يَصِح السجود. 

القسم الثالث: الجبهة؛ وتنقسم إلى أنواع : 

النوع الأول : أن يكونّ الحائلٌ بينها وبين الأرض أَحَدَ أعضاء السجودء 


54 


كأنْ يَسْجَدَ على يده فهنا لا يَصِحّ السجود؛ ليلا َتَدَاحَلَ أعضاءٌ السجود. 


للق ينظر : الإنصاف: (59/75). )١(‏ فتح الباري .)497/١(‏ 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 





يفن 


النوع الثاني : أن يكون الحائلٌ من غير أعضاء السجودء وليس مُتَصِلًا 
بالمصلي. فهذا يَصِح بلا إشكالٍ؛ لأنه تبت في صحيح مسلم أن النبي طَل 
سَجَدَ على الحصير”"©. وأيضًا تَبَتَ في الصحيحين أن النبي يل سَجَدَ على 


52. + 
٠. حمرهة‎ 


والحصير وَالحُمْرَةُ كلاهما مصنوع مِنْ سَعَفِ النخيل ؛ لكن الفرق بينهما 
ذال اك افده 

النوع الثالث : أن يَسْحَدَ مع حائل من غير أعضاء السجود؛ ولكنّه مُتَصِلَ 

الأول: أن يكون مع الحاجة» فهو جائز بلا كراهةٍ؛ لِما نبت أن الصحابة 
كانوا يَضْعُونَ حائلا من شدة الحَرّء فكان أحدّهم يسجد على كُمّه من شدة 
الحر. 

الثاني : أن يكون بلا حاجةدّء فهو جائز مع الكراهة؛ لأن النبي يكِ كان 
يَسْجَدٌ بلا حائل . 

فإن قيل : ما هو الجواب على حديث : شَكوْنَا إلى النبيّ يك شِدَّةَ الحرٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: (019)»: من حديث أبي سعيد الخدري نه . وثبت أيضًا من حديث 


أنس ونه أن جَدَئه مُلَِكَةَ دعث رسول الله يق لطعام صنعَئّه له. فأكل منه. ثم قال: 
«قوموا فلأصلْ لكم» قال أنس: فقمت إلى حصير لناء قد اسود من طول ما لبس» 
فنضحته بماء. . . الحديث. وهذا الحديث أخرجه البخاري: ,)78٠0(‏ ومسلم: 
(564). 

(؟) أخرجه البخاري: (11/9)» ومسلم : (0175)» من حديث ميمونة. 


صفة الصلاة: دراسة ففقهية حديثيه مقارنه 
4 
فلم يُشْكِنَا'''؟ ولو كان السجود على حائل يجوز لُسجدوا على حائل. 
فقالجواب: أن معنى (لم يَشْكنا) أئ : لم يزِلَ شَكُوَانًا بتأخير الصلاة 
تأخيرًا زائداء ولا عَلاقة له بمسألة السجود على حائل . 
وهل د ا با لطا سي 
الجواب: يجوز أن يَسْجَدَ الإنسان على حائل؛ سواءٌ أكان من جنس 
الأرض أو مِمّا صّنِمَ بِيّدِ الإنسان» بدليل ما جاء عن عائشة مما يدل على 
أن النبى يكيِةِ كان يَسْجَدُ أحيانًا على طَرَفيٍ الفِرَاش”'"'. 


فهذا دليل على أن الحائل سواءٌ أكان من جئْس الأرضء أو مِمّا صَنْعَه 
الآدمِىُ ؛ فإنه يجوز للمصلي أن يَسْجَدَ عليه . 


وبهذا التقسيم كَمُلَتْ الصورة إن شاء الله . 
+8* 


)١(‏ أخرجه مسلم: (519)». من حديث خباب ونه قال: (شكونا إلى رسول الله َل في 
الرمضاءء فلم يشكنا). 

(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظء وإنما أخرجه البخاري (7”85) ٠»‏ بلفظ عن عائشة أنها قالت: 
(كنتٌ أنام بين يَدَيْ رسول الله ب ورِجلَاي في قبلته» فإذا سجد غمزني» فقبضت 
رجلَىّء فإذا قام بَسَظَنُهما). رواه البخاري: (787). قال ابن رجب: (هذا يدل على 
أنه كان يسجد على طَرَّفٍِ الفراش الذي كانتٌ نائمة عليه؛ وكانت رجلاها عليه؛ مع أنه 
يحتمل أن تكون رجلاها خرجت عن الفراش حتى صارت على الأرض في موضع 
سجوده). فتح الباري (/ 0717 . 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 








المطلب الخامس: الذْكَر فى أثناء السجود : 

إذا سَجَدَ المصلي فالمشروع له أن يقول: (سبحان ربي الأعلى)؛ لِما نبت 
في الصحيح أن النبىّ يي كان إذا سَجَدَ قال : «سُبْحَانَ رَبّيَ الأغلّى ”". ولِمًا 
جاء في حديث عَقبَةَ أنه لما نَرَّلَ: سيج أَسْمٌ رَيِكَ الل © > الاعلى: )١‏ قال 
النبيٌُ عَلِة : !علوم فى س سجُودِكُم)" "2 . 

فهذه الأحاديث تَدُلُ على مشروعية التسبيح في السجودء وتقدم ذكر 
الخلاف فى أذكار الصلاة. 


. أخرجه مسلم: (7//7). من حديث حذيفة وَلبه‎ )١( 
والدارمي:‎ .)١75415( (؟) أخرجه أبو داود: (8794)., وابن ماجه: (/841). وأحمد:‎ 
.)155( 


صفغفة الصلاة: دراسة فقهية حديثيه مقارنة 
ك١‏ 


2 | مع 3 م 4 ١‏ 8 ا | 2 5 
إ نت جر ل للف كك 


| المبحت الثالت: الاعتدال عن السجود 

المطلب الأول: حكمه : 

المسألة الأولى: حكم الاعتدال من السجود : 

الاعتدال عن السجود رُكْنٌ من أركان الصلاة؛ لِقَوْلٍ النبي يك : نم ارَْعْ 
حَنَّى نَظمَيْنَ جَالِسًا»'''. والخلاف الذي ذَكَرْنَاه في الاعتدال مِنّ الركوع 
والرَّفْع منه يأتي معنا هنا في الاعتدال بين السجدتين والرفع منه. 

والصَّوابٍ هو أن الرَّفْعَ من السجود رُكْنٌّ؛ والاعتدالَ بين السجدتين رَكُنٌّ 
آخَر . 

المسألة الثانية: التكبير عند الرفع من السجدة الأولى : 

السنة: أنه إذا رَكَمَ من السجدة الأولى لِيَجُلِسَ الجلسة بين السجدتين أن 
كبر لِمَا صَحَّ أن النبي يل كان يُكَبْرُ في كل حَفْضٍ ورَفع'" . 

المسألة الثالثة: الجلوس بين السجدتين : 

والجلوس بين السجدتين رَكْنُ من أركان الصلاة؛ لِقَوْلِهِ في حديث 
المسيء: «ثُمّ ارْقَعْ > حَنَّى نَظمَينَ جَالِسًا»”" . 





)١(‏ تقدم تخريجه. (1) تقدم تخريجه. 


(9) تقدم تخريجه. 





الفصل الرابع: السجود والتشهد 





1١ الا‎ 





ولحديث عائشة ئشة أن النبي ككلةِ كان إذا رفع رأسه من السجدة» لم يسجد 
حتى يستوي جالسًا(' . وهو نص في رَُكُيِيّةِ هذه الجلسة بين السجدتين» 
فالجلوس بين السجدتين رك س0 الاعتدال مِنَ الركوع . 

وصفة الجلوس: أن يَمْتَرشُ المصلي اليسْرَىء ويَنْصِب اليُمْنَىء فقد 
تَبَتَ هذا في حديث عائشة ئشة أن النبيّ يي كان إذا جَلَسَ اْتَرَ البُسْرَى: 
دوي وهو في الصحيح» وفي حديث أبي حُْمَيْدٍ أيضًا أنه عل 
كان يفعل ذلك!" . 

فحديث عائشة وحديث أبي حُميد يَدُلَان على الحُكُم نَفْسِهء وفيهما في 
التشهدء وليس في الجلوس بين السجدتين ؛ لكنٌّ الفقهاء يُقِيسُونَ الجلسة 
التي بين السجدتين على الجلسة التي في التشهدء ويقولون: إن صِمَةَ 
ال ل ا ا 
د تشترلوة انحا ديف التطلوين للتقههة » كما في حديث عائشة شة وأبي حميد 
اي الجلوس 

وهذا عَمَلُ المسلمين سَلّهًا عن خَلَفِء ولا أَظنٌ في المسألة خلاقا”*' . 
كذلك السنة أن الإنسان يبسط يدّه اليسرى» ويضّع يده اليمنى على فخذه 
)١(‏ أخرجه مسلم: (4918) (1) أخرجه مسلم: (194). 


(4) ينظر : الموسوعة الفقهية الكويتية: .)75557/١6(‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
1١1764‏ 


المسألة الرابعة: جعل الأصابع باتجاه القبلة: 

جاء في الحديث أنه يك يَمْتَرِشُْ ويجعل أصايعٌ قَدَّمِهِ المنصوبةٍ باتجاه 
القِيلّة. 

لكن حديث توجيه أصابع القدمين باتجاه القبلة في الجلسة بين السجدتين 

ومع ذلك نقول: هو السّنة؛ لأنه إذا نَصَبَ القَّدَمَيْنِ لا بُدَّ أن تَعَوَجَهَ 
الأصابعٌ إلى القبلة؛ ولا يمكن أن تُنْصَبُّ فلا يُوجَدُ نَضْبٌ لِقَدَمَِْ إلا بهذاء 
فإن جَعَلَ الأصابع مُنْتََةَ باتجاء عكس القبلةٍ فهو لم يَنْصِبُء فنحن نقول: 
هذا الحديث ضعيفٌ؛ لكنْ معناه صحيح . 

# ا و 

المطلب الثاني: الذَّكرُ بين السجدتين: 

المسألة الأولى: حُكُمُ الذكر بين الجلستين: 

حُكُمٌ الذكر الذي يكون بين السجدتين مُحْتَلَتٌ فيه» والخلاف في هذه 
المسألة نظير الخلاف في مسألة التسبيح في الركوع والسجود والتكبير 
-تكبيرات الانتقال-» وتَقَدَّمَ معنا أن الأقرب -والله أعلم- أن هذه الأذكار 
في الصلاة واجبة» فيكون الذّكُرُ بين السجدتين أيضًا واجبًا . 

المسألة الثانية: ما يُقَال بين الجلستين: 

السّنة أن يقول الإنسان بين السجدتين : (رَبّ اغفرُ لي) ثلاثاء أو يَزِيدُ» 
وقد تْبّتَ في الحديث الصحيح أن النبئ يَلِِ كان يقول بين السجدتين : 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 
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2000 


«رَبّ اغْفِرْ بي رَبّ اغْفِرْ ِي»”''. وحمل العلماء حديث حذيفة على أنه بك 
كان يكررها لأن جلوسه بين السجدتين كان نحوا من سجوده. 

وروي عن ابن عباس وها أن النبي يَكِيةٍ كان يقول ذِكْرًا آحَرَ وهو: «رَبّ 
اغَفِرْ لي وَارْحَمْنِيء وَعَافِنيء وَارْرُفني)”''؛ لكِنْ هذا الحديثٌ أشار بعض 
الحُمّاظ إلى ضَعْفِهء كابن عَدِيّ في الكامل أشار إلى أنه مِنْ مُنكرات كامل 
ابن العلاء أحد رواته. 

واستحب الإمامٌ أحمدٌ ما في حديث حذيفة» فإنه أصح عنده من حديث 
ابن عباس . 

فائدة: لم يخرج البخاري في الدعاء والذكر بين السجدتين شيئًا ؛ فإنه 
يسفن ذلك في علق شرل ٠”‏ . 

8# ا عور 


المطلب الثالث: كيفية القيام من السجود: 
اختلفوا في هذا القيام على ثلاثةٍ أقوال كالتالي : 
* القول الأول: أن المصلي إذا أراد أن يقوم من السجود يَنْهَضُ على 


)١(‏ أخرجه أبو داود: (4875)» والنسائى: .)١١584(‏ وابن ماجه: (891): وأحمد: 
(27770/0, والدارمي: 2)١75377(‏ 5 حديث حذيفة طن . 

(؟) أخرجه أبو داود: (800).» والترمذي: (584). وابن ماجه: (848)., وأحمد: 
(75866). 

(9) فتح الباري لابن رجب (// 0 77). 


صفة الصلاة: دراسة فقّهية حديثية مقارنة 
ليل 





صدور قَدَمَيْهِه معتمذا في أثناء ذلك على ركبتَيّه» وهو مذهب الحنفية 
والحنابلة''' والثوري والنخعي . 
واستدلٌ الحنابلةٌ على هذا التفصيل بحديث أبي هريرة طقن أن النبي عَكل 
كان يقوم على صُدُورٍ قَدَمَيْها"'» وهذا الحديث إسنادُه ضعيفٌ؛ ولكن صَحَّ 
عن ابن مسعود ونه -وهو من كبار فقهاء الصحابة- أنه كان يَضْنَعٌُ ذلك 
واسيتدلو أن بأن النبي كل كان إذا أراد أن يَقُومَ اعتمدٌ على فَجْذَيْهِ 
نمض على ركبَئَئْهِ” "2 وهذا الحديث أيضًا في إسناده ضَعْفٌ . 


و وى 


* القول الثاني : أن الإنسان يَعْتَمِدُ على يدَيْهِ ثم يقوم. أي : يَقُومُ مُعْتَهِدًا 
على يِدَيْهِء وهو مذهب المالكية والشافعية. 

ورُوي عن أحمدء أنه كان يفعله» وتأوّله القاضي أبو يعلى وغيره على أنه 
0 

واستدلوا على هذه الصفة بحديث مالك بن الحويرث أن النبئ يك كان إذا 
قام إلى الثانية جَلْسَ ثم قام معتمدًا على الأرض””“؛ فهؤلاء معهم حديثٌ 
صريح»ء وهو حَدَيث مالك ين اللحويرث: 


)١(‏ ينظر: مختصر الخرقي: (ص 77), والمغني : .)774/١(‏ وشرح منتهى الإرادات: 
7١ /١(‏ 5). 

زفة أخر جه الترمذي : (7584). 

() أخرجه أبو داود: (9/75), من حديث وائل بن حجر ضلإه . 

(5) فتح الباري لابن رجب .)759١/1(‏ (5) أخرجه البخاري: (875). 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 





١4م١‎ 





* القول الثالث: أن المصلي إذا أراد أن يقومَ إن جَلَسٌ للاستراحة قام 
مُعْتَمِدًا على يِدَيْهِ . وإن لم يَجَلِسُ جِلْسَةَ الاستراحة وقام مباشرةً فإنه يقوم 
معتمدًا على صُدُورٍ قدميّه وعلى ركبئيْه» وهذا القولُ يدل عليه كلام الإمام 


أحيدة ومالك البقتابة وعت”. 


والراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث لما فيه من الجمع بين الأدلة . 

خا علا علو 

المطلب الرابع: حُكمُ جلسة الاستراحة : 

جلسة الاستراحة اختلف الفقهاءٌ فيها على ثلاثةٍ أقوال: 

* القول الأول: أنها لا تُسْتَحَبُء وأنها ليسث مِنّ العباداتٍ» وإلى هذا 
ذَهَبَتِ الجماهيرٌ» وهو منقولٌ عن أَعْلَّبٍ الصحابة وجمهور الأئمة'"» إنما 
فعلهًا النبئٌ كن للحاجة» فهي كالأفعال التي تكون في الصلاة ليست مِن 
جِنْس العبادة» مثلّ أن يَتَرَوّحَ الإنسانٌ (أي يَسْتَبْدِلَ أو يُرَاوِحَ بين رِجْلَيْه) 
ومثل أي فِعْلٍ فَعَلّه النبي يك داخلَ الصلاة ليس للعبادةٍ وإنما لِعَرَضٍ آخَحر. 

واستدلوا بدليلين: 

الدليل الأول: أن أكابرٌ أصحاب النبي يل الذين يَأَحَُذُونَ عنه ويَقْتدُون به 
لم يكونوا يَجَلِسُون جِلْسّة الاستراحة. 

.)597 /7( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


() ينظر: المغني : رةه وحاشية ابن عابدين : 1/1 1). والفواكه الدواني على 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني: »)١185 /١(‏ وكشاف القناع : /١(‏ 07068 . 
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الدليل الثاني: أن النصوص الصريحة الصّحيحة المُتكائرة التي وَصَمَّتْ 
صلاةً النبي يك لم يُذْكَرْ فيها أنه كان يَجْلِسٌ جلْسة الاستراحة, إلا في حديث 
واحدٍ فقط. وهو حديث مالك بن الحويرث. 

وأجابوا عن حديث مالك بن الحويرث نه بأنَّ مالكا لم يأتٍ إلى النبي 
كل إلا بعد أن كَبْرَ وتَملَ يك فمَعَلّها لأجل أن يَسْتَعِينَ بهذه الحركة على 
القيام . 

* القول الثاني: أنه يُشْرَعٌ ويْسَنُ للمصلي أن يجلس جِلْسة خفيفة إذا قام 
إلى الثانية» وإذا قام إلى الرابعة. 

وهذا قول الشافعي» وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد؛ لكن هي الثانية 
التي استقرٌ عليها قولّه كما قال الال واختارٌ هذه الرواية هو وصاحبه أبو 
بكر. 

واستدل أصحاب هذا القولٍ بثلاثة أحاديث : 

الأول: حديث مالك بن الحويرث السابق: (أن النبى يك كان يَجَلِس 
جِلْسَةٌ ثم يَقُومُ ووه مُعْتَمِدًا على الأرض)0". 

قال أفيعاك هذا لذ ثنت التعديث روعت أن تاد ازعو 
حديتٌ في البخاري . 


الثانى: رواية فى حديث أبى حميد الساعدي ظاهر إسنادها الصحة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 





الثالث: رواية فى حديث المسىء. 

قائدة: 

قال الإمام أحمد #(لبين لهذا الحنيك تان)7 7 أ ي إن أيّ حديث يُرْوَى 
لن ناتس عرابة عي بالاقي تعره نامك الع 
ا اا 
الاستقراء.ء وهو أهْل للاستقراء كان 

0000 
أبى حميد وفى حديث المسىء. 

+ القول الثالث: وهو قول للحختابلة”"': واختاره المُوَققُ”" » واختاره 

(54) .عو و قود ال دن - 1 5 
ابن القيم وغيرهم من المحققين: أن جلسة الاستراحة تشرع عند الحاجة 
إليها ؛ لِكبّرِ السّنّ أولمرض ونحوهماء ولا تشرّعٌ في جميع الأحوال؛ وهذا 
القَوْلُ فيه تَوَسُّط بين الأقوال. 

واستدلوا على ذلك : بأن النبي يَكِِ إنما جَلّسَ هذه الجلّسة في آخِرٍ عُمْرِه 
لما جاءه الوفدٌ الذي فيهم مالك بن الحويرث بعدما نَل وَِ وكبرَتُ سِنه 
صار يَجْلِسٌ هذه الجلّسة. 

وقَهِمَ أكابرٌ الصحابة من هذه الجلّسة أنه إنما جَلّسَها تكئِةِ لهذا السبب؛ 
)١(‏ فتح الباري لابن رجب (/7/ 787). 


0( ينظر: كشاف القناع: /١(‏ 708). (*) ينظر: المغني: /١(‏ 780). 
(:) ينظر: الصلاة وحكم تاركها: (ص 157). 
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يل 








ولذلك لم يَقْتَدُوا به فيها. مع حِرّصِهم على الصلاة وما فيها مِن سنن . 

الراجح : 

وينبغي عند الترجيح أن نُسْتَحْضِرٌ أمورًا : 

الأول: أنه لم يَصِحَّ في السّنة حديتٌ فيه جلسة الاستراحة إلا حديث 
مالك بن الحويرث. أما حديث أبي حميد الرواية شاذة» وحديث المسيء 
في صلاته الرواية شاذة» ومما يدل على ضَعْف هذه الزيادة في حديث 
المسيء أن النبي كك لم يَذكُرْ أيّ سن من السّئنِ المُتّقَّق عليهاء فكيف يَذْكُرُ 
سنة من السئن المُخْتَلّف فيها؟ هكذا قال ابن رجبء وهو كلام قويٌ» وكما 
تقدم قول الإمام أحمد: (ليس لهذا الحديث ثانِ)» يعني لا يُوجَدُ في السّنة 
حديث آخر فيه سُنية الاستراحة. 

ثانيًا : القول بأنها سّنة دائمًا هذا ضَعِيفٌ بلا إشكالٍ؛ لأنها لو كانت سنةً 
لاقتدى بها أكابر الصحابة» لا سيما وهو عمل في صميم الصّلاة؛ ويخالف 
الهيئة المعروفة» فلا إشكال أن القولٌ بأنها سن دائمًا ليس بصحيح. 

ثالثًا : أنها سنة عند الحاجةء وهذا الرأي فيه قوة وتوفيق بين الأدلة في 
الظاهرء لكن مع ذلك ليس هو القول الراجح ؛ لأنه في باب العبادات كيف 
نقول إن الفعل يكون عبادة عند الحاجة؟! الإنسان يفعل الأشياء التي يجوز 
أن يفعلها عند الحاجة رخصة وليست عبادةٌ فمثلًا نقول: إذا لم تستطغ أن 
تصلي قائمًا فصَلّ قاعدّاء ولا نقولٌ إنه سّنّة» لكن نقول هو رخصةً لك أن 
تصلي قاعذا . 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 





هما 

وأنا أرى أن جِلْسة الاستراحة كحديث: 9إذا لم تستطع أن تصلي قائمًا 
فلتصلٌ جالسًا»» يعني يفعلّه الإنسانُ إذا احتاج إليه» ولا نقولٌ هو سُنَّة ؛ 
إذ معنى سُّنيتها أن الكبير الذي يَتَحاملُ على نَفْسه ويقوم يكون قد َالَف 
السّنة . 

ولهذا كله فإن الراجح هو القول الثاني؛ أي أنها ليست سنة مطلقًا . 

فائدة: 

اخْتَلّف أَهْلُ العلم في مشروعية هذه التسمية (جلسة الاستراحة): فمن 
أهل العلم من قال: هذه التسمية لا تُشْرَعُ ؛ لأنه ليس لها ذِكْر في الأحاديث» 
ولأنه ليس المقصود منها الاستراحة» وإنما هي -عند من يرى مشروعيتها - 
عبادةٌ . 

ومن العلماء من قال: هذه تسمية اصطلاحية» لا يقصد منها أنها تسمية 
شرعية خاصة. مثل أن نقول: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. 


والذي يظهر -والله أعلم- أن الأمر في هذه الاصطلاحات فيه سَّعَة . 


صفة الصلاة: دراسة ققهية حديثية مقارنة 
اججو 7 اااي سئي يي ا اير اي ال 1 





المبحث الرابع: الركعة المانية 


المطلب الأول: مواضع اختلاف الركعة الثانية عن الأولى : 

ُصَلَّى الركعةٌ الثانية مثلّ الركعة الأولى ؛ لأنَّ النبي يك قال للمسيء: ١نم‏ 
افْعَلُ هَذَا فى صَلَاتِكَ كُلها»7" . 

فهذا دليل على أن الإنسان يصلي الركعة الثانية كما يصلي الركعة الأولى» 
و من ذلك مور 

تكبيرةٌ التحريم: فلا يُكبْرٌ في الثانية تكبيرة الإحرام ؛ لأنها شرعت 
لافتتاح الصلاة» ولذلك فهي لا تكون إلا في الركعة الأولى» ولا يُشْرَّعَ في 
الركعة الثانية؛ بل لو كَبَّرَ تكبيرة ينوي بها التحريمة في الركعة الثانية فكأنه 
بقن صلائة 4 لأنه لا يذخل: في ضلاة ثانية إلا وقد أل الأولى : 

دعاء الاستفتاح: فلا يُشْرَعْ للمصلي أن يقول دعاء الاستفتاح في الركعة 
الثانية» ولو كان نَسِيّه في الركعة الأولى أو تَرَكَه عَمْدَا. 

التعليل: أن هذه كنيديا قن كن ل وإذا كلها 
فاتثء فلا يُشْرَعٌ أن يُذْكَرَ هذا الاستفتاح في الركعة الثانية. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 
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تحديد النية : فلا يُشْرَّع للإنسان أن يُجَدَدَ نيت في الركعة الثانية اكتفاءً 
وقال بعضٌ الفقهاء: لا نحتاج إلى استثناء النية؛ لأن النية من شروط 
الصلاة ة التي تتقدم على الصلاة» فلا حاحة لاستثنائها من الركعة الثانية 


و 


أصلا . 
التعوذ : : وتقدم الكلام عن الخلاف في مشروعية الااستعاذة ف في الركعة 
الأولى» وفي الركعة الثانية . 
# ا عور 


المطلب الثاني: كيفية وَضْع اليدين في التشهد الأول : 

الصفة الأولى : أن يَضَع يدَيْه على فَجَِيْه''. 

لحديث عبد الله بن الزبير: (أن النبي يك كان إذا جَلْسٌ وَضَمْ يَدَهُ اليمنى 
على فَحْذِه الأيمن» ويدّه اليسرى على فَيْذِه الأيسرء َأَلْهَمَ يده اليُسرى 
رُكْبَتَهُ)؟"' . وهذا اللفظ ثابتٌ في مسلم . 

فقوله : (وَضَعٌ يَدَهُ اليمنى على فَخِذِه الأيمن» ويَّدَهُ اليُسرى على فَخْذِه 
الأيسر) دليل على أن المصلي إذا جَلْسَ للتشهَدٍ الأول يَضْعُ يديه على 


د 


)١(‏ ينظر: الفروع : )ل وشرح منتهى الإرادات: (/2320»). وكشاف القناع: 
1/1 ؟ة؟ ). 
(1) أخرجه مسلم: (01/9). 


صفة الصلاة: دراسة فقّهية حديثية مقارنهة 
1848 
١‏ لصفة الثانية : أن يَضْعَّ المصاء يديه على ركبتيه . 
لحديث ابن عمر: أن النبي كَل كان إذا جَلْسَ وَضَمْ يدَيْهِ على رَكبَتَئو''" . 
هناك صفة ثالئة : 
جاءت في الآثار والأحاديث؛ لكِن لم أقِف على قائل بهاء وهي: أن 
يَضَعْ الإنسانٌ يَدَهُ على القَخِذٍ والرُكبَة. 
والصفة هذه جاءت مُصَرَّحًا بها فى حديث وائل بن حجر : (أن النبى َكل 
كان إذا جَلّسَ للتشهد وَضَعَ يَدَه على فَخِذِهِ وركيه)'" . 
ولعل الذين قالوا: يَضْعْ يدّه على ركبّته يَمَصِدون هذا المعنى : يعني : مع 
فَخِذِهِ؛ لأن الإنسانّ قد لا يَتَمَكنُ من وَضُع كل اليد على الركبة إلا بالتلقيم» 
والتلقيم سيأتينا أنه سّنة في اليسار فقط. هكذا جاءت الأحاديث . أما في 
اليمين فكيف سيصنع» فلا يستطيع. فلعلّ مقصودّهم أن يَضَعَّ الإنسان يَدَهُ 
فَحِذِه وركبته. 


* #6 يا 


.)08٠( أخرجه مسلم:‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد: (238868).» بلفظ : (ثم جلس فافترش رجله اليسرى» ثم وضع يده‎ 
اليسرى على ركيته اليسرى» ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى» ثم أشار‎ 
بسبابته. . .) الحديث» وأخرجه النسائي: (8894)» بلفظ : (ثم قعد وافترش رجله‎ 
اليسرى» ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى» وجعل حد مَرْفْقِهِ الأيمن‎ 

على فخله البمنى:: ) الحديةة: 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 





حيل 





المطلب الثالث: هل يُسَنٌ أن يُلْقِمَ يده اليئشرى لركبته 
اليسرى؟ 

* القول الأول: أنه لا يُسَنُ وهو مذهب الحنابلة'''. 

* القول الثاني : التخبير» وهو قول للحنابلة» واختاره ابن مُمْلِح وقبله 
ابِنُ قدامة'"2 -رحمهما الله-. 

قال ابن مفلح: (ويجعل يدَيّْه على فَخِذَيْهِ ؛ لأنه أشهر في الأخبار» 
ولا يُلْقِمُهما رُكْبََيْه . . . وذَّكَرَ غيرٌ واحد من أصحابه كمَذْهَبنا . وفي الكافي - 
واختاره صاحب النظم- التخيير. . .)0 . 

والقول الثاني هو الصواب. أنَّ هذا يُسَنُ أحيانًا؛ للحديث الصريح وهو 
حديث ابن الزيير» وهو في مسلم. فالأخذ به مُتَعَيّنُ لِصِحَتِه وصراحَيه . 

والحديث عامٌ أنه كان يُلْقِمُ يده اليُسْرى ركبتّه اليُسْرى» ولم يُعَيّنْ هل هو 
في التشهد الأول أو في الأخير في الرباعية أو الثنائية أو الثلاثية . 

لكن قد يقال: إن هذه السّنة الأنسبٌ أن تُفْعَلَ في أثناء التورّكِء لأنه في 
التلقيم صعوبة في غير التورك. 

وإن كان الإنسانُ يستطيعٌ أن يَفْعَلّها من غير تَوَّرّكِ؛ لكن قد يكون في هذا 
شيةٌ من الصعوبة؛ لكن في أثناء التورّكِ سيجد الأمر سهلًا جدّاء ولعلها 
كانث تُفْعَل هكذاء والله تعالى أعلم . 


)1( ينظر : شرح منتهى الإرادات: ,)5١ ١/1١‏ 
(؟) ينظر: الكافي لابن قدامة: /١(‏ 700). (5) الفروع: (0500/7). 
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المطلب الرابع: صِعَة وَضْع اليب في أثناء التشهد : 
الصفة الأولى : أن يَقْبِضٌ الخِنْصِر -وهو الإصبع الصغير- والبِنْصِر - 
وهو الذي يليه- ويُحَلّقَ بِالؤْسْطى -كحَلْقَة الحديدة- مع الإبهام, ويُشِيرَ 


( 


وهذه الصفة جاءت في حديث وائل بن حجر(" » وهي صحيحة. 


الصفة الثانية : وجاءت في حديث ابن عمر وها في صحيح مسلم أن 
النبي يل بض على يده ثلاثة وخمسين”” . وصُورَتُها : أنْ يَقْبض الخِنْصِر 
والبنْصِر وَالؤْسُطىء ويَجعَلَ الإبهامَ عند أُضل السبّابة» وَيُشِيرَ بالسبّابة. 

الصغة الثالثة والأخيرة: أن يَمْبِضٌ الخِنْصِر والبنْصِر وَالؤُسْطى 
والإبهامَ» يعني يفيض جميع الأصابع إِلّا السبابة» ويُشِيرُ بها كما سيأتينا 
وهذه الصفة أيضًا في صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي َك فض أصابعه 
كلها واضار بالبتابة: 

فاجتممٌ لنا بهذا صفاتٌ ثلاتُ» واختلف الفقهاء: هل هذه الصفات 
صفات مُتَتَوّعَةٌ يُشْرَعُ أن يأتي بكُلّ واحدة منها مرةً؟ أو أنها صفات لِفِعْل 
واحد؟ 

* القول الأول : أنها صفات متنوعة ؛ ولذلك جاء عن الإمام أحمد ثلاثُ 
راويات”" في هذه الصفات. فَيُشْرّع للإنسان أن يُنَوّع أحيانًا بالصفة الأولى. 


.)08٠( تقدم تخريجه. (؟) أخرجه مسلم:‎ )١( 
.)76 /7( ينظر: الإنصاف:‎ )90( 
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وأحيانًا بالثانية» وأحيانًا بالثالثة. 

* القول الثاني : أن هذه الصفات عبارة عن صِفَّة واحدة؛ ولكنٌ كل 
من الرواة عَيَرَ حَسّبٌ ما شاهَدء وليس اهناك اختلاف» وإنما صِمَة اقيض 
واحدة. 

ودَّمَبَ إلى هذا القولٍ الحافظ ابن القيم. وقال: (إن هذه الصفات 
يست ونا كر يكز يها راق :والفيفة واو . 

والراجح القول الأول» واختيارٌ ابن القيم في هذه المسألة فيه ضَعْفٌ ؛ 
لأنَّ النصوص صريحةٌ في التفريق» وصريحةٌ في الوَّصْفِء ولا يُمْكنُ أن 
نجعل صفةً التحليق الواضحة في الحديث الأول كَصِفَةٍ ضَمْ الأصابع 
الواضحة في حديث ابن عمر الأخيرء فلا يُمْكنُ التوفيق بينها إلا بشيء 

ين التكلف »ليد انقو هده قات عله اك ها أحافية 
ملف : وأن السّنة أن يُتَوّعَ المصلي بين هذه الصفات. 

مسألة : 

ولا يُشْرَّعَ إذا أشار الإنسان بالسبابة أن يَحْرْيّه شيئًا ما ؛ لأنه ليس في حديِب 
ابن عمرء مع أنه فصَّلَّ ودَقّقَء ومع ذلك لم يَذْكُرْ هذه الِحَنيّة البسيطة» وكذلك 
ليس في حديث ابن الزبير. 

فإن قيل : رُوي أن النبي يك كان يُشِيرٌ ويّخزيها شيئًا يسيرًا فلا تكون منصوبة 
تجاقاء ولا متخدفة هاما 


.)5517//١( ينظر: زاد المعاد:‎ )١( 
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فالجواب: أن هذا الحديث لا يَصِحٌ وأنه ضعيفٌُ» فحديث حَنْي 
الإصبع لا يَصِحٌ . ْ 

فنتج عن هذا البحث أنه لا يُشْرّعْ حَنْيُ الإصبع» وإنما يُشِيرٌ الإنسان 
الإشارةً المعتادة بدون قَصْدٍ لمَزِيدٍِرَفْع ‏ ولا مَزِيد حَنّيء ولا أي شيء آخرء 

وإثما يكير إثثارة طيعية: ْ 1 

مسألة:. حكم هينات القبض والإشارة في الجلوس بين 
السجدتين معًا: 

اختلفوا في ذلك : 

* القول الأول: أن هذه الهيئات من القبض والإشارة إنما هي في 
الجلوس في التشهد فقط ؛ لقول ابن عمر وها : (إذا قَعَدَ للتشهّد). فلا يشرع 
أن يشير بالسبابة بين السجدتين. 

قال صاحب دليل الطالب: (ووَضْعٌ اليدين على المَحِذَيُْن مبسوطَتَيْنٍ 
مضحومني الأضابع بين الميجدتين» وكذا في التشهد. إلا أنه يَمَبِض من 
الِيُمنى الخِنْصِرَ وَالبِنْصِرَ ويُحَلْقُ إبهامها مع الوسطى. وَيَشِير بسبابتها عند 
ِكْرٍ الله)”" . 

وقال البهوتي : (وافتراشه إذا جلس بين السجدتين» في التشهد الأول» 
وتورّكه في الأخيرء ووّضّع يده اليمنى على فَخْذِهِ اليمنى» واليسرى على 
اليسرى. ممدودتي الأصابع إذا جلس بين السجدتين ووَضع اليد اليمنى 


. 0578 دليل الطالب لنيل المطالب (ص:‎ )١( 
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على القَخِذٍ اليُمْنى في تشهّده مُحَلْقًا إبهام يده مع الوسطى. قابضًا الحَنْصِرٌ 
َالبنْصِرَء والإشارة بسبَّابَها عند ؤِكْر الله تعالى)”'' . 
* القول الثاني: أنه يُشْرَع في كل قعودٍ حنّى بين السجدتين ؛ لأنه جاء في 
ألفاظ أخرى 0 (إذا ار 


١.‏ و ا لب مر“ 


افرش رجْلهُ النرَى. وضع يه اشر على *+ يي الكش ىه وَوَضْعٌ 
ذِرَاعَهُ اليم عَلَى فَجذِهٍ البُمْتر لم أَسَار يِسَبَابَيوَ َوَضَعَ الام عَلَى 


ور 
الوسطى. وَِنْضٍِ سَايْرَ أصَابِعِهِ ثم سَجَد فَكَانَت يداه حذاة 0 


والجواب عن الدليلين كما يلي : 

أولآ::الجواب غلن الابعدلال بالعمومات : أن عد العمومات مها 
وتُمَصّلُّها الأحاديث الأخرى التي فيها أن رَفْمَ السبابة إنما هو في التشهدين . 
والمجمل يِقْهُمُ مِنَ المُمَصَّل . 

ثانيّا: أن قوله: انْمّ سَجَدَه لفظة شاذّة مخالفة لرواية أكثر الرواة؛ 

تَنْيْتُ في الحديث. ولو تَبَنَتْ لكانث فَيْصَلا في المسألة ؛ لكِنّها لا تَنْيْتُ . 

فالراجح هو القول الأول. 

بل ذكر الشيخ بكر أبو زيد أنه: (لم يصرح بمشروعية الإشارة بين 
السجدتين أحد من علماء السلف. وَلَمْ تُعْقد أي ترجمة على مقتضاهاء 
وعمل المسلمين المتوارث على عدم الإشارة والتحريك بين السجدتين» 


.)١90577( أخرجه أحمد‎ )1( .)757١ /١( شرح منتهى الإرادات:‎ )١( 
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١4: 
فهى من الروايات التى تواطأ المسلمون على عدم العمل بها؟ إما لضعفها‎ 
. أو لأنها على خلاف ظاهرها في الترتيب الحكمي""'‎ 

وعلى هذا يكون القول بمشروعيته قولّا محدّنًا لا يُعرف عند المتقدمين. 

وأما نسبته لابن القيم فقد بيّن عدد من المعاصرين ومنهم الشيخ بكر أنها 

قال الشيخ بكر كان : (وابن القيم كانه لما ساق رواية وال وَيِبِهِ في سياق 
هدي النَبِيَ يك في الجلوس بين السجدتين» استروح من هذا السياق بعض 
المعاصرين : أن ابن القيم تنه يقول بالإشارة بين السجدتين. 

وهذا غير مسلَّم به : فإنَّه لم يصرح بهذا على عادته» وإنما اقتصر على ذكر 
لفظ الرواي» ثم قال : (هكذا قال وائل بن حجر عنه)» ففيه إشارة إلى أن في 

ولهذا ساق مرة أخرى في : سياق هدي النَّبِيَ يِه في الجلوس الأول 

ففي هذا إلماح إلى أن هذا هو محل الإشارة. 

ولهذا يفنا فإنه لما ساق هدي النَِيَ بك في التشهد الأخير : ذكر حديث 
وائل» وقال: (وهو في السنن). فنسبة القول بالتحريك بين السجدتين إلى 
ابن القيم غلط عليه)”" . 


)0( لا جديد في أحكام الصلاة (ص: 06 
فرغ لا جديد في أحكام الصلاة (ص : 0 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 
ه46١‏ 

وقال أحد الباحثين: (وكلام ابن القيم المنقول آنقًا وإن كان ابتداء عن 
الجلوس بين السجدتين إلا أنه لا يفهم منه أن الإشارة بالإصبع تكون في هذا 
الجلوسء بل في جلوس التشهد؛ لأنْ الأحاديث التي ساقها أو أشار إليها 
وفيها الإشارة بالإصبع كحديث ابن عمر وحديث وائل بن حجر» إنما هي في 
الجلوس للتشهد لا في الجلسة بين السجدتين. 

ويدل على ذلك أيضًا ذكره للقيام إلى الركعة التي تليها بعد كلامه على 
التعلومن المدكوز : 

وبتتبعنا لكلام ابن القيم في الجلوس بين السجدتين من خلال كتبه 
الأخرى لم نجده يذكر الإشارة فيه وإنما ذكر ذلك حال التشهدين الأول 
والأخيرء قال في كتاب الصلاة وحكم تاركها”'': (فإذا جلس في التشهد 
الأول مفترشًا كما يجلس بين السجدتين» ويضع يده اليسرى على ركبته 
اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه السبابة» ووضع إبهامه على 
إصبعه الوسطى كهيئة الحلقة» وجعل بصره إلى موضع إشارته» وكان يرفع 
إصبعه السبابة ويحنيها قليلًا يوحد بها ربه قق). 

كما قال فى زاد المعاد(" : (فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على 
فخذهاليسرى. ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بإصبعه السبابة» 
وكان لا ينصبها نصبًّاء ولا ينيمهاء بل يحنيها شيئّاء ويحركها شيئًاء كما 
تقدم في حديث وائل بن حجر). 


000( الصلاة وحكم تاركها (ص: .)١548‏ 
0( زاد المعاد في هدي خير العباد 1١ /١(‏ 
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فمما تقدم يتضح أن ابن القيم لم ينص في كلامه على أن الجلوس بين 
السجدتين يكون فيه الإشارة بالإصبع» ولا نعلم أحدًا من الأئمة المتقدمين 
قال بذلك)7"' . 

جر جو 

المطلب الخامس: هل يُحَرّكُ المصلي إصبع يَدِه اليمنى؟ 

قد يخلط البعض بين الإشارة والتحريك. فيظن أن الخلاف فى الإشارة 
كالخلاف في التحريك . 

والواقع أن الإشارة (وهي أن يُشِيرَ بإصبّعِه من غير تحريكِ) سُنَّ دلت عليها 
الأحاديث الصحيحة . 

وأما التحريك فهو تحريك الأصبع بعد أن يشير بهء وهو محل الخلاف» 
فقد اختلفوا على قولين: 

#«القول القول: أنه تحر ؛ لحديث وائل بن ُجروفيه:: انم قبَض بَيْرَ 
أَصَابِعِهِ تلق خَلقة: م رقع أضْبَعَة َرَأيْتُهُ يُحَرٌكُهَا يَدْعُو يهَا»!" . وهذا 
لفظ صريح في التحريك . 

والجواب على هذا الدليل من وجهين : 

الأول أن نقظ تش كينا كنات ومع اقنان إلى دوذ الشافظ اب 
)١(‏ ينظرة: 2 .اع /2103/2.151213217]// :ما ط/ 


1207 . 8 2م7م1م -11011م221010-51101/1212660 13 293302 
(7) أخرجه النسائي: (889): وأحمد: (14410)ء والدارمي: (17917). 
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خزيمة يل وأيُ إنسان يَعْرِفُ نَمّسَ الأئمةٍ المُتقدّمين يُطَالِعُ أسانيدٌ حديث 
وائل بن حُجر وينظر في أيّها جاءت هذه الزيادة؛ لا يسك أن راويّها أخطاً 
ااه 

هذا لمن كان يُحسِنٌ التعامّل مع الأسانيد على طريقة الأئمة المتقدّمين. 

والخلاصة : أن هذه الزيادة شاذة» وإذا كانت هذه الزيادة شاذة؛ فليس 
في الأحاديث الصحيحة أن النبي يك كان يُحَرَّكُء ولذلك يُسَنٌ أن يُشِيرَ 
الإنشان وله سريت 

الثاني : ما ذكره البيهقي حيث قال: (يحتمل أن يكون المراد بالتحريك 
الإشارة بها لا تكرير تحريكهاء فيكون موافقا لرواية ابن الزبير» والله تعالى 
أعلم)”'" . 

ويقصد بحديث ابن الزبير ما جاء في صحيح مسلمء وفيه: «وَأَشَارَ 

* القول الثاني : أن السّنة الإشارةٌ بلا تحريكِ ؛ فيرفع الإصبع في التشهد 
من أوله إلى آخره. 

لأنه ليس في الأحاديث الصحيحة تحريكٌ» بل رفع فقط والأصل في 
العبادات التوقيف . 

ل ري : «كان رَسُولٌ الله 
كي إِذا قَعَدّ في الصّلَاةٍ» جَمَلَ قَدَمَهُ الْسْرَى بَيْنَ َذِِ وَسَاقِ وَكْرَشَ قَدَمَهُ 


.)17 /1( السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
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البْتى» وَوَضَعَ بَدهُابْشرَى عَلَى تيه اليُرَى» وَوَضَعْ يد الى على 


نَخِذِهٍ اليُمتَى. وَأَسَارَ بإِضبَعِو»(" . 


وجاء في صحيح ٠‏ لم من حديث عبد الله بن عمر وِلِبَا: «أن رَسُولَ الله 


يي كَانَ ذا قَعَدَ في التّشَهُدٍ وَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَيِهِ البْسْرَى. وَوَضَعَ يَدهُ 
البمتّى عَلَى رخن اليفتىء وَعَقَدَ قلانة وَحَمْيبنَ:وَأَشَارَ بالسيائة)97 , 


2 


وفي مسند أحمد عن وائل بن حجر قال: «رَأَيْتُ الي يك جِينَ كَبّرّ رَكَمَ 
يديه جِذَاء دي نُمَ حِينَ رَكَمّء ثُمّ حِينَ قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَهِدَهُ) رَكُمَ 
ِالوّسْطَى وَالإبْهَام وَأَشَارَ بالسّبَابَةِ وَوَضَعْ يَدَهُ البُمتى عَلَّى نَخِذِه البُمْنَىء 
وَوَضَعْ به البشرّى غلى فجذو التشرى) 7 

ففي هذه الأحاديث الصحيحة ذكرت الإشارة دون التحريك . 

الراجح: الأقرب القول الثاني لما تقدم من عدم ثبوت التحريك في 
حديث صحيح . 

ومن الأدلة على ضَعِْ التحريك اضطرابٌ القائلين به في مَوْضِعِهء وقد 
اختلفت المذاهب الأربعة في ذلك على أقوال: 


فالحنفية : يرون رفع السبابة عند النفي في الشهادتين» يعني : عند 


.)080( أخرجه مسلم (014). (1) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١1901/5( أخرجه أحمد‎ )*( 
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قوله : (لا)» ويضعها عند الإثبات» يعني : يشير بها عند قول (لا إله) وضمها 
عند قول (إلا الله). 

أما الشافعية : فيرون الإشارة بها عند قول (إلا الله) إلى بقية التشهد دون 
تحريك . 

والمالكية : يحركها يميئًا وشمالاء لا فوق وتحت. إلى أن يفرغ من 
الصلاة. 

والحنابلة : يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة» لا يحركها . 

وهذه أقوالٌ متضاربةٌ ليس عليها دليل؛ مما يدل على أن التحريك لم ينْبْتْ 
عن النبي و . 

#6 عير 

المطلب السادس: التشهد الأول: 

المسألة الأولى: حكم التشهد الأول: 

واختلفوا في التشهد الأول على أقوال: 

* القول الأول: أن التَشهُّدَ الأول واجبء وهو مذهب الحنابلة”'' 2 


هَ 1 8 : . 60) 


)١(‏ ينظر: الكافي: .)75077/١(‏ والشرح الكبير: ,»)077/١(‏ وشرح منتهى الإرادات: 
(1/؟؟3). 


(09) ينظر: المغني : 81/1" . 
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لالدو ا عن الرجونه با ا 
* أن النبي يك كان يداوم عليه وقال: اصلوا كمار اقفو ص6 
وإنما تركه نسياناء وجبره بسجود السهو. 
* وبقوله يكِ في حديث ابن مسعود طَيه : «قُولُوا : التَحِيَّاتُ لله" . 
* كذلك استدلُوا بعناية الشارع بالتشهدٍ؛ كما في حديث ابن عباس قال: 


و2 مر بر (ووسامتجاظس رم فا الل لا هر ا 00 
قولوا: التحجيات المباركات. الصَّلوَاتَ الطيبّات لله. سَّلامُ عَليّكَ 


2 و مم م 60ل كل 1 مكو صا سه - - - 2 
النبيٌ وَرَحَمّة الله وَبَرَكَانَه. سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدٌ 
أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدٌ أن مُحَمَّدًَا رَسُولُ الله0" . 


1 


. 


4 


06 
2 
- 


* كما استدلُوا بما أخرجه أبوداود من حديث رفاعة بن رافع» أن النبي يك 
قال للمسيء فى صلاته : «فَإِذّا جَلَسْتَ فى وَسَطِ الصَّلَاةٍ قَاظمَيْنَ » وَافْتَرَسْنْ 


(0 


لي 


نَخِذَكَ اليْسْرَى ثُمَّ تَشَهَدْه" 

واستدلوا على أن التشهد الأول واجب وليس رُكُنَا بأن النبي ككِِ لما تَرَكَ 
التشهدّ الأول جَبَرَهُ سَجُودٍ السهوء ولو كان رَكُنَا لم يَجْبْره بالسجودء وإنما 
َم أن يَأتِيَ به. 

* القول الثاني: أنه سُنَّة» وهو للجمهور الحنفية والمالكية والشافعية 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري: (4870)» ومسلم: (507)» من حديث عبد الله بن مسعود طلله . 
() أخرجه مسلم (507). (5) أخرجه أبو داود (850). 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 





والثوري والأوزعي وغيره”'' . 

ونقل رواية عن أحمد لكن قال ابن رجب: (وحكي رواية عن أحمد. 
والمنصوص عن أحمد: إنكار تسميته سنة» وتوقف في تسميته فرضا ؛ 
وقال هو امد أموكيه مول الله كل 

أدلتهم : 

* استدلوا بحديث عبد الله بن بحينة : «أنَّ الى بل صَلَّى بهم الظَهْرَ 
َقَامَ في الرَكْعَئبْنِ الأُوَيبْن لَمْ يَجْلِسُء نَمَامَ النَامنُ مَعَهُ حَنَّى إِذَا قَضَى 
الصَّلآ وَانَْظرَ النَاسُ تَسْلِيمَهُ كَبّرَ وَهُوَ جَالِسٌء فُسَجَدَ سَحْدَتَيْنِ قَبِلَ أَنْ 

وقد بوب عليه البخاري بقوله : (باب من لم ير التشهد الأول واجبًا)؛ لأن 
النبي يك قام من الركعتين ولم يرجع . 

* واستدلوا أيضًا بحديث المسيء””*' . 

الراجح : 

الصواب -إن شاء الله- أن التشهد الأول واجبٌ. 

)١(‏ ينظر: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة: ».)١9١ /١(‏ والبحر الرائق: 
(؟/ ,.)١18١‏ والتاج والإكليل: (؟/ 775)»: وأسنى المطالب: .)١1584/1(‏ 


(؟) فتح الباري لابن رجب (0718/1). () أخرجه البخاري (879). 
2 تقدم تخريجه . 


صفة الصلاة: دراسهة قمهيه حديثية مقارنة 





المسألة الثانية: ما يُقَالُ في التشهد الأول: 

يُشْرَعْ أن يُقال في التشهد الأول: (التحيات لله؛ والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله 0 00 
وهذا الجهد نزوي عن ابن سعود 45 في الصحيحين”' وقد اممتاره 
الإمام أحمد 1ه" +1 لامو 

الأول: أنه أصحٌ أحاديث التشهد؛ قال ابن رجب: (لم يخرج البخاري 
فى التشهد غير تشهد ابن مسعود. وقد أجمع العلماء على أنه أصح أحاديث 
التشهد)”". 

الثاني: أنه اختيار أكثر العلماء؛ قال أبو عيسى الترمذي: (حديث ابن 
مسعود قد روي عن غير وجه» وهو أصح حديث روي عن النبي كله في 
التشهد. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَكةِ ومن 
بعدهم من التابعين)”*. 

وروي في التشهد أحاديثُ أخرى» فروي فيه : 


١‏ - حديتٌ عمر بن الخطاب ونه ؛ واختاره من الأئمة الإمام مالك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ ينظر: الكافي لابن قدامة: »)7507/١(‏ والإنصاف: (7/5/ا). 
(*) فتح الباري لابن رجب (17/ 07371 . 

(5) قاله بعد الحديث (589) في سننه . 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 





وا 





ابن اليو (التحيات للهء الزاكيات لله؛ الصلوات الطيبات )7 : 


-١‏ حديث ابن عباس وَقّْاء واختاره من الأئمة الإمامُ الشافعي””. 
ولفظه : (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله)”*'. ثم باقيه كحديث 
وبذلك صارت أنواع التشهدات المذكورة الآن ثلاثة 
١‏ - حديث ابن مسعود. واختاره الإمام أحمد. 
؟- وحديث عمر» واختاره الإمام مالك. 
؟٠'-‏ وحديث ابن عباس ١‏ واختاره الإمام الشافعي. 
والصواب أن الإنسان يُنَوْعٌ بين هذه التشهدات ؛ لِيَأتِيَ بالسّنة على أَؤْجُهها 
المختلفة. ونحن نَرَى أن ما اختارة الزباء احمداهر الأكرييه يعني أنَّ 
الإنسان حير د انق مسعود» 000 باو أحانا 1 بن عباس ٠»‏ 
وهناك قول ثانٍ يقول: ار تبات 1 ذٌ ابن عباس وَأا ؛ 
لأنه أَتَم التشهدات. 
010( ينظر : المدونة: 0154/1 والتاج والإكليل: (؟/ 6١‏ 5). 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ: (01). 
(*) ينظر: الأم: »)١40/١(‏ وأسنى المطالب: .)١1554/١(‏ 
(4) أخرجه مسلم: (507). 


صفة الصلاة: دراسه ففهيه حديثيه مقارنه 





ورأي ثالث يقول: إن أفضل التشهدات تشهّد عمر ؛ لأنه كان يعلمهم 
إياه من على المنبر» ولم يُنْكَرْ عليه أحدٌ من الصحابة. 

ورأيٌ رابع يقول: إن ظاهِرٌ السّنة والأحاديث عَدَمُ ترجيح شيء من هذه 

والراجح: القول الأولٌ» مع جواز الوتيان بأي تشهلء ومع استحباب 
ذِكْر هذا التشهد تارةً وذاك تارةً» إلا أن أفضل هذه التشهدات والذي 
ينبغي أن يُؤْنَى به أكثر من غيره هو تشهّد ابن مسعود. 

وتصح الصلاة بأي تشهد منهاء قال ابن رجب: (وكل ما صح عن 
النبى كَلَِهِ من التشهدات» فإنه يصح الصلاة به حكى طائفة الإجماع على 
ذلك)”''. 

قائدة: 

من خصائص النبي كَل جوازٌ مخاطبته في الصلاة؛ لأن مخاطبة غير 
النبي يَلِةِ في الصلاة نُبْطِلٌ الصلاة؛ لأنه يُضْبحٌ من كلام الْآدَمِيينَء وكلام 
الآدميين يُبْطِلَ الصلاة. 

وقيل: بل ليس هذا من خصائص النبي يك فلو خاطب النبي كَل لبَظلَتٍ 
الصلاة» وليس المقصود من قوله: (السلامُ عليك) مخاطبة النبي يك وإنما 
المقصود استحضارٌ النبى كَلِيِِ حال المخاطبة» فهو منزلة فى المخاطبة» 
وليس فيه حقيقة توجيه الخطاب. 


. 071731 /7( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 

مسألة: 

يُشْرَعْ للمسلم أن يقول: (السلامٌ عليكَ) بصيغةٍ الخطاب, ولا يقول: 
(السلام على النبي) حتى بعد وفاته. وإلى هذا ذَمَبَ الجماهير من أهل 
العلم» وكأن الأمر استقرٌ عليه. 

والقول الثاني: أن بعد وفاة النبي كك يقال: (السلامُ على النبئّ)» وأن 
الخطاب إنما يكون في حال حياته» وإلى هذا ذهب ابن مسعود ونه » وهذا 
الاجتهاد من ابن مسعود لا يُواقق عليه لأمرين: 

الأول: أن عمر بن الخطاب وه خحَطبَ الناسّ وعَلّمَهُمُ التشهدّ بعد وفاة 
النبي كل وفيه : (السلام عليك) . 

الثاني: أن النبي يل يُعَلّمُ الناس في هذا الحديث التشهد تعليمًا عامّاء 
ولم يُذْكَرْ فيه أن بَعْدَ وفاته يقال (السلام على النبي). 

المسألة الثالثة: الصلاة على النبي جَكِنْةِ في التشهد الأول: 

* القول الأول: أن المصلي إذا قرأ التشهد الأول فإنه لا يُصَلَّ على النبي 
كل وهو مذهب الجمهور”''؛ واختاره ابن القيم”“. 

قال ابن القيم كِدَنه : (وهذا قد اخُتّلِت فيه. فقال الشافعي كدَنه في الأم : 
يصلى على النبي يل في التشهد الأول. هذا هو المشهور من مذهبه» وهو 


غ0( ينظر: الشرح الكبير: (١1/ثالامه).‏ وشرح منتهى الإرادات: .)19/١(‏ وكشاف 
القناع : 0/1 ")). 


(6) ينظر: الصلاة وحكم تاركها : (ص .)١158‏ 


صفة الصلاة: دراسة قفهية حديثيهة مقارنة 
املا 





الجديد؛ لكنّه يُسْتَحَبُء وليس بواجب. وقال في القديم: لا يزيد على 
التشهد. وهذه رواية المزني عنه» وبهذا قال أحمد وأبو حنيفة ومالك 
وغيرهم)”''. 

واستدّلٌ أصحابٌ هذا القول بدليلين: 

الدليل الأول: أن الأحاديث الصحيحة الصريحة لم تَذْكُرْ أن النبي يله 
كان يصلي على النبي في التشهد الأول. 

الدليل الشاني: أن المشروع في التشهد الأول أن يُحَمّفَء وهذا 
التخفيف يُناسِبّه ألا يَذْكْرَ الصلاةً على النبي كله والدليلٌ على مشروعية 
تخفيف التشهد الأول ما جاء في الحديث أن النبي يَكْةِ إذا مَعَدَ في التشهد 
الأول كأنه جالسٌ على الرَّضْفٍِ”''» وهو الحجارة المحماة. أي: يبادر 
بقراءة التشهد وينهض . 

وروى ابن أبي شيبة من طريق تميم بن سلمة: «كَانَ أبُو بَكْرِ إِذّا جَلَسَ في 
لركْعَمينِ كن علَى الرَضفيِه”", قال الحافظ : (إسناده صحيح وعن ابن عمر 


و 
* القول الثاني: أن الصلاة على النبي يِه مشروعة في التشهد الأول 


)000( جلاء الأفهام : (ص 8ه"). 

(؟) أخرجه أبو داود: (440)» والترمذي: (757)., والنسائي: :)١195(‏ وأحمد: 
(78865): من حديث ابن مسعود ليه . 

(*) مصنف ابن أبي شيبة (070011. 

(5) أخرجه البخاري (41/48)»: ومسلم (500). 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 





وحده دون آلهء وهو مذهب الشافعية وابن حزم؛ لِمَا تَبَتَ عن ابن مسعود 
طن وغيره أنهم قالوا للنبي يكيِ: عَلِمْنا كيف نُسَلْمُ عليك» فكيف نُصَلَي 
عليك؟ إذا عن مانا عليكَ في صلاتنا”'2. وجه الاستدلال: أنهم ذَكَرُوا 
السلامّ. والسلامٌ يكون في التشهد الأول. 

الراجح: 

القول الأول أقرب للصواب إن شاء الله. وهو: أنه لا يُشْرَعْ الصلاةٌ على 
النبي بل وهذا اللفظ العام الذي استدَلُوا به يُسْمَل على النصوص التي 
وَضَحَتْ أن الصلاة عليه يك تكون في التشهد الثاني . 

قال ابن القيم : (التشهد الأول تخفيفه مشروع» وكان النبي كك إذا جلس 
فيه كأنه على الرضف. ولم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه -أي الصلاة عليه 
يك في التشهد الأول-». ولا علمه للأمة» ولا يعرف أن أحدًا من الصحابة 


ا 
* # عور 
المطلب السابع: حكم رفع اليدين حال النهوض بعد التشهد 
الأول: 


اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 
* القول الأول: لا يُشرع رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول. 


. أخرجه البخاري: (57501). ومسلم: (507). من حديث كعب بن عجرة ضلنه‎ )١( 
.)"590 (؟) جلاء الأفهام (ص:‎ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
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وهذا مذهب الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة''؟» وقول 
للشافعية» جعله بعضهم المذهب”'"' 

واستدل 00 على عدم مشروعية رفع اليدين بعد التشهد الأول 
«أن الَبِىَ يك كَانَ يَرْفَعٌ إذَا كبر «وإذااركع» تإذررقع : 


م لا يَرَفْعٌ في سحُودٍ وَلَا في رَفْعِ مِنّ السَجُودِ)» وفي اللفظ الآخر: سََ 
ل يرع بغ كه" . 


:مأ 


بحديث أبن عمر 


وجه الاستدلال: قالوا: ابن عمر اعْتَنَى عنايةً خاصة بالرفع» وحَدَّدٌ 
مواضِعَه وأنها ثلاثة؛ ونَمَى أن يُوجَدَ الرفْعٌ بعد ذلك؛ هذا دليل قوي 
جدّاء وهذا الذي جعل الجماهير قالوا بِعَدَّم مشروعِيّته» بل كي إجماعًا . 

* القول الثاني : يشرع رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول» وهو قول 
للشافعية ورواية عن الإمام أحمد اختارها المجد. وابن تيمية» وابن قاضي 
الجبل» وابن عبدوس. وابن مفلح. والمرداوي”*. والبخاري» وابن 
المنذرء وأبو علي الطبري» وأبو بكر البيهقي لوو 

واستدلوا على ذلك : بحديث ابن عمر وها : كان إذا دخل في الصلاة كبّر 
ورفع يديه ؛ وإذا ركع رفع يديه» وإذا قال: (سمع الله لمن حمده) رفع يديه ) 


؛)597؟/١19( والتمهيد‎ »)75147//١( وحاشية الدسوقي‎ :)١7١ /١( تبيين الحقائق‎ )١( 
والإنصاف (؟88/5).‎ 

(5) المجموع (/575). () تقدم تخريجه. 

(:) أخرجه الطبراني (917*:0). (0) الإنصاف (88/5). 

(5) المجموع (547//9). 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 





> 


وإذا 0 رفع يديه 3 ذلك ابن عمر إلى النبي كو" . 
هذا فى البخاري ؛ لكن فيه إشكال. وهو أنه اخُتُلف فيه رفعًا ووقماء 

فمن الأئمة المتقدمين من يرى: أنه موقوف. 

ومن الأئمة المتقدمين من يرى أنه مرفوع. وممّن يرى أنه مرفوع : 
البخاري؛ حيث أخرجه فى صحيحه . 

لكن مع ذلك الخلاف في الحديث قَوِيٌ» ومن هنا الأئمة والجماهير لم 
يأخذوا به. 

كذلك استدلوا بحديث أبي حميد الساعدي: أنه كان فى عشرة من 
اس ار 0 0 بصَّل ةَ 


بُحاذي بهمًا كيه . ٠‏ كما كَبّر ع ل لياح الشلاة 0 
الراجح: 
الأقرب أنه يُشْرّع الرفع؛ لصحة الحديث به. 


.)759( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)85737( (؟) أخرجه أحمد(7179917), وأبو داود (770)» والترمذي (5١7)؛ وابن ماجه‎ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
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وأما وقته فقد دل حديث أبي ميد الساعديّ أنه بعد القيام . 

4د #د عر 
المطلب الثامن: ما بقي من الركعات بعد الأولى والثانية : 
ويصلي الانسان باقي صلاته -أي: الركعة الثالثة والرابعة- كما صلى 


الثانية والأو تمامًا؛ وله عبد ذ حديث ا : «نمّ افْعَل هَذَا ذ 
ع2 في يي في 
صَلَاتِكَ كُلّهَا00" . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 


واكم 
964 
| "مجو ن» 


د حت 





المطلب الأول:. حكم التشهد الأخير: 

اختلفوا فيه على أقوال: 

* القول الأول: أن العشية الأخس رك وهو هذه العا في 02 
والعنابلة” ”1 واستدلوا على رَكُنِيّته بحديث ابن مسعود قال: كنا تقول 
قبل أن يُفْرَض التشهدٌ: السلام على الله. السلام على جبريل» السلام 
على ميكائيل» فقال النبى يَكله: «قُولُوا : التَحيَّاتٌ لله2” . 

واستدلوا أيضًا عليه بأنه تَبَتَ أن النبي يل دَاوَمَ عليه ولم يُخْلّ به. وقال: 
صَلُوا كما َُوني أُصلي »90 . 

* القول الثاني : الجلوس بقدر التشهد فرض أما التشهد فواجب وهو 
مذهب الحنفية . 

* القول الثالث: أن الجلوس بقدر السلام فقط واجب أما التشهد فهو 
سك وهو مذهب الاي 
)١(‏ الوسيط: (؟/857)., ونهاية المطلب: (؟77//5١).‏ أسنى المطالب: .)157/1١(‏ 


2 تقدم تخريجه . (:) تقدم تخريحه . 
(0) ينظر: الذخيرة للقرافي: 0/١‏ التاج والإكليل: (؟/١56).‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثيه مقارنهة 
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والقولان الأخيران استدلوا بأنه كثيِ لم يعلمه المسيء في صلاته . 

والجواب : أنه ترك تعليمه لأنه لم يره أساء في تركه » وقد دلت على ركنيته 
النصوص الأخرى. 

الراجح : الأقرب القول الأول إن شاء الله 

عار عر 

المطلب الثاني: حدكم الصلاة على النبي يَكِْةِ في التشهد الأخير : 

فيه خللاف: 

+ القول الأول : ال ل 
العلم على هذا القول”". وهي رواية نقل أبو زرعة رجوع أحمد عنها”" . 

واستدلوا بأدلة: 

الدليل الأول : حديث فضالة بن عبيد وَيينِهِ أن رسول الله يك رأى رجلا 


يصلي لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصل على النبي كل فقال النبي 25 : 
«عجل هذا ». ثم دعاه النبي كَل فقال : ذا صَلَّى أحدكع لبأ حَمد َه 
وَالتَناءِ عَلَيْه وَلْيُصَلُ عَلَّى النَبيّ يكيل ٠‏ وَلْيَدْعْ مَا شا سا0 . 


ص 
2 


وجهه : أنه لم يَأْمُرْه بإعادة الصلاة» فدَّلَّ هذا على أنه ليس بواجب» 
بدليل : أثة آم السيى 2 أن يعيك: 
)١(‏ ينظر: التاج والإكليل: (؟/ 700). (7) المغني (174/7). 


(6) شرح الزركشي على مختصر الخرقي: /١(‏ /041). 
(4) أخرجه أحمد (2)7551575 وأبو داود »)١54١(‏ والترمذي (/ا/7851). 
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واستدلوا بأن النبي يكل لم يُعَلْمها المسيء صلاته . 

وقد يُجاب على هذا الدليل بأن النبي يل إنما عَلَّمَ المسية ما أساء فيه 
فقط ؛ ولذلك ليس في الحديث أنه عَلَّمَهِ التسليم» والتسليمُ رُكُن. ويجب 
أن يُعْلَمَ هذا الجوابٌ؛ لأن المالكية والأحناف يستدِلون بحديث المسيءٍ 
في أشياءً كثيرة . 

الدليل الثاني : أن عمر بن الخطاب حََطبّ الناس وعَلَّمَهُمُ التشهدّء ولم 

الدليل الثالث : في حديث ابن مسعود أن النبي يك عَلَّمَهُمُ التشهدّ» فلمًا 
َرَأْ لَقْطَ التشهد قال : ١نم‏ تحير مِنَ الذّعَاءِ أَحَبّهُ ليو وَلَْدْعٌ به رَبَهه. ولم 
يَذْكْرٍ الصلاة على النبي يَكِ. 

الدليل الرابع: أن الأصل عَدَمُ الوجوب. 

* القول الثاني : أن الصلاة على النبي يك في التشهد واجبة» وليستٌ 
ب 
وهو مذهب إسحاقء واختاره بعض المحققين» مثل ابن العربي دلوا 
أحاديتٌ الحنابلة التي سبق ذِكْرُها على الوجوب, لا على الركنية . 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة : 

الدليل الأول: حديث قَضالة» فإن النبي يك اعْتَبَرَ من تَرَكَه عَجِلا . 

الدليل الثاني: حديث كعب بن عجرة, وفيه : (قولوا) وهو أمر. 

الدليل الثالث: أنه قَرَنَهِ بالسلام» والسلام واجب. 
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الدليل الرابع: أنه مَرْوِيٌ عن بعض الصحابة. 

* القول الثالث: أن الصلاة على النبي كك في التشهد رَكْنّ من أركان 
الصلاة» فلا تَسْفَظ سهوًاء ولا جهلا » وهذا مَذْهَتُ الشافعية 0 والحنايلة”2. 

واستدل أصحاب هذا القول على ذلك بقوله تعالى : «يَكأيّا ل َامَنُوأ 
ملا كط وكا شَليمًا» [الأحزاب: 5 ]. 

وجه الاستدلال: أن الله يَقِ إذا كان أَمَرَ بالصلاة فإنَّ أخرّى المواضع 
بالوجوب أن تكون داخل الصلاة. 

واستدلوا بحديث كعب بن عجرة نِهء قال: خرج علينا النبي يكل 
فقلنا : يا رسول الله! قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال : 
«قُولُوا | مُمَ صَلْ عَلَّى مُحَمَّدِ: وَعَلَىَ آن تكد كما فلدة هلل 
٠ 0‏ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . اللهُم ب َارِكُ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحَمَّد 

كُتّ عَلَى آل إِبرَاهِيم. ٠‏ إِنَكَ حَجِيدٌ مَجِيدٌ؛ لق ليو 

الراجح: 

تَأمَّلْتُ فى هذه المسألة المهمة - مسألة الصلاة على النبى يك فى التشهد - 
وفي أدلة كل من أصحاب الأقوال الثلاثة» وأجوبة الذين نَصَرُوا الوجوب 
)000( المجموع: (”/ 156). 
(؟) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد: (ص 87): وشرح منتهى الإرادات: 


.)3١١ا/ل/1‎ 
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ن لا 





مثل : ابن القيم في (جلاء الأفهام): أطال وانتصر للوجوب وأجاب عن أدلة 
الندب. 

وظَهَرٌ لي بعد التأمّلٍ -والله أعلم- : أن الصلاة على النبي وَل في التشهد 
الأخير سُنَّ وأجُويّة ابن القيم عن بعض الأدلة فيها تَكُلّف واضحء أو فيها 
عَدَمُ قوة؛ لا سِيّما حديث فضالة, فإنه ما أجاب عنه بشيء واضح. وكذلك 
آثار عمر َيه فيها أنه عَلَّمَ الناس على المنبر» ولم يَذْكُرْ لهم الصلاة. 

بالجملة؛ أدِلَّة الذين قالوا: إنه سّنة في الواقع أقْوَى» ومذهب الجمهور 
أحظى بالأدلة. 

أفا القول آنه زكر فاته بغيد جدا: 

أما القول بالوجوب ففيه قوة لكنه مرجوح. لأن أدِلّة الوجوب تَبْقَى 
مُحْثَمَلَة ونّرْك الصلاة على النبي يِل في أحاديث كثيرة دليل على أن الأمر 
به في هذه الأحاديث هو أمْر نَذْبِء وليس أَمْرَ إلزام . 

ومن أقوى ما استدلوا به أنه مَرْوِيُ عن الصحابة : عمر وابنه وابن مسعود : 
أنهم يَرَن أنه واجب لكن لا أظنه يَصِحٌ ؛ بسبب أن عمر نَفْسَّه لم بين الصلاة 
في الخطبة» وهو يُعَلّم الناس القَدْر الواجب من التشهدء لو كانت الصلاهٌ 
واجبةً لكان ذَكَرَ لهم وجوبّ مثل هذا الأمر؛ لا سِيّما وأنه خَطبَ وهو 
خليفة. ويُنظر لأقواله. ويَتَعلَمُ الناس منه» فلا أظنُ أنه يَصِحّ عن هؤلاء 
القول بالوجوب. 
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احلا 

المطلب الثالث: كيفية الصلاة على النبي علي : 

اختلف الفقهاء فيها : 

* القول الأول: يقول : الهم صَلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَدِكَمَاصَلَيْتَ 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. . . الخ"" . 

أي إن الصفة الأفضل هي أن يقول : (صليتَ على آل إبراهيم)» ولا يقول: 
(صليت على إبراهيم وآل إبراهيم)» وهذا مذهب الحتابلة”" . 

* القول الثاني : أن المصلي مُحَيّرٌ إشاء قال: على إبراهيم وآل إبراهيم 
وإن شاء اكتفى بعلى آل إبراهيم . 

* القول الثالث: أن الأفضل التنويع؛ لأن قوله: (كما صليتَ على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم)”" ثابتٌ» كما أن قوله: (كما صليتَ على 
آل إبراهيم) ثابتٌّ» أي إن ذَكْرَ إبراهيم ثابتٌ» وعدم ذِكْرِه ثابتّ» وذْكرَ شيحُ 
الإسلاه”؟' أنه لا يوجد في الأحاديث الصحيحة : (اللهم صل على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم). 

والصواب أن هذا الحديث ثابتٌ في صحيح البخاري بهذا اللفظ : (كما 


. أخرجه البخاري: (51/17)» ومسلم: (407): من حديث كعب ونه‎ )١( 
.)5١ 7 /١( (؟) ينظر: شرح الزركشي : (١/لامه). وشرح منتهى الإرادات:‎ 
. أخرجه البخاري : (7770), من حديث كعب ضيه‎ )6( 

(4) ينظر: الاختيارات الفقهية: (ص .)57١‏ 
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صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم) أي بزيادة ذِكْرٍ (إبراهيم). 

والراجح : أنه يسَنّ للإنسان أن يأتي بكلّ صيغةٍ صحت؛ لأن الجميعَ 
اناق الث العسيحة فعكل يدولا يتن للإتبنات أن تلفق من عده 
الصيغ صِيِعَةَ واحدة. 

وقيل : يجوز للإنسان أن يُلَفْقّ مِنَ الصيغ صيغةًٌ جديدة» يأخذ من جميع 
هذه الصيغ زوائد. ويأتى بصيغةٍ جديدة ؛ لأنه بهذا لم يَحْرّحْ عن مجموع 
الأحاديث. وهذا اختيار النووي”''» وهو قول ضعيف. 

والراجح: أنه لا يُشْرَع أبدًا التلفيقُ بين الصّيّغْ ؛ بل لا يَذْكُرُ الإنسان 
0 2 وصاف لا ا 20 
إلا صيغة قالها النبيُ كَلِْهُ؛ لآأنه في الواقع إذا لفق صيغة من مجموع الصيغ 

* جر عو 

المطلب الرابع: الاستعاذة بعد التشهد وقبل التسليم: 

الدليل على استحباب هذا الدعاء والاستعاذة حديث أبي هريرة ذلنه 
الثابثٌ أن النبي كك قال: «إِذّا انْتَهَى أَحَدُكُمْ مِنْ تَشَهدِهِ كليَسْتعِذ مِنْ أربَع : 
مِنْ عَذَابٍ جَهَنّمَ وَّمِنْ عَذَابٍ القَبْرِء وَفِنْنَةِ المَحًْا وَالمَمَّاتِء وَفِبْنَةِ 
المَسِيح الدّجَالِ)”"' . 


.) 4 5"/*( : ينظر: المجموع‎ )١( 
. زف أخرجه البخاري: /الا1), ومسلم: (8ه). من حديث أبي هريرة طزينه‎ 
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وفي حكم الاستعاذة من هذه الأربع أقوال: 

* القول الأول: أنها سَنَة وهو مذهين الجمهور”"'. 

* القول الثاني: أن الاستعاذة من هذه الأربع واجبة. إِنْ تَرَكَها عَمْدًا : 
بَظَلَتْ صلائه» وإلى هذا ذَّهَبَ طاوسنٌ”'"'» وبعضٌ الظاهرية”"“. وقول بعض 


أصحاب 0 
الراجح: 


القول بسنيته ؛ باعتبار أن النبي يك عَلَّمَ ابنَ مسعود التشهدّء وكذلك ابنَّ 
عباس وكذلك عمر بن الخطابء ولم يَذْكُرُ لهم وجوب الاستعاذة» وقد جاء 


- 
٠ 


. 2 أله 2 هه ىم لماع 1 
فى حديث أبن مسعود: ١‏ ثم ليَتَحَبّرْ مِنَ الدَعَاء بعد أَعْجَبَه إليهه'. ولم يذكر 


الاستعاذة من أربع . 
قال ابن حجر : (قوله : «ثُمَ ليتََيَره وإن كان بصيغة الأمر لكنها كثيرًا ما 
ترد للندب» وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب» وفيه نظر ؛ فقد 
أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس ما يدل على أنه يرى وجوب 
الاستعاذة المأمور بها فى حديث أبى هريرة المذكور فى الباب قبلهء وذلك 
أنه سأل ابنه : هل قالها بعد التشهد؟ فقال: لاء فأمره أن يعيد الصلاة» وبه 
(89/6). 


(') ينظر: الأوسط لابن المنذر: (/0715). 


(©) ينظر: المحلى لابن حزم: .)70١/57(‏ 
(4:) مجموع الفتاوى (؟018/71). (60) أخرجه النسائي (1794). 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 








احلا 





قال بعض أهل الظاهر» وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في التشهد الأول 
أيضًاء وقال ابن المنذر: لولا حديث ابن مسعود : انُمَ يتَكَيّر مِنَ الدّعَاء 
لفلك خودي : 

والقول بالوجوب فيه قوة؛ لصراحة الأمر به» لكن ليس هو الراجح لما 
تقدم من أدلة» ولا شك أن الاحتياط فيه متوجه جدًا . 

* #6 عور 

المطلب الخامس: الدعاء بعد التشهدٍ والاستعاذة. وقبل التسليم : 

السّنة بعد أن يُنْهِيَ المصلي التشهدٌ والاستعاذةً من أربع ؛ يُسَنَّ له أن 
بذعو لِمانََتَ في حديث ابن مسعود فده أن انني يل لما كر له التشهد 
قال :انم يَتَخَبرُ و مِنّ الدّعَاءِ أَعجَبَه إِلَيِْ فَيَدْهُو»”'. فالسّنة أن يَتَخَيّرَ من 
الدعاء ما يُرِيدٌ» ويَحْرص على الأدعية الواردة في السّنة . 





)1( فتح الباري لابن حجر (؟5/١77).‏ 
إفة أخرجه البخاري: (870), ومسلم: (407). 
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المبحت السادس: التسليم ا 
ور اه 
التسليم ثابت في حديث ابن مسعود ونه قال: «ثم سَلم عَنْ يمِينِهِ وَعَنْ 
شِمَالِهِ حَنّى رُؤِْيَ بيَاضُ حَدٌّو: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله”"», فالسّنة في 
السلام: أن يُسَلَّمَ عن يمينه» وأن يُسَلُمَ عن شماله» وأن يَلْمَفِتَ بحيثٌ يُرَى 
بياضٌ حَده . 


م6 مونى 


والسّنة في السلام: ألا يُمَدَّ وألّا يُطوّلَء وأنْ تَسْكُنَ الهاء فيه؛ والدليل 
على ذلك ما رُوِيَ أن النبي يِ قال: «حَذْفُ السام سُنَّهه”"2. وقَسّرَ الإمام 
أحمد”" والإمام ابن المبارك”؛' قَسَّرَا حَذّْفَ السلام بهذا الشيء. 

وهذا الحديث الصواب أنه موقوف؛ لكِنّه يَصْلّحٌ للاستدلال؛ لأنه يَبْعْدُ 
أن يأتي الصحابي بهذه السّنة الخاصة والكيفية المُعَيّنَة مِن قِبَل نَفْسِه؛ بل 
الظاهر أنه سَمِعَ النبيّ يك هكذا يُسَلُم . ْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: (447). والنسائي: »)١١57(‏ وابن ماجه: (415).: وأحمد: 
(7599). وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داود: ,.)٠٠١5(‏ والترمذي: (/191), وأحمد: ,.)٠١8480(‏ من حديث 
أبي هريرة طلإنه . 

(©) ينظر: الشرح الكبير: (١/20917)؛‏ وكشاف القناع: (1/ 07717 . 

(4) ينظر: سئن الترمذي: ,.)27877/١(‏ تحت تخريج الحديث. وكشاف القناع: 
307/1 ). 
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المطلب الأول: كم التسليم: 

+ القول الأول: أن التسليمتين رُكْنٌّء وهو مذهب الحنابلة”''؛ لِقَوْلٍ 
البي : «وَتَحَْلِيلُهَا التَسْلِيهه”". 

وأيضًا تبت في حديث ابن مسعود» وفي حديث جابر أن النبي يَكةٍ كان 
يُسَلَُمُ عن يمينه» وكان يُسَلُمُ عن يساره» وأنه كان يقول: السلام عليكم 
ووتحية ائلة؛ 

والأحاديث الصحيحة في التسليم كثيرة. 

قال الإمام أحمد -في رواية ابنه عبد الله- : ثبت عندناء عن النبي وَكِيْهِ من 
غير وجهء أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله» حتى يرى بياض خده "". 

* القول الثاني: أن التسليمة الأولى ركن» والثانية سَّنة» وهو قول 
الجماهير وحكي إجماءًا”*“: واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: أنه رُوي عن النبي يك أنه 3 ستليمة واح ”7 


والصواب أنه لا ينبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي بك سَلَّم تسليمة 


.0788/١( ينظر: كشاف القناع:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: (51: ,.)5١8‏ والترمذي: ("”). وابن ماجه: (710), وأحمد: 
»»3١/7 .٠٠١5(‏ والدارمي: »)7١4(‏ من حديث علي و#نهء وأخرجه الترمذي: 
(738). وابن ماجه: (77/5)» من حديث أبي سعيد الخدري ونه . 

(*) أخرجه أحمد ».)١12555(‏ وأبو داود (4945)., وابن ماجه (915). 

(5) المغني لابن قدامة ( 7/ 187). 

(0) أخرجه ابن ماجه: (419)» والترمذي: (797)» من حديث عائشة ضَلإنه . 


صفة الصلاة: دراسة ققّهية حديثية مقارنهة 











واحدة»؛ وإن ذهب بعض المعاصرين من علمائنا الأفاضل إلى تصحيحه ؛ 
لعن لة تعن الننن: كه آله هله تسليمةواحر»” 

قال ابن رجب : (وقد روي عن النبي يك أنه كان يسلم تسليمة واحدة من 
وجوه لا يصح منها شيءء قاله ابن المديني والأثرم والعقيلي وغيرهم . وقال 
الإمام أحمد: لا نعرف عن النبي يَلِ في التسليمة الواحدة إلا حديئًا مرسلا 
لابن شهاب الزهري. عن النبي يك انتهى . ومراسيل ابن شهاب من أوهى 
المراسيل وأضعفها)”" . 

الدليل الثاني: صَحّ عن أصحاب النبي يك أنهم كانوا يُسَلْمُونَ مرة 
واحدة؛ وهذا صحيح عنهم؛ وجاء عن عدد من الصحابة» وأنهم لم يُبْطِنُوا 
صلاةً من سَّلَّمَّ بتسليمة واحدة. 

الدليل الثالث: أنه حُكِيَ الإجماعٌ على أن التسليمة الواحدة نُجَزِئُ» 
وممّن حكاه ابن المنذر كلنة”" . 

وحكاية الإجماع هذه لا شك أنها من المرجحات القوية. 

الراجح : 

الأقرب -والله أعلم- القولٌ الثاني. وقد رجحه ابن قدامة”" ؛ ومَالَ إلى 
أنه لا ينبت عن الإمام أحمد إيجابٌ تسليمتين. 


000 فتح الباري لابن رجب (/17/ 075177 . 
(1) ينظر: الأوسط لابن المنذر: (/ 777), والإجماع له: (ص00). 
(؟) ينظر: المغني: .)597/١(‏ 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 





يفف 





قال ابن قدامة : (وليس نص أحمد بصريح بوجوب التسليمتين» إنما قال: 
التسليمتان أصح عن رسول الله يك وحديث ابن مسعود وغيره أذهب إليه . 

ويجوز أن يذهب إليه في المشروعية والاستحباب؛ دون الإيجاب كما 
ذهب إلى ذلك غيره؛ وقد دل عليه قوله في رواية مهنا: أعجب إلي 
التسليمتان)0' . 

وكلام ابن قدامة في ترجيح عدم ثبوت هذا عن أحمد وجيه جدًا؛ لأن 
أحمد عادة لا يخالف الصحابة» فكيف وقد نقل إجماعهم وإجماع العلماء 
بعدهم؟! 

مسألة : 

الخلاف السابق في الفروضء أما النوافل وصلاة الجنازة فقد حكيّ 
الإجماع على إجزاء تسليمةٍ واحدة فيهاء فلو أن الإنسان صَلّى أي نافلة 
مُظلَقّة أو مُقَيّدَة مُعينَة أو غير مُعَيّنَة» وسَّلَّمَ تسليمة واحدة؛ فإن هذه التسليمة 
جز ىا عنه ‏ عرلا نستي 

د عو 

المطلب الثاني: إن قال المصلي: السلام عليكم.: ولم يقل: 
ورحمة الله : 

* القول الأول: وهو المذهب عند الحنابلة”"". أن هذا السلام لا يُجُزِئُ 
)١(‏ المغني لابن قدامة (5/ 751). 
() ينظر: الكافي: 2))76١ /١(‏ وشرح منتهى الإرادات: .)5١5/١(‏ 


صفغة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
33" 


8 0 8 0000 ع بم و 
والدليل أن النبي يَكئِ قال: «صَلُوا كما رَأَبْتْمُونِي أَصَلَي”" . وكان يُسَلْمْ 
هكذا عَيِلةِ. 

* القول الثاني : أنه لو قال: السلام عليكم فقطء ولم يَقلٌ: ورحمة 
الله؛ صَحٌ سلامه وأَراأ؛ لِقَلٍ البي يك : «وَتَحلِيلهَا الَسْلِيمْ:”"2. والتسليم 
يَصْدِّقُ بقَوْلِ المصلي: السلام عليكم» ولأنه جاء في حديث ابن الزبير أنه 
قال: أن النبي ب قال: «إذًا كُلْتُم : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ). 

والجواب على هذا الحديث أن هذه الرواية مختصرة» والرواية المُطولَة 
في الصحيح فيها أنه قال : «السَّلَامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةٌ الله من حديث ابن الزبير 
نَفْيِهء فنحمل هذه المختصرة على المُفَصَّلَةٍ المظوّلّة . 

والصواب : مع الحنابلة؛ لأنَّ التسليم رُكُنّ يجب الرجوع في كيفيته كاملة 
إلى السّنة المُمَصَّلَّةَ والأركان اهْتَمٌّ بها الشارع» فلا نكتفي فيها ببعضهاء 
ولأنه لم يَرِدْ عن الصحابة الاكتفاء بلفظ (السلام عليكم). 


* #6 عور 
المطلب الثالث: حكم قوله (وبركاته) في التسليم: 
هل يُشْرَع أن يقول المصلي : (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)» أم لا؟ 
في هذه المسألة خلاف : 


* القول الأول : أنه لا يُزاد في السلام على الصّيغة التي جاءت في حديث 


)000 تقدم تخريجه . زفق تقدم تخريجه . 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 





نف 


ابن مسعود؛ لأنها الثابتة الصحيحة التي عَمِلّها النبنٌ بلِِ مرارًاء وإليه ذهب 
الجيهوة: 

* القول الثاني : أنه يُشْرّع أن يَزِيدَ أحيانًا : (وبركاته)» وهو قول الشافعية 
ويعظن الشلفب” 4لا هود 


الأول اماازوق أن القي كل على سل وقال : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ 
الله وَبَرَكَائَه0"' . 


الشاني: آثار عن عمر وابن مسعود وعمار بن ياسر وي صحيحة 
إن شاء الله . 


)00( فتح الباري لابن رجب (// 3717/6) . 

(7) أخرجه أبو داود (/491) من حديث وائل بن حجر ونه » وإسناده ضعيف, هذا الحديث 
رواه جماعة من الرواة» فيرويه موسى بن قيس» والثوري وشعبة؛ ومحمد بن سلمة» 
هؤلاء أريعة» هؤلاء الرواة الأربعة يروونه عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن 
وائل بن حجر به. (إلا أن شعبة وموسى بن قيس قالوا عن حجر عن علقمة بن وائل عنه 
به» فأضافوا في الإسناد : علقمة بن وائل بن حجر وَنِه). وهذه الزيادة (وبركاته) شاذة ؛ 
لأنه لم يروها من هؤلاء إلا موسى بن قيس مخالفًا لثلاثة» منهم شعبة والثوري» وموسى 
ابن قيس فيه خلاف. منهم من قال هو ثقة» ومنهم من ضعفه, لكننا نجد العقيلي يقول 
عنه : يحدث بأحاديث مناكيرء فرجل يقول عنه العقيلي : (يحدث بأحاديث مناكير) 
يخالف شعبة والثوري لا يشك الإنسان أنه أخطأ بزيادة (وبركاته) في التسليمة الأولى 
والثانية . وأعل هذا الحديث بشيء آخر وهو: أن علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه. وهذه 
ليست بعلة؛ لأن البخاري وغيره أثبتوا بأنه سمع من أبيه» فإذا تبقى العلة هي : تفرد 


موسى بن قيس . 


صفه الصلاة: دراسة فقّهية حديثية مقارنة 
احري 





الراجح: 

الأقرب -والله أعلم- باعتبار الآثار أنه لا بأس أن يَزِيدَ المصلي أحيانا 
(وبركاته)» في الشمال واليمين» لما جاء عن أصحابه وق وأما الحديث 
فهو ضعيف. كما بينته في الهامش . 

خا 6 عر 

المطلب الرابع: كيفية الجلوس للتشهد الأخير: 

السنة أن يتوركء والتورك هو أن ينْصِبَ رِجله اليُمنَىء ويُقْضِي بمقعدته 
إلى الأرضء» ويُخرج اليُسْرَى من الجهة المقابلة. 

واختلف العلماء في التورّك على أقوال: 

* القول الأول: أن التورك مشروع في كل صلاة ثلاثية أو رباعية فقط ؛ 
بعبارة أخرى: في كل صلاة فيها تشَّهّدان”" . 

واستدل هؤلاء: بحديث أبي حُْمَيدٍ الساعدي الثابت في البخاري: (أن 
النبي يَلِ كان إذا جلس في التشهد الأخير أَخْرّجٌ رِجْلّه اليسرى» ونَصَبَ 
اليْمنَىء وأقضَى بمقعدته إلى الأرض”" . 

فإنه صَرَّحَ بالتفريق بين الجلْسّة الأولى والجلْسّة الثانية. 


واستدلوا أيضًا: بحديث وائل بن حُحجر أن النبي كَهِ كان يفترش بعد كل 


.)757 /١( وكشاف القناع:‎ .)787/١( ينظر: المغني:‎ )١( 
. فم تقدم تخريجه‎ 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 





يغفق 
ركعتين» فإذا كان يفترش بعد كل ركعتين فهذا يدل أنه في صلاة الفجر 
لأيتورّك؛ لأن صلاة الفجر عبارة عن ركعتين . 
* القول الثاني : أن التورّك مشروع في كل تَسَهدٍ تَسَهْلِ يَعْقَبّه يَعَْبُه السلام . 
وهؤلاء استدلوا بحديث أبي حميد» ولكن قالوا: السبب أن النبي كلل 
جلس في التشهد الثاني وتوّرّكَ أنه سِيْسَلُمُ بعد ذلك» وكل تشهد فيه سلام 
فهو طويلء مراعاةً لذلك يتورك الإنسان». فجعلوا المناط الذي يربط به 


الحكم هو السلام. 

* القول الثالث: أن التورك لا يُشْرَعَ للرجال» وإنما يُشْرَع للنساء؛ 
لِكَمَالٍ السّتر. 

* القول الرابع: أن التورك لا يُشْرَع أبدّاء وإنما سّنة الصلاة الافتراش؛ 
لأن النبيّ لِْ كان يفترش في الصلاة. 

الراجح: 


أقرب الأقوال الأول وبه تجتمع الأدلة التي تفرق بين الصلاة التي فيها 
تشهد والتي فيها تشهدان. ويكون- إن شاء الله -هو القول الراجح 

قال ابن قدامة كَئة : (السنة عند إمامنا كدّنه التورك في التشهد الثاني . و! 
ذهب مالك. والشافعي . وقال الثوري. وأصحاب الرأي: ب برت 
كجلوسه في الأول. ..)”'2. 


)01( المغني : 1م . 


صفغة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنهة 
اف 





مسألة : 


لجلوس التشهد الأخير صِفَةٌ أرّى جاءت في حديث عبد الله بن الزبير 
ونه » وهي صفة ثابتة» وسئة 1 صححة »2 فقد أخْبَرٌ ونه أن النبي كَل : «كان 
ذا قَعَدَ في الصَّلَاةٍء جَعَلَ قَدَمَهُ البُسْرَى بَيْنَ فَجِذِِ وَسَاقِهِ وَفْرَشَ قَدَمَهُ 


اليْمْتَى» وَوَضْعَ يَدَهُ الِسرَى عَلّى رُكْبَِه اليُسْرَىء وَوَضَعٌ يَدَهُ اليمْنَى عَلَى 
فَحْذِهٍ اليُمنى. وَأَسَارَ بإضْبَعِو7©. 

فيكون لهيئة الجلوس في التشهد الأخير صفتان. 

الصفة الأولى: التورك. 

الصفة الثانية : هذه الصفة التي ذُكِرَتْ لك وهي قَرْسْنُ اليُمنى» وإخراج 
اليسرى من بين المَُحْذٍ والساق. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الفقصل الخامس: مباحث متممه 


3 





1 الفصل الخامس: مباحت متممة 
الجبغت الأول: من أركان الضلاة 

المطلب الأول: الكمأنينة في الكل : 

المسألة الأولى: تعريف الطمأنينة: 

الطمأنينة في لغة العرب : السَّكُونء وفي الشرع الطمأنينة في الصلاة : هي 
أن يَسْكُنَ بقَدرٍ الذَكْر الواجب. وقيل: هي أن يَسْكُنَ كَل سكونء والراجح 
هو القول الأول» وممِّنِ اختارّه من الفقهاء المجد”' - جَدٌَ شيخ الإسلام 
ابن تيمية -. 

والفرق بينهما ظاهرء فلو أن إنسانًا سَجَدَّ وسَكَنَ في السجود أقلَّ سكون 
بدون ذِكْرِء ثم رَفَعَ فالواجب عليه في مثل هذه الصورة عند أصحاب القول 
الثاني سجود سهو فقط ؛ لأنه ما تَرّكَ ركنا وإنما تَرَكَ الواجب وهو الذّكُر. 

والواجب عليه عند أصحاب القول الأول أن يُعِيدَ السجوةّ؛ لأنه أَخَلَّ 
بركُنٍ من أركانه؛ وهو الطمأنينة. 

المسألة الثانية:. حكم الطمأنينة : 

الطمأنينة ركن عند الجماهير”'" من أهل العلم. واستدلوا على هذا 


.)117/7( ينظر: شرح الزركشي على المختصر: (7/ 5): والإنصاف:‎ )١( 
- ١ 27307١ /7( والتاج والإكليل:‎ »)١١54 /١( ينظر: اختلاف الأئمة العلماء:‎ )6( 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثيه مقارنة 





خرف 








بأدلة نذكر منها اثنين: 

الأول: أن النبي يَكةِ أعاد على المسيء قوله: ١نم‏ اظْمَهِنَ1 أو ١‏ 
تَظمَينَ 237 وتقدّمٌ معنا أن المذكورات في حديث المسيء كلها واجبات» 
أي أركان. 

الثاني : لمحا راي رحا عا د بعلم لي اد 
فقال َيه له : «إِنَْكَ لَمْ نُصَلَ وَلَوْ مُتَّ لَمِثّ عَلَى غَيْر الفِظرَة التي قَطرَ 
اللهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدا يلا"'. وهذا الحديث في البخاري» فحذيفة يرى أنه 
لم يُصَلَ؛ لأنه لم يطمأن في صلاته . 

وخالف في الظمأنينة الأحناك””"» وقالوا : ليست برُكْن ؛ لأن من صَلَى 
تو غير لمان مع الانيان يات الواجبات والاركان فقد أى جنيع واجبات 
الصلاة. 


قال الكاساني كد : (والقَدْر المفروض من الركوع أصل الانحناء 
وَالمَيْلء ومن السجود أَصْلْ الوَضْعء فآما الظهاتة عليهجا قلست 
3 )2 
الشافعي . 2 


-2 وأسنى المطالب: .)١51١/١(‏ وتحفة المحتاج: (7/ ”)» وشرح منتهى الإرادات: 
١7/1‏ 3). 

.)741( أخرجه البخاري:‎ )١( تقدم تخريحه.‎ )١( 

() ينظر: بدائع الصنائع : .)٠١8 /١(‏ (5:) المصدر السابق. 


الفصل الخامس: مبياحث متممة 





ضيف 


واستدلوا على هذا ادل ساو مَرَ بالركوع والسجودء قال 
الله تعالى: « أَرَكَعْوا وأَسْجدُوأ» [الحج : 77]» والركوع يَحْصّل بمجرّد 
الانحناع» والسجود بمجرّد وَضْع الجبهة على اللأرضء» وتخصيص 
إطلاق القرآن نسخء والنسخ للقرآن لا يكون بخبر الآحادء فإدّن لا تجب 

والجواب عن هذا: 

أولا: أن الركوع والسجود في لغة العرب لا يُظْلَقُ على مجرد الانحناء 
أو وَضْع الجبهة على الأرض؛ بل يشترط لتسميته ركوعًا وسجودًا أن يَسْكنَ 
فيه ولو قليلاء وهذا نَفْضُ للاستدلال بالآية. 


ثانيًا : أن الآية من قبيل المُجْمَّل التي تحتاج إلى بيان» وبيانها في السّنة» 


نهذانيان لمجمل )ونين نيحا 
وقد شنّع كثيرٌ من أهل العلم على هذا القول ورَدُوه وبيّنوا خطأه. وأنه 
إذهاب لِرَوح الصلاة. 


وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية جدًّا في تقرير وجوب الطمأنينة في كتابه 
القواعد النورانية”''» بكلام لا تجده في غير هذا الكتاب. فَذَكَرَ من أوجه 
الاستدلال والنصوص والشواهد والآثار ما إذا وَقَفَ عليه أي مُنْصِفٍِ 
عَرَفَ أنه الحق إن شاء الله . 


)١(‏ ينظر: القواعد النورانية: (ص 48) بتحقيقي. 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
ضف 





الترجيح : 
الراجح - إن شاء الله بلا إشكال - : مع الجماهير» وكثير من أهل العلم 
يقر هذا العلا ف خلا قا شاذ ا وأ مدهت لأ حاف تين له عط من لظن 
وهذا صحيح. فهذا الخلاف لا يُعتبر به» ولا يُعْتَدُ به؟ لمخالفته للأحاديث 
اافتحديعة الضروحة : 
قال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يلي ومّن 
بعدهم ؛ يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. 
1# #6 عو 
المطلب الثاني: ترتيب أفعال الصلاة : 
ترتيب أفعال الصلاة رُكُنٌّ عند الأئمة الأربعة”'' ؛ بل حكاه بعض العلماء 
إجماعًا فلم يُخْتَلّف في أن الترتيب رُكُن من أركان الصلاة. 
واستدلوا على هذا بأن النبي يك لما عَلَّمّ المسيء الصلاةٍ كان يقول له: ثم 
افعل كذاء ثم افعل كذا'"'» وقد تََدّمَ معنا أن (ثم) نض في الترتيب. 
واستدلوا أيضًا بدليل آخَرَ وهو أن النبي يكل كان يُصَلّي مُرَئباء وقال: 
2 2 مومعو 4 1 و 3 ع م 
«صَلوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أصَلي»”" . ولم يُخْلّ بالترتيب أبدًا لل . 
إِذّن؛ لا إشكالَ فى أن الترتيب ركنٌ . 
3# د عر 


.)١755/١1( ينظر: اختلاف الأثمة العلماء:‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه. (1) تقدم تخريجه.‎ 


الفصل الخامس: مباحث متممة 


المطلب الثالث: الخشوع في الصلاة : 

المسألة الأولى: تعريف الخشوع: 

الخشوع في لغة العرب: هو الخضوع والتذلل» وقيل : الخشوع متعلق 
بالجوارح» والخضوع متعلق بالقلب. 

وقال ابن القيم كن : (والخشوع في أصل اللغة: الانخفاضء والذل» 


والسكون؛ قال اللهُ تعالى : «وَحَمَعَتٍ الْأْصْوَاتُ لمن قا شَْمَْ إلا مَنْسَاهه . 
أى سكت 5-7 وخضعت» ومنه وصف الأرض بالخشوع. وهو 
يبسهاء وانخفاضهاء وعدم ارتفاعها بالري والنبات» قال الله تعالى : #ومن 
يوه أنّكَ تَرَى الْاَرَضَ خَينِعَة قدا ْنا عليِهَا الْمَآء هكرت ورَيَتْ إِنَّ الى أَحْيَاها لمحي 
موف ِنَم َك كل تع قير © » > ومن ذلك أيضًا قوله تعالى :ا حَاشعة بصم 


د د وله ال : مده ويد حيمة 0 4: 


وهذا المعنى الذي دار في هذه الآيات : يدل على الخضوع. والسكون» 
والتذلل لجميع الأعضاء كلها)”" . 


والخشوع اصطلاحًا “قال الزمام ابن القيم انه : (الخشوع : قيام القلب 
بن يدى الرب بالخضوع ادن افيه 701 


وقال ابن رجب لله : (وأصل الخشوع : هولين القلب ورقته» وسكونه» 
وخضوعه. وانكساره. وحرقته» فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع 


000( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .)517/1١(‏ 
(؟) المصدر السابق. 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 





:5 
: كن شر اس للق 

الجوارح» والأعضاء؛ لأنها تابعة له)”''. 

وقيل: هو حالة مِن سَكُونٍ النفس تَنْطَبِعٌ على الجوارح. وهذا التعريف 
أُضْعَبُ من المفهوم المتبادّر للذهن؛ لكِنْ هكذا عَرَّهُوه. 

فمن زَعَمَّ أنه خَاشِمٌ وهو يَعْبَتْ في الصلاة فإن رَعْمّه ينافيه عَبَنهِ الظاهرٌ 
لا يتحرّك الإنسان فى الصلاة إلا لحاجة. 

المسألة الثانية: حكم الخشوع فى الصلاة : 

الخشوع مُسْتَحَبٌ ومسنون عند جميع الأئمة؛ لقوله تعالى: 9د أَْلَمَ 
لْموْمُِونَ © لذن هم في صَلَاموم حَشِعْونَ 029 © [المؤمنون: .]1-١‏ 

وَلِمَا نْقِلَ متواترًا عن النبي يل وكبار أصحابه من العناية الفائقة با لخشوع. 
ولذلك قالت عائشة وَهينًا : إن النبي كك كان يصلي أربعًا فلا تسأل عن حُسْيِهِنّ 
و 2212) 
وطولهن . 

وقال حذيفة نه : أول ما تفقدون من دينكم الخشوع. وآخر ما تفقدون 
من دينكم الصلاة”" . 

إِذْن؛ كَؤْنَ الخشوع مُسْتَحَبا وسنة هذا مُتَمَقّ عليه . 

وقال بعض الفقهاء: بل هو واجب. فإنْ تَرَكَهُ يَظلَتْ صلاثه . 
)١(‏ تفسير ابن رجب الحنبلي (8/7). 


زفة أخر جه البخاري : )11١51/(‏ ومسلم : 1 ؟7) . 
() أخرجه الحاكم في مستدركه (8448). 


الفصل الخامس: مباحث متممة 





كرف 


والقول الأول عليه الأئمة الأربعة؛ واختارّه شيحٌ الإسلام» وهو 
الأقرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه: (فمن المعلوم أن الخشوع 
المذكور في قوله تعالى : «وَإئَّا لكيه إلا عَلَ اختَيْوِينَ» البقرة: ه4]» لا بن أن 
يتضمِّنَ الخشوعَ في الصلاة؛ فإنه لو كان المرادُ الخشوعَ خارجٌ الصلاة لَمَسَدَ 
المعنى ؛ إذلو قيل: إن الصلاة لَكَبيرَة إلا على من حَشَّمٌ خارجّها ولم يخشع 
فيها كان يقتضي أنها لا تكبر على من لم يخشع فيها وتكبر على من خشع 
فيهاء وقدٍ انتفى مدلولٌ الآية» فَتَبَتَ أن الخشوع واجب في الصلاة. . . 
ويَدُلٌ على وجوب الخشوع فيها أيضًا قوله تعالى : طقَد آَم الْمؤبئنَ © 
لين هُمْ في صَلَاِمْ حَشِمُوَ 2) © [المؤمنون: 3700-١‏ . 


فَمَنْ صَلَّى صلاةً غَلَبَتْ عليه الوساوسٌ مِنْ أوَلِها إلى آخِرها صَحَتْ 


- اه 
و 


َأَجْرَأَتْ عن الفريضةء وإن كان نَقّصّ ثوابه نقصانًا عظيمّاء ولا شك أنه 
خَسِرٌ خسارة كبيرة من حيث الأجرٌ والثوابٌ وصلاحٌ القلب الذي ينتظره 
الإنسان من الصلاة. 
خا ا عر 

المطلب الرابع: العمل في الصلاة : 

المسألة الأولى: العمل المبطل للصلاة : 

هناك فرق بين الفعل الكثير في الصلاة والفعل القليل» والتفريق بين الفعل 
القليل والكثير مَحَلُ إجماع. لكنٍ اختلف أهل العلم في القَدْر الذي يُعَْبَر به 


.)77 القواعد النورانية: (ص‎ )١( 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديئية مقارنة 
”7 





العمل كثيرًا أو قليلًاء أي اختلفوا في تحديدٍ الكثير ؛ لكنّهم لم يَخْتَلِمُوا في 
التفريق بين القليل والكثير. 

واختلفوا في ضابط الكثير على أقوال: 

* القول الأول: أنه يُرْجَع في تحديد الفرق بين القليل والكثير إلى 
العَُزفء وهذا مذهب الحنايلة”' » والشافعية؟' . 

* القول الثاني : أن ضَابط الكثير هو أنه إذا رُؤْيَ الرجل ظَنَّ أنه ليس في 
صلاة: وهذا مدهت المالكية”" :والاجناق” :وقول للشا فق 


ع8 


* القول الثالث: أن اليسير ما يُشْبِهُ أعمالَ النبي كلِِ التي قام بها في 


الأحاديث السابقة» وما عداه فهو كثير. 

ومع ذلك لا يخفى أن هذه الأقوال بينها تقارب بشكل عام. 

المسألة الثانية : 

إذا كان طول الفعل وكثرته للضرورة جاز» ولو كثرت جدَّاء فإذا هجم على 
الإنسان سَبّعْ في الصلاة جاز له أن يَهْرّبِ عنه» ولا يقطع صلاته ؛ لأن هذا 
)١(‏ ينظر: الإنصاف: (97//7). والعدة شرح العمدة: (ص .)9١0‏ 
(9) ينظر: بلغة السالك (1757/1). 


20 ينظر : حاشية ابن عابدين : (575/1). 
(5) البيان في مذهب الإمام الشافعي: (717/1). 





يضف 


العمل الكثيرَ ألجأثُ إليه الضرورة» ولا قَرْقَ بين أن تكون الضرورة خاصة 
به هو كما في المثال الذي ذَكَرْتٌء أو أن تكون الضرورةٌ متعلقةً بغيره كأن 
يذهب إلى إنقاذٍ غريقي ق أو إنقاذ حريق قي أو ليتفادى سقوط طِفْل أو ما شابه 
هذه الأعمال التي تتعلق بالغير ولكنها يفنا تُوصَفتُ بأنها و ذل 


ره 


على هذا كله قوله تعالى : «#قَإِنْ حِفْمَّم وْجَالَا أ انا 4 [البقرة 84 


ومن المعلوم أن الإنسان إذا رَكِبَ الفرسَ أو مشى رَاجِلا هاريًا من العدوٌ 
أنه سيعمل أعمالا كثيرة» ومع ذلك أجاز الله يِ له أن يصلي وهو في هذه 
الحالة مع كثرة الأعمال للضرورة. 

ويُشْترَط في العمل الكثير الذي يُبطل الصلاة أن يكون متواليّاء فإن وقع 
متفرّقًا فإنه لا يُبْطِل الصلاة؛ حتى لو فَرَضْنا أنه لو جمِعَتْ هذه الأعمال 
لصارثٌ مجتمعةً فِعْلُا كثيرة» فإن الصلاة لا تَبطل . 

والدليل على هذا ما تقدم معنا من أن النبي يكل كان يحمل أُمَامَه"')» وهذا 
ِعْلُ لو جُمِعَ وضمٌ بعضّه لبعض لصار فعلًا كثيرّا» حيث يَضْعُها في كل ركعةٍ 
ويَحْمِلُها في كل ركعة. 

كذلك لما على للناس مُعَلّمًا لهم يل على المتبرء كان يصعد المنبر ثم 
تتزال للستحودة ثم يصعد أُخْرَى لِيُرِيَهُمْ صلائّه يكلو2"1 , ومع ذلك كانت صلاته 


يي : 


4. 


)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) تقدم تخريجه. 


صفة الصلاة: دراسة ففقهية حديثية مقارنه 
كرف 





0 5 ترط في الفعل الكنير الذي بنجلل الصللاء ة أن يكون لغير ضرورة» 


المسألة الثالثة: هل نَبْطْلُ الصلاةٌ إذا وَفَعَ الفغل الكثير سهوًا؟ 
فيه خلاف : 


فقيل : تبطل ولو كانت سهوًا؛ لأن هذا الفعل الذي وقع منه سهرًا يُخْلُ 
بالموالاة بين أعمال الصلاة» وإن كان ناسيًا إلا 00 وحَصّل . 

وقيل : إن الإنسان إذا عَمِلَ عملا كثيرًا سَهِوًا صحت صَحََثْ صلائه ولم تَبظل ؛ 
لأن النبي يفي قصة ذي اليدين لما نّسِيَ وسَلَمَ قَْلَ تمام الصلاة قام ثم جلس 
تع سبك يدو وفي رواية : ثم دخل المنزل وخرج”"'. ومن المعلوم أن 
هذه الأعمال كثيرة» ومع ذلك ب بَنَى يللي على صلاته» ولم يستأنف . 

فدَّلَّ هذا الحديث على أن الأعمال الكثيرة إذا كانت سهرًا فإنها لا يُبُطل 
الصلاة» وكذلك يدل عليه مْمُومٍ قوله تعالى : اءرَينَا لا مُوَادِذْمَآ إن سين 
2 كأ » [البقرة: 541] . 

والأقرب - والله أعلم - القول الثاني : أن الأعمال الكثيرة إذا كانت 
سهرًا لا يُبَطِلٌ الصلاة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. من حديث أبي هريرة ونه بلفظ : «وَشَبّكَ بين أصابعه». 
زم أخرجه مسلم : (5لاه). من حديث عمران بن حصين ضلإن . 


الفصل الخامس: مباحث متممة 








| المبحث التاني: أحكام السئرة / 


المطلب الأول: حكم السّترة: 

المسألة الأولى: الاختلاف في حكم السترة: 

اختلفوا في حكم اتخاذ السترة؛ على ما يلي : 

* القول الأول: أن اتخاذ السترة سنة مؤكدة ولا يأثم بتركهاء وهو مذهب 
الأئمة الأربعة''' وجماهير الفقهاء: واستدَلُوا على السّنية بقول النبي كل : 
1 إِذّا صَلَى أَحَدَُكُمْ كَل َلْيتَخْذْ سْئْرَةٌ وَلَيَدْنْ إلَيْهَاه("2: والدليل على أنه لا يجب : 
ما صَحَّ عن ابن عباس أنه قال: (أقبلت على حمار أتانٍ والنبي يك يصلي 
بأصحابه في منى إلى غير جدار) " . 

* القول الثاني: أن اتخادً السترة واجبٌء وقالوا : إن الأحاديث الكثيرة 
تأمر بالسترة» ولا يوجد في النصوص مُخَصّصء وأما حديث ابن عباس فإنه 


2)١5٠ /١( وتبيين الحقائق:‎ .)7115/١( ينظر: الفقه على المذاهب الأربعة:‎ )١( 
وأسنى المطالب:‎ :.)١157/7( ومواهب الجليل : (7/ 0777 وتحفة المحتاج:‎ 
.)0787/١( وكشاف القناع:‎ ».)185/1( 

(؟) أخرجه أبو داود: (598). من حديث أبي سعيد ونه : «إذا صلى أحدكم فليصل إلى 
سترة وليدن منها». والحديث أصله في الصحيحين. 

(9) أخرجه البخاري: (1/5), ومسلم: (005). 


صفة الصلاة: دراسة فقّهية حديثية مقارنة 
غ33ثّ3ظ”> 





نَفَى الجدارً» ولم يَنْفِ غيرّه من أنواع السترة. 

الراجح: 

الأقرب أن السترة مُتأكٌدة جدًا ؛ لكنْ لا تَصِلّ إلى الوجوب . لا سيما وأن 
حديث ابن عباس أقل أحواله أنه يحتمل أن المراد بلا سترة؛ بل جزم بذلك 
بعض الأئمة» قال الإمام الشافعي كن وغفر له: (إلى غير جدار - في 
الحديق ع آى إلى غير )77 

فالأقرب أن اتخادّها متأكد جدًا؛ لكنّه لا يَصِل إلى الوجوب والإثم . 

المسألة الثانية: صفة السترة: 

وإذا اتخذ الإنسان سُترة ينبغي أن تكون منصوبةً قائمة» ولا تكون 
موضوعة على الأرض . 

أما مقدار السّترة فإنها تكون كآخِرَةٍ الرّحْلِ ؛ لما أخرجه مسلم عن عائشة 
ْنا أن النبي بك سْئِلَ في غزوة تَبُوكَ عن السترة فقال كك : «كَآخِرَةٍ الرّحْلٍ"» 
ولفظ مسلم : 'كْمُوَخَرَةٍ الرّخْل»”" . وهذا يَقْرْبُ من الذَّرَاع . 

فَحَدٌَ طول السترة ذراع أو نحوٌ من الذراع. وإنما لم يَجَزِم الإنسان بأنه 
ذراحٌ بالضبط ؛ لأنَّ النبي بل جعله كمُوَّخرَةٍ الرحل» ومؤخرةٌ الرحل تختلف 
من مؤخرة إلى أَخْرَى» فبعضّها طويلٌ» وبعضها قصيرٌء لكِنٍ الوسظ بينها 
هو ذراع. 


.)000( أخرجه مسلم:‎ )1( .)5١7 اختلاف الحديث (ص:‎ )١( 


الفصل الخامس: مباحث متممة 








"1١ 





وأما عرض السترة فقال الفقهاء : إنه لا حَذَّ لمقدار السترة» فيجوز أن 
يكون كالسهمء ويجوز أن يكون جدارًا؛ لأن النبي َك اتخذ الحَرَبَة 
سُترة”' 2 وصلى إلى البعير”"©» وإلى الجدار ". 

ِذَّنَ الحد من جهة العرض ليس له حد معين في الشرع» وإنما المحدود 
شرعًا من جهة الطول» ومع ذلك قال الإمام أحمد: (ما كان أعرض فهو 
ان ا 

واستدل الإمام أحمد بقولٍ النبي كه : «إِذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ فُلْيَسْتَهِرْ 
وَلَوْ بسهُم2". 

وجه الاستدلال: أن قوله: «وَلَوْ بِسِهُم؛ يدل على أن غيره أولى منه . 

والحديث إسنادٌه حَسَنٌ » فإذا تَمَكُنَ الإنسان من السترة العريضة فهي أولى 
من السترة السخيفة . 


. من حديث ابن عمر وا‎ .)00١( أخرجه البخاري: (5945)»: ومسلم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: (470)» من حديث ابن عمر وها . 

(') أخرجه البخاري : (547): ومسلم : (004)» من حديث سهل بن سعد ونه . وأخرجه 
أبو داود: ,),/١8(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ضلإنه . 

دع ينظر: المغني : (7/ 176): وشرح منتهى الإرادات : /١(‏ 115). ولفظه : «قال أحمد: 
وما كان أَعْرَضٌ فهو أعجبٌ إلي؛ وذلك لأن قوله (ولو بِسَهُمِ) يدل على أن غيره 
أولى منه؟. 


(0) أخرجه أحمد: .)١075٠0(‏ من حديث سبرة بن معبد الجهني طبه . 
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المسألة الثالثة: اتخاذ الخط بدلاً من السترة : 

اختلف الفقهاء فى اتخاذ الخط بدلا من السترة» على قولين: 

* القول الأول : يُشْرَعٌ للإنسان إذا لم يجد شاخصًا قائمًا أن يتَّحْذٌ حَطَاء 
وهذا مذهب الحنابلة”'2, والأوزاعي”"' » وأبي ثور”” ؛ لقول النبي كك : 
ِذَ َم يَجذ أحَدُكُمْ عصّى كليح حَطاء" . 

وهذا الحديث ضَعَّمَه عددٌ من الأئمة. منهم الإمام الشافعي» ومنهم 
الإمام ابن عبيلة ) ومنهم الإمام الدارقطني» ومنهم الحافظ ابن الصلاحء 
فهؤلاء رأوا أن حديثٌ الخظ مُضُطَربٌ وضعيف . 

وقال ابن رجب: (حكى ابن عبد البر عن أحمد وعلي بن المديني أنهما 
صححاأه. وأحمد لم يعرف عنه التصريح بصحته, إنما مذهبه العمل بالخطء 
وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة لا على الحديث المرفوع . فإنه قال في 
رواية ابن القاسم : الحديث في الخط ضعيف)”"' . 

* القول الثاني : أن اتخادٌ الخط لا يَشْرَع ولا يُجْرِئُ وهو مذهب 
جماعن العلناء” . 


.)194/١( والكافي:‎ :»)75١15 /١( ينظر: شرح منتهى الإرادات:‎ )١( 

(؟) ينظر: المغني : (87/7). قال دنه : «وبه قال سعيد بن جبير» والأوزاعي». 
() ينظر: الإشراف لابن المنذر: (7/ 750). 

(5) أخرجه أبو داود: (5894)» وابن ماجه: (457). وأحمد: (77975). 

(5) فتح الباري لابن رجب (4/ )1٠‏ 

(1) ينظر: الإشراف لابن المنذر: (7/ 140). 


الفقصل الخامس: مياحث متممة 





ورخف 





دليلهم: أن النبي كَل سْيْلَ عن السترة. فَذَكَرٌ أنها كمُوَحْرَةٍ الرّخْل”"' 
فجاء التحديد من النبي كَل لكيفية السترة» فما كان أقلّ من مؤخحرة الرّحْل 
فإنه لا يجزئ؛ لأن هذا تحديدٌ من النبي كلل 

الراجح: 

دليل الجمهور قوي. لكن مع ذلك الأقرب - والله أعلم - مذهبٌ 
الحنابلة ؟ لأمرين : 

١‏ - نحمل حديث الجمهور على من يجد سترة بقدر مؤخرة الرحل» أما 
من لا يجد فالخط أولى من لا شيء. 

1- آثار الصحابة التي أشار لها ابن رجب. 

فالراجح هو القول الأولء لكن يُنتبّهِ إلى أن الذين أجازوا اتخاذ الخط 
كلّهم يَشْتَرِظ ألا يَجِدٌ شاخصًاء فإن وَجَدَّ شاخصًا فإنه لا يُجْرِئهِ الخظ . 

مسألة : 

اختلف القائلون بالخط : هل يخط طولاء أو عرضًا كالهلال؟ على 
قولين: 

قال عطاء والثوري وأحمد وإسحاق: يكون عرضا. 


وقال عمرو بن قيس وغيره: يكون طولًا . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
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وأجازه أحمد على كل حال؛ ولكن المعترض عنده أولى”"' . 
خ* كا ع 

المطلب الثاني: المرور بين يَدَي المصلي: 

المسألة الأولى: حكم رد المصلي المازَّ بين يديه : 

إذا أراد أحد المرور بين يدي المصلي. فله منعه بلا خلاف بين الفقهاء . 
وأما حكم الرد ففيه خلاف : 

* القول الأول: أن رَدَّ المارٌ سُنَّهَ» وهو مذهب الأئمة الأربعة؛ بل حكي 
اتفاقًا”"'؛ لقول النبي يَلِ في الحديث الصحيح عن أبي سعيد : (إِذَا اتَخَلَ 
أَحَدُكُمْ مَا يَسْتْرُهُ في صَلَاتهِ فَإِذًا أَحَدٌ أَرَادَ أنْ يَمُرَ به وَبيْنَ سْتْرتَهِ ليرد 


َِنْ أبَي كُلْبُقَاتلهُ نه شَيْطانُ”” '. فهذا الحديث صريح في سُنْية رد المارٌ. 


* القول الثاني : ذُمَبَ بعضٌ الفقهاء إلى أن رَدَّ المارّ واجب للأمر به في 
هذا الحديث. 

وقد 55 الكروئ!"؟ والشتركانة '" '«وغير هنا اسعنا طلامة خدينت 
أن مشي اشارة لهاك والجعائلة نيا تر :المي اقل 11 واعتفاكا 
لصلاته» أما من لم يَتََخِذ سُترة» ولم يَحَتَط لصلاته؛ فإنه لا يجوز له أن 


.)57 /4( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(6) ينظر: المغني (7/ 97). والفروع: (701//75). والموسوعة الفقهية: (5؟85/5١).‏ 
م2 أخرجه البخاري: (009)» ومسلم: (05:00). 

(5) ينظر: المجموع: (7559/7). (5) ينظر: نيل الأوطار: (7/ 7). 


الفقصل الخامس: مياحث متممة 


يُقَاتِلَ ولا أن يَرُدٌ ردّا شديدًا. 

واستنبطوا هذا الحكم من قول النبي يَكِِ في صدر الحديث : (إِذَا صَلَى 
أَحَدَكُمْ إِلَى ما يَسْثْرٌهُ». ف (إذا) في الحديث شرطية» فكأنه أجاز المقاتلةً 
إذا احتاظط الإنسان لصلاته» واتخدّ سّترة تمنع مرورٌ الناس بينه وبين مُصَلَّاهُ. 

را وا لت جم 
أن من لم يْصَل إلئ شيرة يُنسنْبٌ إلى التفزيظ» فلا ينَاسِبٌ أن يُقَرّط فم 'يقاتل 
النامنَ على المرور بينه وبين مكان سجوده. 

المسألة الثانية: المرور بين يدي المصلي في مكة : 

هل يشرع رد المار بين يدي المصلي إذا كان في مكة؟ في هذه المسألة 
المهمة قولان. هما روايتان عن الإمام أحمد”'" : 

* القول الأول : أن مكة تُسْتَثْنَى من هذا الحكمء ولا يُرَدُّ المارٌ بين يَدَي 
لمعتل ننها »رع دمت طاوين وخطا عو | جمد في وارانة وامخار مله 
الرواية الموفق”""» وشيخ الإسلام ابن تيمية”” . 

قال ابن تيمية : (ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم 
يكره؛ سواء مر أمامه رجل أو امرأة وهذا من خصائص مكة)!* . 

.)46 ينظر: الفروع (؟/ 7017) والإنصاف (؟/‎ )١( 


(؟) ينظر: الكافي: .)١90 /١(‏ () مجموع الفتاوى (57/ .)١77‏ 
(5) مجموع الفتاوى (177/757). 


صفة الصلاة: دراسة فقَهية حديئية مقارنه 





ا 








واستدلوا بدليلين: 

الأول: ما رُوِيَ أن النبي يك صَلَّى مما يلي باب بني سهم» والناس يمرون 
بين يديه » وليس بينهما سُترة”''2» لكن هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن 
حجر : حَدِيتٌ معلول. 

الثاني: أن في رَدٌ المارٌ بين يَدَي المصلي في مكة مَسَّقَةَ وحَرّجًا شديدَيْن ؛ 
لكثرة المارّين والطائفين وكثرةٍ الناس بِوَّجْهِ عام في مكة. 

وقال ابن قدامة: (قال الأثرم» قيل لأحمد: الرجل يصلي بمكة» 
ولا يستتر بشيء؟ فقال: قد روي عن النبي كَلِهِ أنه صلى ثم ليس بينه وبين 
الطواف سترة. 

قال أحمد: لأن مكة ليست كغيرهاء كأن مكة مخصوصة ؛ وذلك لما روى 
كثير بن كثير بن المطلب. عن أبيهء عن جده المطلب. قال: رأيت رسول 
الله يك يصلي حيال الحجر. والناس يمرون بين يديه. . . وقال المعتمرء 
قلت لطاوس : الرجل يصلي -يعني بمكة- فيمر بين يديه الرجل والمرأة؟ 
فقال: أَوَّلَا يرى النامنُ بعضهم بعضًا؟! 

وإذا هو يرى أن لهذا البلد حالا ليس لغيره من البلدان» وذلك لأن الناس 
يكثرون بمكة؛ لأجل قضاء نسكهم» ويزدحمون فيهاء ولذلك سميت بكةء 
لأن الناس يتباكون فيهاء أي: يزدحمون ويدفع بعضهم بعضّاء فلو منع 


.)709741( وأحمد:‎ .)7١١5( أخرجه أبو داود:‎ )١( 


الفصل الخامس: مباحث متممة 
"3 
المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس1"' . 

* القول الثاني : أنه يُسَنّ أن يُرَدّ المارٌ في مكة وفي غيرهاء وأن مكة 
تستوي مع باقي البلدان في هذا الحكم. وهو مذهب البخاري والشافعى 
ورواية عن أحمد. واستدلوا أيضًا بدليلين : 

الدليل الأول : العمومات» قالوا : النبي يك في حديث ابن عمر لم يستثئنٍ 
مكة ولا غير مكة!'' . 

الدليل الثانى : أنه صَحَّ عن ابن عمر وأنس أنهما اتحذا سكرة عدن 
الكعبة . 


تتمك : 

في ذكر اختلاف الأئمة الأربعة في هذه المسألة مختصرًا : 

وقد أفردتهم بالذكر باعتبار وجود تفاصيل في كل مذهبء وذكرت قبل 
ذلك الخلاف في الحكم الكلي للمسألة. 

الحنفية : يجوز لمن يطوف بالبيت أن يمر بين يدي المصليء وكذلك 
يجوز المرور بين يدي المصلي داخل الكعبة» وخلف مقام إبراهيم عليه 
السلام»؛ وإن لم يكن بين المصلي والمار سترة. 

المالكية : أجازوا المرور بالمسجد الحرام أمام مصلّ لم يتخذ سترة» 
)١(‏ المغني لابن قدامة (7/ 49) 


زفة أخرجه مسلم : (007)» بلفظ : «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديهء فإن 
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أما المستتر فالمرور بين يديه كغيره» وكذلك يكره مرور الطائف أمام مستترء 
وأما أمام غيره فلا 
الشافعية : يجوز مرور من يطوف بالبيت أمام المصلي مطلمًا . 
الحنابلة : قالوا: لا يحرم المرور بين يدي المصلي بمكة كلها وحرمها . 
مسألة : 
اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يرد المار إذا كان مروره لحاجةء أي أن رَدٌّ 
المارٌ يُسَنّ إذا لم تكن هناك حاجةٌ» فإن كانت هناك حاجة فلا يُرَدُ الما" . 
المسألة الثالثة: حكم المرور بين يدي المصلي: 


ايا حك الموور” فالمرونيين بدي المصلي مخرم؛ والدليل على هذه 
١‏ وله و : الس 


2 ع 26 كه 0 


وفي لفظ : 37 7 ما 57 مِنَ الإلم»"" 

قال الحافظ : (حديث: : الَوْيَعْلَمُ لمَارُيْنََدَي المُصَلّي مَاذًا عَلَيْهِ مِنّ 
الم لَحَانَ أن يَف أَرْبعِينَ حيرا لَهُ من أن يَمْرَ بين يَدَيْو. متفق عليه من 
حديث أبي الجهمء دون قوله: ١مِنَّ‏ الإنّم)؛ فإنها في رواية أبي ذر عن 


)١(‏ ينظر: المبدع في شرح المقنع : »)579/1١(‏ وكشاف القناع: /١(‏ 07370 والموسوعة 
الفقهية الكويتية: (/ا/ 51١‏ 7) . 

4 أخرجه البخاري: :)01١(‏ ومسلم: (/001) من حديث أبي جهيم طإيه . 

() الإلمام بأحاديث الأحكام (ص: 50). 


الفصل الخامس: مباحث متممة 





ا 


أبي الهيثم خاصةء وقول ابن الصلاح : إن العجلي وهم في قوله: إن من 

فرَدُ المار سّنَةَء ولكنَّ المرورٌ مُحَرّمٌ» فَمَرّْق بين المرور ورَدٌ المارٌ. 

مسألة : 

إذا لم يَنََخِذٍ المصلي سُترةً فيجوز أن يَمُرٌَ إذا كان بعيدًا من المصلي. ويَحَْرمُ 
إذا كان قريبًا من المصلى . 

لكن اختلفوا فى تحديد القريب والبعيد على عدة أقوال: 

* القول الأول: أن حَدَّ ذلك ثلاثة أَذْرُع» والتحديد بهذا المقدار اختاره 
المجدٌ”"؛ وابن حَرْم”" ؛ لأن النبي يَلِِ لما دخل الكعبة جعل بينه وبين 
الجدار ثلاثة أَدْرُع» ويُقُصّد بهذا أنْيَتِمٌ اعتبارٌ هذه المسافة من قَدّم المصلي . 

* القول الثاني : أن حَدَ القريب هو موضع السجود» والبعيد ما عدا 
ذلك. 

* القول الثالث : أن القرب والبعد بحسب العرف. 
الترجيح : 

الفرق بين القولين الأول والثاني يسِيرٌ؛ لأن موضع السجود يَمَرَبٌ أن 
)١(‏ التلخيص الحبير (؟/ 5 87). 


(؟) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي: .)١759/7(‏ 
(*) ينظر: المحلى لابن حزم: .)1١١/9(‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقّهيهة حديثيةه مقارنة 











يكون 


ل 


ثلاثة أذْرْع من قَدَمٍ المصلي » فالفرق بين القولين يسيرٌ» وهذا التحديد 
مق القول العالك: فالعرف لا ينضبط هنا . 


ا 


1# د عو 
المطلب الثالث: هل مرور المرأة والكلب والحمار يقطع الصلاة: 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: مرور الكلب: 
في مرور الكلب بين يَدَي المصلي خلافٌ بين العلماء . 
* القول الأول: أن المصلي إذا لم ينَخْذْ سترة ومرّ بينه وبين سجوده كلبٌ 
أسودٌ يَظلَتِ الصلاةٌ. وهذا من مفردات الحنابلة”". 


و ل 


واستدلوا على هذا بقول النبي بك : «إِذّا صَلَّى أَحَدُكُمْ َه سيره مدل آخْرَةٍ 
الرّحْلِء فَإِذًا لم يَضَعْ مِثْلَ آخِرَةٍ الرّخْل فإِنَهُ يَقْطعْ صَلَائَهُ اعَد وَالحِمَارٌ 
وَالكَلْبُ الْأَسْوَّدا . 
الكلبٍ الأحمرٍ من الكلبٍ الأصفر؟ فقال أبو ذر: سألتٌ النبي كك فقال: 
١‏ الكَلْتٌ الْأسْوَدُ سَيْطانٌ7©. 


وهذا الحديث نص صريح في القَظع لا يحتمل التأويل. 


.)١ 6/1١ 
. من حديث أبي ذر طلنه‎ )0٠ 2 أخرجه مسلم‎ 2» 


الفصل الخامس: مباحث متممة 





"ه١‎ 


* القول الثاني : أن الكلب الأسود لا يَقْطَعٌ الصلاءً؛ وهو مذهب الأئمة 
الثلاثة"'" : مالك والشافعئٌ وأبو حنيفة -رحمهم الله وغفر لهم-. 

واستدلوا بقول النبي جَكِلِ: الا يَفْطَعٌ الصَّلَاءً شسَيْءٌ وَادْرَؤُوا مَا 
هذا" السزيف صعيت: ضَعَّمَه شيحٌ الإسلام ابن تيمية" 
نه وابن 001 وان الج والتوره: 

والراجح : -كما لا يَحْمَّى- مذهبُ الحنابلة؛ لصراحة الدليل وقُوَّيِهِ . 


وقد جاء في بعض الآثار الصحيحة أن الكلب يقطع الصلاة» ولم يُقَيْذه 


ع 6ه بق 


بكونه أسودّ» وجاء فى هذا الحديث -حديث أبى ذر الذي معنا - تَقْبِيدٌ الكلب 
بكونه أسود. 

والصواب أن المطلق يُحْمَلُ على المُمَيِّدِ فى مثل هذه الأحاديث فنقول: 
الكلب الأسود هو الذي يَقْطَعٌ الصلاةً فقط. وغيره لا يَقَطعها . 

وقد علّلَ النبئُ يك أن الصلاة تُقطع بالكلب الأسود بأنه شيطانء فإذا مَرّ 
من أمام المصلي شيطان من الجن فهل تَنْقَطمُ الصلاةٌ؟ 

الجواب : أن مثل هذا لا تتعلق به الأحكام؛ لأن الإنسان لا يعلم بمرور 
شيطان الجنء فإِنْ عَلِمّ بطريقة أو أخرى أنه مرّء وأن المارٌ شيطانٌ من 
)1غ( ينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي: (ص 2)١6١‏ وبدائع الصنائع: .)١14١/١(‏ والتاج 

والإكليل: (؟35777/7), والمجموع: (7/ .)506١‏ 
(1) أخرجه أبو داود: (194/!)» من حديث أبي سعيد وله . 


() مجموع الفتاوى (15/51). (5) المحلى (077757/7). 
(5) التحقيق .)475/١(‏ (1) شرح مسلم (777/5). 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 





كا 





شياطين الجن ؛ فاختار شيخ الإسلام”'' أن الصلاة تَنْقَطِمُ . ولكن هذا قد 
لا يتائئ العلمٌ به؛ لكن إنما ذَكَرْتُ لك حُكُمَ المسألة. 
المسألة الثانية: إذا كان المارٌ المرأة والحمارَ: 


في أثر مرور المرأة والحمار بين يدي المصلي. قولان: 

* القول الأول: أن الحمارَ والمرأةَ لا يقطعانٍ الصلاة» وهو مذهب 
المي ل 

قال ابن المنذر كن : (واختلفوا في مرور الحمار والمرأة والكلب بين 
يدي المصلي. فقال أنس» والحسن البصريء وأبو الأحوص: يقطع 
الصلاة الكلب. والمرأة» والحمار. وقالت عائشة: لا يقطع الصلاة 
إلا الكلب الأسودء وبه قال أحمد» وقال: في قلبى من المرأة والحمار 
شيء. وكان ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح يقولان: تَقْطَعٌ الصلاةً 
المرأةٌ الحائضٌء والكلبٌ الأسود. وقالت طائفة: لا يقطع الصلاة شيءٌ» 
هذا قول الشعبي. وعروةٌ بن الزبير» ومالكُ» وسفيانٌ الثوري» والشافعئٌ» 
وأبو ثورء وأصحابٌ الرأي. وبه نقول)”" . 


وجاء في الكافي لابن قدامة: (وعن أحمد: أن مرور المرأة والحمار 


.)77 ينظر: القواعد النورانية: (ص‎ )١( 
.)516 /١( وشرح منتهى الإرادات:‎ .)56١ والإكليل : (؟/2)7777 والمجموع: (؟/‎ 
. 07517 /5( الإشراف لابن المنذر:‎ )*( 











يقطع الصلاة درفن والسو لأل 30 

واستدل أصحابٌ هذا الرأي بثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: قوله يه: «لا يَقْطَعٌ الصَّلَاءَ شَيْء قَادْرَؤُوا ما 
اسْتطغتم»”". 

الدليل الثاني: قولٌ عائشة وَقْنَا : (لقد رأيتُ النبي يك يصلي . وإني لَبَْنّه 
وبين القبلة» وأنا مضطجعةٌ على السرير» فتكون لي الحاجة. فأكره أن 
اتقبله فال لخي 

الدليل الثالث: أن ابن عباس وِقْهًا لما جاء على حمار أتانٍ في مِنى تر 
يَمْرٌ بين الصفوف”“©. 

* القول الثاني: وهو رواية للإمام أحمد” وأظنْها الرواية الثانية, 
واختيار شيخ الإسلام''' وابن القيم”'' وعدد من المحققين: أن الحمار 
والمرأة إذا مَرّا أمام المصلي تنقطع صلاته؛ للحديث السابق الصريح أن 
المرأة والحمار والكلب الأسود يقطعون الصلاة. 


وهذا القول الثاني هو الصوابء وأما الجواب عن أحاديث القول الأول 


مو 


أولا: حديث: «لا يَقْطعٌ الصَّلَاةَ شَيْءٌ . ٠٠‏ تَقدمٌ أنه ضعيف . 


)1( الكافي لابن قدامة: /١(‏ 7005). 0( تقدم تخريجه . 
() أخرجه البخاري: :)01١(‏ ومسلم (017). (8) تقدم تخريجه. 
(5) ينظر: الكافي : /١(‏ 700)» وتصحيح الفروع : (؟7571/1)» والإنصاف: .)1١77/15(‏ 
)١(‏ ينظر: القواعد النورانية: (ص؟737). (0) ينظر: زاد المعاد: (595/1). 
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ثانيًا : كون عائشة تعترض أمام النبي يك وهو يصلي الليل لا دليل فيه؛ 
لأن الذي يقطع هو المرورٌء لا الاعتراض» ومن كانت معترضة أمام 
المصلي فإنها لم تمر من أمامه. 

الخلاصة : أن الذي يقطع هو المرور لا الاعتراض أو الجلوس . 

وأما حديث ابن عباس فى تَرْكه الحمارَ يمر بين الصفوف فالجواب عنه : 
أن المأموم سترته سترة إمامه» فإذا مَرّ من أمامه شيء فإن صلاتّه لا تنقطع ؛ 
لأنه تَبَعٌّ للإمام في السترة» ولا يَسْتَقِلُّ بذلك . 

فتبيّنَ الآنَ أن القولّ الأول -وهو أن الصلاة تنقطع بالمرأة والحمار- هو 
الصحيح؛ وهو الذي دَلَّ عليه الحديث الصحيح الذي لا دافِعَ له. 

أما الحكمة من كَوْن المرأة تقطع الصلاة» ولماذا قُرِنَتْ مع الكلب 
والحمار؟ 

فالجواب : أن قَرْنَ المرأة بالكلب والحمار لا يدل على أي نوع من أنواع 
العّضٌّ من منزلةٍ المرأة» أو أنها قُرِنَتْ مع هذين الشيئين» مما يَدُلُ على أنها 
نازلةٌ القَدْر؟ فهذا ليس من مقصود الشارع قَطَء ولا أَحَدَ يقول به مطلقًا . 

لكن الحكمة من أن المرأة تقطع أحدٌ أمرين : 

أولا : أن نقول: الحكمة تَعَبِيّة . وأنه لا يُعْلّم لهذا معئى معقولٌ. 

ثانيًا : أن تكون الحكمة أن المرأة عادةً إذا مَرّتْ أمام الرجل أشغلته عن 
الصلاة» وذهبتْ يِلْبّ الصلاة من الخشوع والإقبال على الله يل فناسّبٌ 
أن يَحْكُمُ بِقَطعِها للصلاة. 


الفصل الخامس: مبياحث متممة 

المسألة الثالثة: 

هل المرأة تقطع الصلاةً مطلقّاء أو المرأةٌ الحائض فقط؟ 

جاء في حديث ابن عباس ايَقْظَمُ الصَّلَاةً المَرْآَةُ الحَائِضٌ0”"'. وأَحَدَّ بهذا 
بعض الفقهاء فقالوا: المرأة إذا كانت حائضًا تقطع الصلاة» وإذا لم تكن 
حائضًا لم تقطع الصلاةً. 

وبعضهم قال: أن المرأة سواءٌ أكانت حائضًاء أو غيرٌ حائض تقطع 
الصلاة» وأخذوا بعموم حديث أبي ذْرٌ. 

الراجح: 

الترجيح في هذه المسألة ينبني على صِحََةٍ هذه اللفظة» وهي مَحَلُ 
إشكالٍ ؛ لأن الأئمة اختلفوا في صحتها : 

فذهب حمل ويحيى بن سعيد القطان -وأشار إليه أبو داود- إلى 
تضعيف زيادة «الحائض». 

وذهب أبو حاتم الرازي الحافظ إلى تصحيحه فقد سَئِلَ عن هذا الحديث 
في كتابه العلل فقال: (هو عندي صحيح)”". 

ولعل الأقرب أن هذا الحديث معلول بالوقف. أي أنه موقوف على ابن 
عباس وها ولا يصح رفعه إلى النبي يك لأن أكثر الرواة على وقفه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود: ,07١7(‏ والنسائي: (9781). وابن ماجه: (454). وأحمد: 
054 
(؟) علل الحديث لابن أبي حاتم (؟7/ 01/4). 
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كه" 


وعليه يكون الراجح أن أي امرأة تقطع الصلاة ولو لم تكن حائضاً . 

وإذا فرضنا صِحََةَ هذه اللفظةٌ فإنا نحمل المُظْلَّقّ على المُقَيِّدِء كما حَمَلْنَا 
مطلق (الكلب) على (الكلب الأسود)» فحَمَلْنَا المُظْلّقَ على المُمَيّدِء هنا 
أيضًا نقول: إن صَحََتْ هذه اللفظة- فإنه لا يقطمٌ الصلاةً إلا المرأةٌ الحائض 

مع أنه يبقى إشكال. وهو: كيف نعرف أنها حائض أو لا؟ إلا أن نحمل 
قوله حائض على معنى «بالغة». أي ليست صغيرة» وحينها لا تختلف 
الأحاديث. 


* #د عو 


المطلب الرابع: ما تختص به المرأة في الصلاة : 


المرأة كالرجل في جميع ما سَبَّقَ من: أذكار» وقراءة قرآن» وصفات 


للصلاة» وهيئات. وكل ما تَقَدّمَ تَسْتَوِي فيه المرأةٌ مع الرجل تمامًا في 
السّئن السابقة والواجبات والأركان. 


ويستثنى من ذلك ما يلي : 

المسألة الأولى: عدم التجافي : 

فالسّنة بالنسبة للمرأة أن تنضامٌ أي تَضّم بعضّها إلى بعضٍ في كل ما يََجَانَى 
فيه الرجل» اا 00 
لا تْجَافِيَء وإنما نَضُمُ بَعْضَها إلى بعض 








ُصَلّيان فقال : «إذًا رك 2 بض اللّم إلى الأرْض» نالع 
َيِسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرجْلٍ»"" . 

الأمر الثاني : رُوِيَ عن علىّ ينه أنه قال : (إذا سَجَدَّتِ المرأةٌ فلتحتَفِر» 
وللنا فزي 

الأمر الثالث: هو قولّ عامّة أهل العلم. 


قال ابن رجب : (نأما المرأة فلا تتجافى بل تتضامء وعلى هذا أهل 


العلم)” " . 
المسألة الثانية: هيئَةٌ خلُوس المرأة في الصلاة : 
اختلفوا فى ذلك : 


* القول الأول : أن المرأةً تَسْدِلُ رِجُْلَيُها في جانب يمينها. يعني : 
لا تفترشء, ولا تجلس كصفة الرجل في الافتراش» وهو قول النخعي 
والثوري وإسحاقٌ والحنابلة”؟؛ لأنه أبلغ في الاجتماع والضه””. 
نفس الوقت قريب في شكله من الافتراش الذي جاءت به السنة. وصفة 


)١(‏ المراسيل لأبي داود: (ص: »)١١8‏ وهذا المرسل صحيح إلى مرسله. 
(فة أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 227579 وإسناده ضعيف. 

2 فتح الباري لابن رجب (71577/1). 

(54) ينظر: مختصر الخرقي: (ص 755)» وشرح متتهى الإرادات: ١6/1‏ ). 
)0( فتح الباري لابن رجب (599/1). 


صفهة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
ال 
إخراج الرّجْلَيْنِ من جهة اليمين بالنسبة للمرأة: مَرْوِيةُ عن عائشة قا(" . 
* القول الثاني: في هذه المسألة وهي هيئة الجلوس : أن المرأة كالرجل 
وهذا قولٌ أمٌّ الدرداء» ذَكَرَ البخاريٌ قولّها ثم قال: وكانت فقيهة”". 
فكأنه هو تنه يَمِيلُ إلى هذا القول. ويُشْعِرٌ تَبْويبُه أيضًا بأنه يَمِيلُ إلى أنه 
في الجلوس المرأةٌ كالرجل . 
وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي» وهو رواية عن النخعي . 


الأول: حمل فعل أم الدرداء على مثل الصفة التي في القول الأول. 
الثاني: ما ذكره أحمد”" حيث قال إنه لا يذهب إلى فعل أم الدرداء . أي 
أن أصول الشرع لا تدل عليه أو يكون قصده أنه يخالف المروي عن بعض 
ااعصاءة: 
* القول الثالث: أنها تتربع ؛ فعن نافع» أن ابن عمر كان يأمر نساءه أن 
: )2 
يتربعن في الصلاة : 
وروي عن صفية بنت أبي عبيد امرأة عمرء أنها كانت تتربع في الصلاة””'. 
)١(‏ ذكره الحنابلة في مصنفاتهم» ولم أقف عليه مسنذا . 
4 أورده البخاري في صحيحه : »)١76 /١(‏ تحت باب: سنة الجلوس في التشهد. قال: 
(وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة). 
2 ينظر : فتح الباري لابن رجب: 40" 


(5) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ص: 78) . 
)0( فتح الباري لابن رجحب (96/0؟). 


الفصل الخامس: مباحث متممة 
للم 

وقال زرعة بن إبراهيم. عن خالد بن اللجلاج : كن النْسَاءُ يُؤْمَرْنَ بأنْ 
مك مه وه اص رك م ع واس . 2 01 4 1 
يَتَربَعْنَ إذا جَلْسْنَ فِي الصَّلَاةٍ وَلَا يَجْلِسْنَ جَلوس الرّجَالٍ عَلَى 
أوْرَاكهِنّ ‏ يتَقَى ذّلِكَ عَنِ المرّأةٍء مَحَافَة أَنْ يَكُونَ الشَّىْءُ مِنْها»0" . 

وروى سعيد بن منصور بإسناده» عن عبد الرحمن بن القاسمء قال: 
اكَانَث عَائِسَةُ َجْلِسٌ نِي الصَّلَاة عَنْ عِرَْْهَا وَنَضُمْ فَحِذَيْهَاء وَرْبمَا جَلَسَتْ 


ويك 5 
دبعة 


8 

* القول الرابع : تجلس كيف شاءت مما هو أستر لها . 

قال الشعبي: تجلس كما تيسر عليهاء وقال قتادة: تجلس كما ترى أنه 

وقال عطاء: (لا يضرها -أي ذلك جلست- إذا اجتمعت . قال: 
وجلوسها على شقها الأيسر أحب إلىّ من الأيمن). 

وقال حماد: (تفعل كيف شاءت”" . 

الراجح : 

الأقرب -والله أعلم- أن المرأةً كالرجل. ما دام أنه مَرْوِيٌ عن صحابية 
فقيهةٍ» وثابتٌ عنهاء وعَلَمَه البخاري بِصِيعَةٍ الْجَرْمء فالقول به مُتَوَجْهُ . 

تم بحمد الله 

»)181/1/( أخرجهابن أبي شيبة في كتاب الصلاة.في المرأة كيف تجلس في الصلاة برقم‎ )١( 


وزرعة ضعيف . 


. 0700 /7/( راجع في الآثار السابقة فتح الباري لابن رجب‎ (١ 





مبح تمهيدي ا 
المطلب الأول: أهمية باب صفة الصلاة 500 2#*غغ0: 
المطلب الثاني : التعريف مض سوا 
الفصل الأول: تكبيرة الإحرام ا و م 1 
الملبحث الأول: قبل التكبير ا اا 
المطلب الأول: م يُسَنُ القيامُ للصلاة؟ معام عوج ع م 11 
المطلب الثاني : تسوية الصفوف مع عا ا ع و ات 11 
المقدار الواجب في تسوية الصفوف مص ا ا ا 1 
المطلب الثالث: النية 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 00 
المبحث الثاني : تكبيرة الإحرام (الله أكبر) اا ا 11 
المطلب الأول: حكمها خا و ا وا كو اوعقي 1 
المطلب الثاني : مسائل تتعلق بلفظ التكبير (الله أكبر) 13 
المسألة الأولى: هل تنعقد الصلاة بغير هذا اللفظ؟ ام ا ١‏ 
الراجح ام ا ا 111 1 ا 0 
المسألة الثانية : معى (الله أكبر) محا ع ا امو 1 
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كمض 

المسألة الثالثة : هل ينعقد التكبير من قاعد في الفريضة؟ ماس 1 
المطلب الثالث : رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام م م 1 
مسألة : متى تُرْفَعُ اليدَانٍ لتكبيرة الإحرام؟ مسي ااا 
مناقشة وترجبيح ا ا 1 
المطلب الرابع: صفة الأصابع عند رَفْع اليدين لتكبيرة الإحرام 1 
المطلب الخامس : مقدار رَفْع اليدين عند التكبير 00000000011 
مسألة : هل ترفع المرأة يديها في الصلاة؟ 000-75 0 ا 
المطلب السادس : رَفْعْ الإمام صَوْتّه بالتكبير بو ا 1 
الفصل الثاني : القيام في الصلاة 000 
المبحث الأول: حكم القيام 000000 0 
المطلب الأول: حكم القيام 101111_0 0 0 

86: 


المطلب الثاني : حكم من لا يستطيع القيام 11111101010211 


مق يُسَمّى المصلي غير مُسْتَطيع؟ 0000010102 


مسألة: في حكم الاستقلال في القيام 00 


المطلب الثالث : رَفْعْ الإمام صوتّه بالقراءة في الصلوات الجهرية 


المسألة الأولى: حكم جهر الإمام بالقراءة 101111 


الراجح 575771 5*0 
المسألة الثانية: ِسْمَاعَ المصلي نَمْسَّهِ في القراءة السرية 2520 


فائدة مهمة اا وا الع اماه شاد مه م ولع اجن عمو لا الواح ل ا 
المبحث الثاني : وضع اليمى على اليسرى و 


المطلب الأول: قَبْضٍ المصلى يَدَيْهِ في الصلاة 8 شظ5 


ممووووو ةوه 





وس 

الراجح في هذه المسألة دددبدببب-ب100000000100000001010110121-1غ 
المطلب الثاني : كيفية وَضْع اليدٍ اليمئى على اليسرى في الصلاة 1 
الترجيح ا اط ا اح 1111 
المطلب الثالث: موضع اليدين في أثناء الصلاة مم 811 
تنبيه حا 1 
المطلب الرابع : موضع النظر في أثناء الصلاة 1000000 
المسألة الأولى: إلى أين ينظر المصلي مع لوق اما و 919 
المسألة الثانية : من يُستثنى من هذا الحكم 1 0 00 
المسألة الثالثة: موضع النظر حال الجلوس و م 81/7 
المبحث الثالث : دعاء الاستفتاح 0000 0 
المطلب الأول: حكمه م ا 1 011 
المطلب الثاني : الاختلاف في أي الاستفتاحات يبدأ بها؟ م 1 
المطلب الثالث: الجهر والإسرار في الاستفتاح مسحو ا 1 
المطلب الرابع : مشروعية استعمال حديث علي في دعاء الاستفتاح للإمام 

والمأموم ما اي ييا ااا 
المبحث الرابع : الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة 0 
المطلب الأول: حكمها ا 001 ا 0 
المسألة الأولى : في حكم الاستعاذة قبل الصلاة أقوال م 06 
المسألة الثانية: هل يستعاذ في كل ركعة؟ 00 ز[ز[ز[ [ [ [ز[ 1 01001 
المطلب الثاني : صيغة الاستعاذة اا ل و ا ل 11 


المطلب الثالث : هل تُشْرَّع الاستعاذة جهرًا أو سرًا؟ ا 


صفة الصلاة: دراسة فقهيهة حديثية مقارنة 


>33 

المسألة الأولى: الخلاف في الإسرار والجهر بالاستعاذة ل 1 
المسألة الثانية : هل الاستعاذة تَبَعْ الاستفتاح أو تَبَعْ القراءة؟ ا ار 
المطلب الرابع : ما يَتَعَلَقْ بالبسملة قبل الفاتحة في الصلاة مسا 
المسألة الأولى: حكم البسملة ا 0 
المسألة الثانية : هل يُسبٌ بالبسملة أو حَجْهَرٌ مها؟ لس ا 
المبيالة القالنة: م بحن اشور ليها ا 1 
المطلب الخامس : هل البسملة آية من كتاب الله؟ اا و21 
الترجيح 0001 ا 0 
فائدة م ا 11 
المبحث الخامس : قراءةٌ الفاتحة في الصلاة 0 
المطلب الأول: حكم قراءتها لد ا 17 
المطلب الثاني : هل تُقرأ الفاتحة في كل ركعة 000 
المطلب الثالث : من لا يحسن قراءة الفاتحة مجك م ا 9717 
المطلب الرابع : الجهر بالقراءة في السرية أحيانًا اما ا 31 

المطلب الخامس : حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية إذا كان يسمع 
قراءة الإمام 98 
الراجح لمع واي ا 1 
المطلب السادس : ما يُشْتَرَط في قراءة الفاتحة في الصلاة 000000000 
المطلب السابع : قَوْلُ (آمين) اذ 1 1 0 
المسألة الأولى : مشروعيته 1 1ز1 1 1 1 1 0 


المسألة الثانية : الْجَهُرٌ مها 1111010009 1 000000110 


فهرس المحتويات 





336ظ> 
المسألة الثالثة : مى يُوّمنُ المأموم؟ مي ا 
المبحث السادس : قراءة سورة بعد الفاتحة ومسا و الما ا 
المطلب الأول: حكمها 11 ا 0 
المسألة الأولى : قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين ع ا 
المسألة الثانية : قراءتها بعد الفتحة في الركعتين الثالثة والرابعة والثالثة 
من المغرب ا از ا 
المطلب:الثاق :"ما ثُقرَا في فتجريو الجمعة 1 ااا 
تنيية 5 1411|[ [ز[ 1 1[ 1 1 1[ |1 ز1 1 1[ ااا 
المطلب الثالث : وَجوبٌ قراءة القرآن في الصلاة ام 1 
مسألة مستقلة: المقدار الذي يقرأ بعد الفاتحة لخي م ا 
المطلب الرابع : مقدار القراءة في الصلوات 0000000 
مسألة : هل يد الإمام المأمومين إذا أراد أن يُطِيلَ القراءة؟ فيها فرعان ١١١‏ 
الفرع الأول: إخبار الإمام المأمومين إذا أراد أن يطيل القراءة 1 
الفرع الثاني: حكم تحري قراءة الطور والأعراف عنبياية ب 11 
المطلب الخامس : القراءة خارج مصحف عثمان 11 
المطلب السادس : تطويل القراءة في الأولى عن الثانية ممم ا 
إشكال 111 
المطلب السابع : السَّكنّة التي تكون بين القراءة والركوع 0000 
الفصل الثالث: الركوع والاعتدال ا و1 1 11 
المبحث الأول: في الركوع 00 1 


المطلب الأول: حكم الركوع وصفته مح ا 11 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 





55" 
المسألة الأولى: حكمه 1|101 [|ز |[ ز 1 ز 1 0 
المسألة الثانية : صفته 7[ | ز ز ز ز ز ز 1 ا 
المسألة الثالثة: ضم الأصابع أثناء السجود 00 
المسألة الرابعة: الاعتدال في الركوع م 0 
المطلب الثاني : تكبيرات الانتقال 0 
المسألة الأولى: حكم تكبيرات الانتقال من رَكْنٍ إلى رَكْنٍ ١‏ 
الراجح 1010111 1 
فائدة 0 
المسألة الثانية: موضع تكبيرات الانتقال 10119 0 001000010 
الراجح 00 
المطلب الثالث: رَفْعٌ اليَدَيْنِ عند الركوع 01319 0 0 اا 
فائدة ااا 1 011 
المطلب الرابع : حكم الذَّكُرٌ في أثناء الركوع 0 
الراجح ااا 1 
مسألة : القدر الواجب من التسبيح 0 ااا 
مسألة ا و ا ا 1001 
الراجح 000000 
المطلب الخامس : حكم الزيادة عن: (سبحان رب العظيم) 0000000 
هل يُشْرَحٌ أن يقول المصلي : (سبحان الله العظيم وبحمده)؟ ما 
المبحث الثاني : الاعتدال من الركوع 1131 
المطلب الأول: حكمه وصفته 1 ا 0 


فهرس المحتويات 


المسألة الأولى: حكم الاعتدال 0 1111111011 


المسألة الثانية: حكم الرفع من الركوع ا 
المسألة الثالثة: صفة الاعتدال 7011 


المطلب الثاني : رَفْعْ اليدين عند الرفع من الركوع 15 


المطلب الثالث: ما يقال عند الرفع من الركوع 220066 
المسألة الأولى: ما يقوله الإمام بعد الرفع من الركوع 55 


المطلب الثاني : أعضاء السجود مو 1 
المسألة الأولى: السجود علي سَّبْعَةِ أعضاءٍ 2111 
المسألة الثانية: السجود على الأنف ا 
المبحث الثاني : كيفية السجود 11101101111 


لل كت 


ووم ممم 


2 


ومو دوو 


مممم 0000 


0 ا 0غ 


تك 


لل كا 


مم00 


وووووو م ووه 


فوم و 


مممم مو 0ه 


ممم وم 00 


صفة الصلاة: دراسة فققهية حديثية مقارنه 








ال 
المطلب الأول: الاختلاف في كيفيته لمحيو اا 111 
مسألة: الأقوال الواردة في كيفيته معدا ا ا ص ات ممحويفت لبان 
الراجح 0 1[ ا 
المطلب الثاني : المجافاة بين يَدَي الساجد وجَنْبَيّهِ » والفخذين والبطن: ١55‏ 
المسألة الأولى : كفني الساة :يه 00 
الحكمة من هذه الصفة اذ زا ذا 
المسألة الثانية: مَوْضِعٌ اليدين في أثناء السجود 1000007 
المسألة الثالثة : المباعدة بين الفخذين والبطن ا اا 
المسألة الرابعة: السنة في هيئة القدمين 1 1 7 
الراجح مسا وو و 1 
المطلب الثالث : تفصيل وإيضاح طهيئة السجود ا 
المطلب الرابع : لو وُحِدَ حائل بين أعضاء السجود وبين الأرض ...... ١9/١‏ 
الطلى:الخامين ‏ الذكد ف أشناء السخود م و واب ل اا 
المبحث الثالث : الاعتدال عن السجود ال 1371 
المطلب الأول: 0 001 
المسألة الأولى: حكم الاعتدال من السجود 11 
المسألة الثانية : التكبير عند الرفع من السجدة الأول 000000 
المسألة الثالثة: الجلوس بين السجدتين مسح يا 
المسألة الرابعة: جعل الأصابع باتجاه القبلة 7 0 0 0 0 
المظلت الفا : الْذْكر بين السجدية 0-8 001011 
المسألة الأولى: حُكُمُ الذّكر بين الجلستين ا 


فهرس المحتويات 





المطلب الثالث : كيفية القيام من السجود ا 0 
المطلب الرابع : حُكُمُ جلْسة الاستراحة اتح لسع كه 


المبحث الرابع : الركعة الثانية 01 
المطلب الأول: مواضع اختلاف الركعة الثانية عن الأولى 0 
المطلب الثاني : كيفية وَضُع اليدين في التشهد الأول 1201100 
المطلب الثالث : هل يُسَنُ أن يُلْقِم يدَه اليُشرى لركبته اليسرى؟ 0 
المطلب الرابع : صِمَة وَضُع اليدٍ في أثناء التشهد ”2 


مسألة : حكم هيئات القبض والإشارة في الجلوس بين السجدتين معًا : 
المطلب الخامس : هل يُحَركُ المصلي إصبمٌ يِه اليمنى؟ 0 
المطلب السادس: التشهد الأول 131757010000101 


المسألة الأول: حكم التشهد الأول 00006 شغ 


الراجح 0001 


85 


1045 


حل 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 





مسألة 010121 0 
المسألة الثالثة : الصلاة على النبى يك في التشهد الأول لي 
الراجح يي يي ل 
المطلب السابع : حكم رفع اليدين حال النهوض بعد التشهد الأول .. 7١1‏ 
الراجح ا 
المطلب الثامن : ما بقي من الركعات بعد الأولى والثانية ام 1 
المبحث الخامس : التشهد الأخير ا 1 0 00 
المطلب الأول: حكم التشهد الأخير 000111111 
المطلب الثاني: حكم الصلاة على النبي يَكةِ في التشهد الأخير 1 
الراجح الم ا لا ال وال و 111 
المطلب الثالث : كيفية الصلاة على النى كَل ا 1 
المطلب الرابع : الاستعاذة بعد التشهد وقبل التسليم ل 
الراجح ات اواطن تا مسجو سنس وو ساسا ابم سساو ١‏ 
المطلب الخامس : الدعاء بعد التشهدٍ والاستعاذة» وقبل التسليم ....... 5١19‏ 
المبحث السادس: التسليم 1 1 ااا 
المطلب الأول: كم التسليم ذ[ذ 1[ 1 1[ ا 
الراجح مسد موا اا لم 0 املك ووب الما سم سس 
مسألة ا اا او 111 
المطلب الثاني : إن قال المصلي : السلام عليكم. ولم يقل: ورحمة الله ارقف 
المطلب الثالث: حكم قوله (وبركاته) في التسليم بو ا 


فهرس المحتويات 





الفصل الخامس : مباحث متممة ووةؤة 6 3م 20806 اكه 0504605 26و ههه مده 2266022 هه 266 
المبحث الأول: من أركان الصلاة ل ل 


المطلب الأول: الظمأنينة في الكل ا ا 
المسألة الأولى: تعريف الطمأنينة 111101101111111 
المسألة الثانية: حكم الطمأنينة 121010008 


المطلب الثالث: الخشوع ني الصلاة 10111 


المسألة الأولى : تعريف الخشوع 11 
المسألة الثانية: حكم الخشوع في الصلاة 00 غ213 
المطلب الرابع : العمل في الصلاة 00 


المسألة الأولى : العمل المبطل للصلاة 0[ ؤز [ 0 2ك 
المسألة الثانية 111110101000110 


المسألة الثالثة : هل تَبْظلٌَ الصلاةٌ إذا وَقَمَّ الفِعْل الكثير سهوًا؟ 


المبحث الثاني : أحكام السترة 1111011010111011010101101010109ظ2 


المطلب الأول: حكم السُترة ا 11111111111 
المسألة الأولى: الاختلاف في حكم السترة 171798 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 


يفف 
المسألة الثانية: صفة السترة 0151 0 
المسألة الثالثة: اتخاذ الخط بدلا من السترة 1/57 
الراجح ببب1-1 001010102022 11 
مسألة ة 2 12 2 2 0 1 2 0 2 2 0 ز 12 20 1 1 1 10 10 1 1 1 1 اا 
المطلب الثاني : المرور بين يَدَي المصلي 0 
المسألة الأولى : كم :د الل 1 عن نديد 0 
المسألة الثانية : المرور بين يدي المصلي في مكة 1 
مسألة 0 0 ز[ ز ز ز ز 2 2 2 2 2 2 1 ذا 
المسألة الثالثة : حكم المرور بين يدي المصلٍ ا 0 
مسألة 00-281 ز ز + 7< 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
الترجيح 000 1 ذا 
المطلب الثالث : هل مرور المرأة والكلب والحمار يقطع الصلاة 950 
المسألة الأولى : مرور الكلب 11 0 
المسألة الثانية: إذا كان المارٌ المرأةَ والحمار ال اخ امو ل 
المسألة الثالثة اا ا ا 1 1018 
الراجح عر 1 
المطلب الرابع : ما تختص به المرأة في الصلاة معو وم 71 118 
المسألة الأولى : عدم التجافي مع ا ا 51 11871 
المسألة الثانية : هيئةٌ جُلُوس المرأة في الصلاة 0000 
الراجح 1ط ' ببب00000002022727 ااا 


